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لصدلر 


«لا نكاد نفهم مقصد الالتزام 
بحقوق الإنسان الدولية حتى يبين 
لنا أنه التزام ضروري ولا مناص منه, 
مع احتمال أن يكون على خلاف مع 
قيم سياسية أخرىء وأكثر ألفة لناه 


المؤلف 


شرعت في تسطير كتاب عن حقوق الإنسان 
منذ قرابة ثلاثين عاما مضتء متوهما أن أنجز 
ذلك خلال أول إجازة أكاديمية بي غير أنني 
بعد أن عكفت على القراءة والتفكير على مدى 
زهاء عام كاملء خلصت إلى أن موضوع حقوق 
الإنمان م يكن الموضوع المناسب للفلسفة 
السياسية. وذلك لسببء هو أن القضايا المتنازع 
عليها بدت في الأغلب الأعم مفتعلة لمصلحة 
الحرب الباردة. ونظرا إلى دلالتها السياسية. 
لم تتضمن ظاهريا مشكلات فلسفية بالغة 
الأهمية. فضلا على هذاء فإن فكرة حق إنساني 
كما عبر عنها المبدأ الدولي بدت كأنها تجاوزت 
ما يمكن قبوله عقلا كتراث لفكر فلس في موقر 
عن الحقوق الأماسية. وبدت حقوق الإنسان 
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فكرة حقوق الإنسان 
أشه بالتعبير عن فهم للعدالة الاجتماعية. غير أنه في هذه الحالة سيكون الموضوع مر 
ذو الاهتمام الحقيقي هو فكرة العدالة الاجتماعية. ومعها على الأرجح العدالة 
الكوكبية. وليست فكرة حقوق الإنسان. وإذ شعرت بالعجز عن الإمساك بناصية 
ا موضوع., فقد تحولت إلى أمور أخرى. 

وربمام يكن هذا خطأ مني وقتذاك. غير أنه قد يكون كذلك اليوم. ذلك لأنه 
خلال هذه السنوات التي مضت أصبيحت لغة حقوق الإنسان هي الموضوع المشترك 
للنقد الاجتماعي في السياسات الكوكبية إذ يسود اتفاق على نطاق واسع بشأن 
المعايير النقدية الكوكبية الخاصة بالمؤسسات السياسية المحلية بحيث ممثل كل هذا 
جانبا مما يعنيه الناس عند حديثهم عن «ثورة حقوق الإنسان», خلال بضعة عقود 
خلت. سبب آخرء وهو أن انتهاكات هذه المعايير, أو التهديد بذلك داخل مجتمع ما 
يمكن أن يتخذها البعض, ولأسباب مقبولة» تبريرا لكي تتخذ قوى خارجية إجراءات 
علاجية أو وقائية. وليس لأحد أن ينكر أن النشاط الإنساني الدولي له تاريخ طويل 
يجعلنا نقر بأن هذه الوقائع تمثل علامة فاصلة في تاريخ النظام المعيار 5 الكوكبي. 

وتتمثل المشكلة في أنه. على الرغم من أن فكرة ولغة حقوق الإنسان. أضحت 
أكثر فأكثر وضوحا وغلبة في الخطاب العام, غير أنه م يعد واضحا بعد حقيقة مقاصد 
حقوق الإنسانء ولا لماذا علينا أن نؤمن بضرورتها للناسء أو ما الذي يترتب على هذا 
الاعتقاد فيما يختص بالممارسة السياسية. وأحسب أنه ليس لنا أن نفاجأ لهذاء غير أن 
المشكلة تظل قائمة لأي امرئ يميل إلى الاعتقاد بأن أفكارتا السياسية ينبغي أن تتحلى 
بقدر أكبر من الوضوح والتمييز عندما نفكر في كيقية العمل. ويصدق هذا بوجه خاص 
عندما يكون للأفكار دور محوري على هذا النحو عند صياغة أطر للقضايا العامة ذات 
الأهمية الكبرى. 

وإن أحد الإسهامات التي يمكن أن تسهم بها النظرية السياسية لحياتنا الفكرية 
بمعناها الواسع هو ضبط وإحكام مراجعنا بشأن هذه الأفكار المهمة. وثمة ما هو أكثر 
من ذلك في حالة حقوق الإنسان: إذ لا نكاد نفهم مقصد الالتزام بحقوق الإنسان 
الدولية حتى يتبين لنا أنه التزام ضروري ولا مناص منهء مع احتمال أن يكون على خلاف 
مع قيم سياسية أخرى. وأكثر ألفة لنا - مثال ذلك تلك القيم المقترنة بالتسامح والهوية 
الثقافية والحكم الذاتي. لهذا تواجه أي نظرية عن حقوق الإنسان تحديا مزدوجا: ليس 
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لقدير 

فقط في أن توضح معنى وأسس حقوق الإنسانء بل أن توضح أيضا السبل التي يمكن 
على هديها أن نضعهاء وعلى نحو مقبول عقلاء في علاقة مع القيم الأخرى التي يمكن 
أن تتصارع معها. 

إن ما يجعل هذه التحديات صعبة بوجه خاص هو أن «حقوق الإنسان» لا تعبر عن 
فكرة معيارية مجردة بقدر ما تمثل ممارسة سياسية طارئة. وا معنيون بنظرية حقوق 
الإنسان ليست لهم حرية تأويل هذه الفكرة بأي وسيلة يجدونها ملائمة لالتزاماتهم 
الفلسقية. ونعرف أن حقوق الإنسان يستوجب عام وأن من يتصدون لتأويل مبادئها 
لا بد أن يضعوا أنفسهم موضع المحاسبة إزاء أهدافها وطابعها العام. لذلك يبدو أن 
أي التزام بفكرة حقوق الإنسان يوجب أيضا الالتزام بطبيعة وأهداف المشروع العام. 
وهذا في حد ذاته يمثل تحديا يا مادام أن المشروع تعقده كل من النزعة العقيدية والنزعة 
السياسية فضلا عن أن أكثر ما كتب عنه تفسده إما التزعات الاحتفالية أو الشكية. 

وهذاء على أي حال هو الفكر الحافز لهذا الكتاب. وشرعت في تقدير دلالاته 
وتأثيراته تدريجيا. وتمثلت إحدى نتائج ذلك في أن الوضع الذي أرسم معالمه هنا في 
هذا الكتاب يختلف على نحو ما عما سبق أن قلته في أوراق بحث لي عن حقوق 
الإنسانء التي كتبتها على مدى سنوات عديدة مضت7!). لذلك فإنه على الرغم من 
أن أجزاء من هذا الكتاب مبنية على أوراق البحث هذه. فإنها جاءت بعد تنقيحها. 
ويصدق هذا بوجه خاص على طبيعة الممارسات العقلانية وضروب المعيارية التي 
تتلاءم مع حقوق الإنسان. وأهمية التلاقي العملي والمحتمل بين القوانين الثقافية 
والأخلاقية: والعلاقة بين حقوق الإنسان والأفكار ا مميزة عن العدالة الاجتماعية 
والكوكبية. وعندي أمل في أن يكون الفهم الوارد في هذا الكتاب لحقوق الإنسان 
أكثر معقولية من ذلك الفهم الوارد في أوراق البحث السابقة. 

وطبيعي أن هذا التاريخ الممتد والمفكك لهذا المشروع يعني أنني راكمت كما 
كبيرا من الديون على غير العادة. أكثر مما أستطيع أن أتذكره وأعرفه. وإنني بفضل 
التعليقات والانتقادات والمحادثات الغنية بالمعلومات أجدني مدينا بالفضل إلى كل من 
إليزابيث آشفوردء وبريان باريء وألين يوكانان. وبوشوا كوهنء وهيثر كوليستر, وريان 
دافيسء ومايكل دويلء وكريستين هيسلرء وجيمس غريفينء وآمي جوتمان, وجورج 
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فكرة حقوق الإنسان 
كاتب» وبنيديكت كنغسبريء وستيفن ماسيدوء وجامي ماييرفيلد. وليام مورفيء وهانز 
أوبرديك. وسوزان مولئر أوكينء وتوماس بوغ. وجون راولزء وجوزيف رازء ونانسي 
روزنبلوم» وراهول ساغارء وتوماس سكائلون. وصمويل شيفلرء وهنري شوء ولورانس 
سيمون. وماريون سمايليء وجون تاسيولاس: وروبرت تايلور. ودئيس ثومبسونء» 
وتوماس وايسء وديبورا ياشار. وأذكر أيضا ديفيد ميللرء وماثياس ريس وليف وينار. 
وكذا قارئان لا أعرف اسميهما من أكسفورد يونيفرسيتي بريسء إذ زودني كل هؤلاء 
بتفاصيل مسهبة على نحو غير عادي وتعليقات مفيدة مكتوبة على إحدى مسودات 
الكتاب. وأمدني كل من ريس ووينار بمزيد من العون بعد ذلك. وكان دومينيك بيات 
من نوع المحرر الذي يتمناه كل مؤلف: إذ أدرك تطلعات هذا الكتاب بوضوح أكثر 
منيء فضلا عما زودني به من اقتراحات تحريرية بأسلوب رقيق أسهمت في تحسين فكر 
الممسودة. وأجدني مدينا بالفضل أيضا ما أبداه لي من اهتمام وقدمه من أسئلة كل من 
أعضاء الجمهور الأكاديمي الذي عرضت عليهم أفكاري بشأن حقوق الإنسان في مراحل 
عدة من تطور فكري. وعلى الرغم من أنني قد لا أكون مدركا مكان القصور في الكتاب 
فإنني أعرف أنه الآن أفضل كثيرا عما لو صدر من دون هذه المساعدات الكريمة الوافرة. 

وتهيأت لي أول إجازة أكادممية: وقت أن بدأت العمل في هذا الموضوع, بفضل 
مؤسسة روكفلر وكلية سوارمور ء#مسطاعةم؟ة هسه ممع ملصده82 ع لاعععك 20 
86 016. إن أي استثمار آخر ما كان له أن يستغرق زمنا أطول من ذلك لكي ينضج 
ويثمر. وحيث إنني قد عدت إلى الموضوع فقد وجدت الدعم من كل من مؤسسة 
غوغنهايم وكلية باودوين» وجامعة برينستون. وحظيت بكرم ضيافة الرؤساء والزملاء 
في كلية ميرتون» وأكسفورد. وقسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد ومعهد 
القانون والعدالة الدوليين في مدرسة القانون بجامعة نيويورك في أثناء عطلة دراسية 
عندما فرغت من كتابة جزء كبير من مسودة الكتاب. وأنهيت جل المراجعات الأخيرة 
خلال عطلة تالية في جامعة ستانفورد. حيث كنت ضيفا على برنامج العدالة الكوكبية. 
وهآنذا أتقدم بالشكر إلى جميع هذه المؤسسات لا أسدته لي من كرم وفير. 
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5 
«الفكرة الأساسية هي أن نمايز 
بين مشكلة وصف حقوق الإنسان 
ومشكلات تحديد ما قد تستلزمه 
عن حق وتحديد الأسباب التي قد 

تبرر لنا العمل بناء عليها» 
المؤلف 


مبدأ حقوق الإنسان هو التعبير ا محكم في 
الأخلاقيات العامة للسياسة العالمية عن الفكرة 
القائلة إن كل شخص هو موضوع اهتمام 
كوكبي. ليس مهما الموقع الجغرافي للشخصء أو 
الفصيل السياميء أو الفريق الاجتماعي الذي 
ينتمي إليه إذ كل امرئ له حقوق إنسانية 
وعليه مسؤوليات حماية واحترام هذه الحقوق. 
الأمر الذي من شأنه أن يتسع ويمتد عبر الحدود 
السياسية والاجثماعية. ويمثل انتشار وذيوع 
هذه الفكرة أحد أهم وأعظم عنساصر تراث 
الحرب العالمية الثانية. ولنا أن نقولء اقتداء 
بعبارة ريتشارد روري: لقد أصبحت حقوق 
الإنسان «واقعا عالميا» بحيث بلغ مداها 
وتأثيرها حدا يثير دهشة من صاغوا إطار 
المشروع الدولي لحقوق الإنسان”. واليوم: إذا 
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فكرة حقوق الإنسان 


أمكن القول إن الخطاب العام للمجتمع الكوكبي في زمن السلم أضحت له لغة 
مشتركةء فإن هذه اللغة هي لغة حقوق الإنسان. 


1. لماذا توجد مشكلة؟ 

هذا الكتاب إسهام للنظرية السياسية عن حقوق الإفسان. وحفزت إليه 
ملاحظتان: الأولى أن حقوق الإنسان أضحت ممارسة دولية عامة وشاملة. إذ 
استحدثت هذه الممارسة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على جبهات عدة: في 
القانون الدوليء وفي المؤسسات الكوكبية والإقليمية, وفي السياسات الخارجية للدول 
(وأغلبها دول ديموقراطية ليبرالية)» وفي أنشطة مجموعة متنوعة ومتنامية من 
ا منظمات والشبكات غير الحكومية. وأصبحت هذه الممار, عله أكثر وضوحا سياسيا 
منذ نهاية الحرب الباردة مع اتساع نطاق حقوق الإنسان ومضاعفة رصد الموارد 
البشرية والسياسية والمادية لحماية وتقدم حقوق الإنسان. ويلاحظ أن المشاركين في 
هذه الممارسة يأخذون بجد كبير الأفكار الأخلاقية الرئيسية لهذه الحقوق. وأسهموا 
في تمكين الكثير منها. وثمة من يخاطرون بحياتهم من أجلها. وينظر المستفيدون 
الفعليون والمحتملون إلى هذه الممارسة باعتبارها مصدر أمل لهم. 

والملاحظة الثانية أن خطاب وممارسة حقوق الإنسان يمكن أيضا أن يثيرا نزعة 
شك معوقة حتى بين صفوف ال معجبين بأفكارها الحافزة. وأنا لا أعني هنا نزعة 
الشك المتطرفة المتمثلة في الرفض الشامل للأسس الأخلاقية أو نزعة الشك المحدودة 
الداعمة لرفض قبول ما ننظر إليه نحن عادة على أنه اعتبارات أخلاقية وأسباب 
للعمل النشط في الحياة السياسية الكوكبية. إذني أعني نزعة شك بشأن حقوق 
الإنسان التي يمكن أن يلتزم بها في صورة أو أخرى, حتى أولئك الذين لم يغتربوا 
عن القواعد الأخلاقية بعامة أو القواعد الأخلاقية السياسية الكوكبية بخاصة. وقوام 
هذا النوع من الشك النظر باستخفاف إلى حقوق الإنسان باعتبارها أسسا للحمل 
السيامي. ويمكن له أن يأخذ صورا متباينة كما يمكن أن تشجعه بعض عناصر 
مشروع حقوق الإنسان ذاته. مثال ذلك التباس نطاق الاهتمامات التي تحميها 
حقوق الإنسانء وتعذر النظر إلى مبدأ حقوق الإنسان المعاصر باعتباره «كونيا» 
شاملا العام, ومرونة مظاهر الإذن بالتدخل التي يسود الظن بأن حقوق الإنسان 
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تسمح بها وكذا التكلفة المحتملة للعمل في اتساق على حماية حقوق الإنسان ضد 
أي انتهاك. وتعزيز الالتزام بها. 

ونذكر من بين أسباب تناولنا للنظرية السياسية لحقوق الإنسان الرغبة في 
استبيان مدى نجاح مقاومة هذا النوع من نزعة الشك. وهذا سبب مهم وإن ثم 
يكن السبب الوحيد. وتبدو ممارسة حقوق الإنسان محيّرة بالضرورة حتى إن نظرنا 
إليها نظرة تعاطف. مثال ذلك أنه ليس واضحا ما إذا كانت الموضوعات المسماة 
«حقوق الإنسان» ضمن هذه الممارسة هي حقوقا بأي معنى مألوف لناء وماذا 
نعتبر معايير بذاتها من دون غيرها حقوقا إنسانية. وليس واضحا أي ا مسؤوليات 
هي المرتبطة بحقوق الإنسانء ومن الذي تقع عليه من العناصر الفاعلة هذه 
المسؤوليات. وما نوع الأسباب التي من شأتها أن تحفز هذه العناصر الفاعلة للعمل 
على رعايتها؟ وليس واضحا اذا ممارسة ما تستهدف حماية أفراد ضد تهديدات 
وأخطار متباينة من شأنها أن تعزو المسؤوليات أولا إلى الدول من دون,أي عناصر 
فاعلة أخرى. وليس واضحا حتى طاذا ينبغي على الطرء النظر إلى حقوق الإنسان 
باعتبارها قواعد للعمل الدولي: إذ يمكن للمرء بدلا من ذلك أن ينظر إليها باعتبارها 
معايير وأن أمنها داخل المجتمع هو حصرا مسؤولية حكومة هذا ال مجتمع. إذ كلما 
استطعنا أن نقيّم بوضوح النطاق الموضوعي لمبدأ حقوق الإنسان الدولية وتباين 
الأغراض العملية في التطبيق التي صيغت عمليا لتكون عامل جذب لحقوق الإنسان 
زادت صعوبة تمثلها واستيعابها ضمن أي فكرة أخلاقية عادية. وأكثر من هذا أنه قد 
يصل الأمر إلى حد أن صديقا مناصرا لحقوق الإنسان قد يجد نفسه في حيرة يتساءل 
عما إذا كان المشروع يمثل أي شيء متسق بعضه مع بعض أخلاقيا: وقد يجد المرء 
بدلا من ذلك ما يغويه على النظر إليه باعتبار أنه ليس أكثر من بناء غير مستقر 
قابل للتفسير تاريخيا فقط. 


2. أشكال نزعة الشك 

تتبدى نزعة الشك إزاء حقوق الإنسان في صور كثيرة. يعتقد بعض الفلاسفة أنها 
جزء من فكرة عن أن الحق ينبغي أن تتوافر له آلية ما من أجل إنفاذه ووضعه 
موضع التطبيق. بيد أن ممارسة حقوق الإنسان الدولية تفتقر بشكل فاضح إلى 


15 


فكرة حقوق الإنسان 
قدرة دائمة على إنفاذ وفرض كثير من حقوق الإنسان المبينة في المعاهدات الكبرى. 
كذلك فإنه حتى في حالة توافر القدرة التنفيذية, فإن تطبيقها يجري انتقائياء بل 
في الأغلب يتم بشكل فيه إكراه لتلك الدول المستخدمة ضدها. ويزيد الطين بلة 
عدم وضوح كيفية تصورنا لمعنى «الإكراه في التنفيذ» بالنسبة إلى بعض الشروط 
التي يتطلبها مبدأ حقوق الإنسان. مثال ذلكء ما معنى «الإنفاذ القسري» لحق في 
مستوى معيشي ملائم؟2 إذ يمكن بطبيعة الحال تصور الإجراءات السياسية التي 
تكفل الوفاء بهذا الحق» ولكن ليس واضحا أبدا أن التمتّع بالحق يمكن فرضه قسرا 
بشكل مقبول بالطريقة نفسها التي يتحقق بها الاستمتاع بحقوق مألوفة أكثر. وإذا 
ظن امرؤ أن الحقوق الأصيلة يتعين أن تكون قابلة للتطبيق قسرا وبشكل فعال فإنه 
بذلك يجد ما يحثه على الاعتقاد. أسوة بما قاله رايموند غوس بأن فكرة حق إنساني 
هي بطبيعتها مفهوم فارغ من المعنى". 

نوع آخر من الشك ربما وثيق الصلةء نابع من الاعتقاد بأن الوفاء ولو ببعض 
حقوق الإنسان غير مجد في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة أو ا منظورة مستقبلا. 
وليس واضحا دانما كيف يمكن فهم هذا الاعتقاد: إذ قد يكون الرأي أن الموارد 
اللازمة لحماية أو إنجاز حق ما ليست متاحة: أو أن تكلفة تخصيص موارد لهذا 
الغرض كبيرة على نحو غير معقولء أو أن الحق لا يمكن الوفاء به إلا في ظل أوضاع 
مؤسسية أو ثقافية لا يمكن توفيرها بسهولة. ونلحظ أن الفكرة الحافزة في هذه 
الحالات الثلاث هي أنه ليس بالإمكان حساب قيمة باعتبارها حقا إذا مم يوجد 
العنصر الفاعل الذي يتوافر له إمكان الوفاء بالحق. وإذا قبل المرء هذه الفكرة مع 
صيغة ما للاعتقاد بأن الوفاء ببعض حقوق الإنسان ليس مجديا أو سيكون مكلفا 
بطريقة معقولة. فإنه قد يخلص من ذلك إلى أن بعض حقوق الإنسان - على الأقل 
المقررة في المبدأ الدولي - لا يمكن أن تكون حقوقا واقعية. ونعرف أن قيما من هذا 
النوع تمثل تطلعات للمستقبلء لكنها لا تهيئ أسبابا للعمل في الحاضر©. ويناظر 
وضعها قوانين الطبيعة عند هوبز عند حديثه عن الحالة الطبيعية: «وتقترن برغبة 
في أن تتحقق» ولكن ليس بالضرورة «وضعها موضع التنفيذ»7. 

مة شكلان آخران من نزعة الشك ينبعان من الريبة في أن تكون فكرة حقوق 
الإنسان «كونية» الطابع بأي طريقة ذات أهمية. والتأويل المباشر لهذه الفكرة 
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هو أن حقوق الإنسان تنطبق على كل إنسان أو يمكن لأي فرد كان أن يطالب 
بها لنفسه. وينبثق الشك عند التفكير اذا يمكن أن تكون الحال كذلك. وكثيرا ما 
يقال إن حقوق الإنسان تنتمي للأشخاص «من حيث هم» كذلك أو «فقط بفضل 
إنسانيتهم». وسوق يبين لنا أنه ليس واضحا فحوى هذه الفكرةء وإن كان لنا أن 
نقول الآن بشكل عابر إن حقا ما يخص الأشخاص «من حيث هم كذلك» إذا ما 
كان أساس أو مبرر الحق يستلزم قسمات متوافرة لدى الأشخاص بغض النظر عن 
علاقاتهم المحتملة أو وضعهم الاجتماعي. ويؤمن الشكاك بأن أي تفسير معقول 
لهذه الفكرة لن يفضي إلى فهم ملائم تماما للطبيعة البشرية بحيث يفي لتبرير أي 
قائمة للحقوق ذات الأهمية عمليا. وثمة صيغة متطرفة لهذا النمط من الشك تقرر 
أن لا شيء «نسميه حقا إنسانيا يمكن أن نستخلصه من الطبيعة البشرية»؛ ذلك لأن 
الاستعدادات السلوكية التي نلحظها فعليا لدى البشر شديدة التباين ومتصارعة بما 
لا يسمح لنا بأي تعميم يمثل قاعدة متماسكة". وئمة رأي أكثر اعتدالا يفيد بأن 
المصالح والاهتمامات التي يتقاسمها البشر واقعيا أقل كثيرا من أن تشكل أساسا 
لأي شيء سوى أبسط أنواع التحريمات - مثال ذلك القتل والتعذيب والحرمان 
المادي شديد القسوة. والإشارة هنا إلى المصالح أمر جوهري: إن الفكرة مناط الشك 
ليست أن الناس لا يتفقون بشأن حقوق الإنسان (وهذه بدورها فكرة موضع شكء 
لكنها فكرة مختلفة). بل الأصوب هو أن البشر حين ننتزعهم مجردين من كل ما 
هو عرضي وطارئ في ظروفهم التاريخية والاجتماعية لا يتقاسمون على نحو كاف 
كثيرا من الرغبات أو الحاجات لتبرير ما هو أكثر قليلا جدا من طائفة محدودة من 
المعايير7. والملاحظ أن قبول هذه الفكرة لم يسفر عن شك شامل تحقوق الإنسان» 
بل أسفر عن شك يتعلق بمبدأ حقوق الإنسان الدولي كما هو موجود الآن: إذ سوف 
يتسع نطاقه ليتجاوز ما يمكن أن نعتبره حقوقا تخص البشر «من حيث هم كذلك». 

ونجد نوعا آخر من الشك يتضمنه الفكر القائل إن حقوق الإنسان يمكن أن 
تكون حقوقا «كونية» بمعنى أخلاقي مهم وواضحء ولكن فقط إذا كانت مقبولة 
لدى جميع وجهات النظر الأخلاقية والثقافية. ويختلف هذا عن الفكرة القائلة 
إن حقوق الإنسان الأصيلة لا بد أن تخص البشر «من حيث هم بشر»: وإن أي 
علاقة بين قوائم الحقوق التي تفي بهذا المعيار وتلك المقبولة في كل مكان إنما 
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فكرة حقوق الإنسان 
تكون علاقة طارئة. وقد تستهوي المرء الفكرة الأخيرة للإقرار بأن انتهاكات حقوق 
الإنمان يمكن أن تفيد كعوامل حفز للتدخل الدولي في مجتمع يعاني الانتهاكات» 
علاوة على الاعتقاد بأنه من غير المقبول أبدا التدخل دفاعا عن قيم ليست مشتركة 
فعليا في ثقافة المجتمع المشار إليه©. وإنه لأمر شائع أن بعض المعايير الموجودة في 
المعاهدات الدولية الرئيسية تتعارض مع عناصر بعض الأعراف الاجتماعية الأخلاقية 
الرئيسية الموجودة في العالم (لنتأمل على سبيل المثال بنود المعاهدات التي تشترط 
ا معاملة بالطثل بين الرجال والنساء أو البنود التي تطالب بحقوق فردية متساوية 
للمشاركة في العمل السياسي). وإذا كان من المفترض أن حقوق الإنسان من شأنها أن 
تصوغ أساسا للاتفاق فيما بين المجتمعات أو فيما بين الثقافات فسوف يبين ثانية أن 
امبدأ الدولي مبدأ جامع شامل. وهكذا نصل عبر طريق آخر إلى وجهة النظر القائلة 
إن حقوق إنسان «كونية» بالمعنى الأصيل قليلة 'نسبيا”. 

شكل خامس لنزعة الشك ناتج عن الجمع بين الفكر السابق ونظرة بشأن 
تأثير تباين واختلاف القوى الماثلة في السياسة الكوكبية فيما يختص بمبدأ حقوق 
الإنسان وممارسته. نعرف أن مبدأ حقوق الإنسان في العصر الحديث نشأ في أورويا 
والولايات المتحدة. ونلحظ أنه أحيانا يُعْض الطرف عن دول أصغرء أغلبيتها خارج 
أوروباء أدت دورا موضوعيا في نشأة وتكوين حقوق الإنسان خلال فترة ما بعد 
الحرب. ولكن لم يكن من ال مرجح أن ينشأ إعلان أو معاهدات من دون التدخل 
الفعال من جانب القوى العظمى التي شاركت في الحرب. وظهر واضحا خلال الفترة 
التاريخية التالية للجهود الدولية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان أن الدول القوية 
بدت محصنة للغاية من أي تدخل سياسي أو عسكري لحماية حقوق الإنسان. علاوة 
على هذا فإن سجل الأحداث يشير إلى أن البلدان القوية تعتمد على حقوق الإنسان 
كمبرر عام لاتخاذ إجراءات أغراضها الأولى والأساسية لا علاقة لها بل وربما تناقض 
هذه المبررات. وأكثر من هذا أن البلدان القوية إذا ما اهتمت صادقة بأمر حماية 
حقوق الإنسان تجد أن اهتماماتها عادة موجهة إلى مناطق لديها فيها مصالح 
إستراتيجية» بينما لا تأبه عمدا بالمناطق التي لا مصلحة لها فيها. وإذا وضعنا كل 
هذه الوقائع معا جملة قد يبدو لنا أن تأثير اختلافات وتباينات القوى السياسية 
تمثل في تشوه كل من محتوى وتطبيق مبدأ حقوق الإنسان على النحو الذي يخدم 
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مصالح الدول القوية على حساب الدول الأخرى. وتبدو حقوق الإنسان في نهاية 
المطاف آلية هيمنة وليست صك تحرير. ويمكن أن يحفز هذا القهم إلى درجة ما 
لإعادة جذرية. لصياغة محتوى مبدأ حقوق الإنسان مثلما يحفز إلى مقاومة الجهود 
الدولية تفرض شروطها قسرا9". 

وثمة أيضا أنواع أخرى من نزعة الشك من بينها شكل براغماق نابع اك 
الأميرية يقي أو الخبريء ومفاده أنه لا القبول بالتزامات معاهدة حقوق الإنسان ولا 
الجهود الدولية للتنفيذ القسري تؤثر بشكل واضح وفعال في سلوك الدولة”". ولكن 
يكفي هذا لبيان تنوع الأسباب التي تدعو امرء إلى أن يشك في قيمة وأهمية 
محادثات حقوق الإنسان أو في الدلالة العملية أو قيمة ممارسة حقوق الإنسان 
الدولية. وقنعت فقط بالإشارة إلى تفاصيل وجهات النظر هذه: وأحسب أن مزيدا 
من الصياغة الأكثر دقة ربما تكشف عن النواحي التي تكون فيها كل من وجهات 
النظر عرضة للنقد. بيد أنني أعتقد أن الشك في هذه الأشكال قد تعرض للنقد 
والتفنيد جملة. وقد يتعذر على المرء أن يمضي قدما مكتفيا ببيان أن آراء كهذه 
تنبني على مقدمات مغلوطة وحجج فاسدة: إذ إن هذه الآراء تعود إلى الظهور 
ببساطة في أشكال أخرى أكثر إحكاما. ويحسن المرء صنعا أن يلتمس تفسيرا بنائيا 
للموضوع والذي تسبب في ضعف مظان إثارة الشك. ومن ثم فإن من أهداف هذا 
الكتاب بيان ما إذا كانت ممارسة حقوق الإنسان الدولية قابلة لمثل هذا التفسير. 


3. النهج 

نستطيع النظر إلى اطبادئ العملية للعديد من مجالات السلوك ال مختلفة 
من خلال إحدى طريقتين. إذ يمكن تصورها على أنها اس تدلالات من أفكار أعلى 
مستوى أو مبادئ لنطاق أوسع وتكيفت بحيث تضع بعين الاعتبار خصوصيات 
امُجال موضوع الاهتمام المباشر. أو لنا أن نتصورها مبادئ صيغت افتراضا لهذا 
المجال بذاته. مع الوضع بعين. الاعتبار لتشكيلة غير نسقية من الاعتبارات الأخلاقية 
والعملية ذات الصلة. ويكون حكمنا على معقوليتها تأسيسا على اتساقها وملاءمتها 
للغرض واتساعها لقبول أحكام موضوع تأمل مسبق ونشعر بثقة إزاءها. وطبيعي 
أن كلا من الطريقتين في التفكير لها تأثيراتها في الجوانب ا مختلفة للمبادئ موضوع 
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البحث. مثال ذلك محتواها الموضوعيء. ونطاق تطبيقهاء ومدى ونمط التقديرات 
التي يحق لها أن تكون أساسا للتبرير. 

ويمكن أن نجد هذا التمييز في التفكير بشأن حقوق الإنسان”". وتصور بعض 
الفلاسفة حقوق الإنسان كأن لها وجودا قائما في النظام الأخلاقي الذي يمكن فهمه 
مستقلا عن تجسده في مبدأ وممارسة دولية, كأنه «الحقوق الطبيعية» أو توابعها 
المدنية» أو مثل الحقوق الأخلاقية الأساسية المتوافرة لدى جميع البشر «من حيث 
هم بشر». أو «بحكم إنسانيتهم فقط». أو باعتبارها شروطا وأوضاعا للمؤسسات 
الاجتماعية التي تنفق بشأنها جميع القوانين الأخلاقية الاجتماعية في العالم, على 
سبيل المثال. وهذه الإمكانات لا ينفي أحدها الآخر. والنظرة العادية هي أن 
حقوق الإنسان الدولية - أي ا لموضوعات المشار إليها ك «حقوق إنسان» في المبدأ 
والممارسة الدوليين - تعبر عن وتستمد سلطانها من نظام أعمق للقيم. ولكن 
بالنسبة إلى من يرتضون قدرا من التباين في مثل هذه النظرةء فسوفٍ تكون مهمة 
المفكر في حقوق الإنسان الدولية أن يكتشف ويصف نظام القيم الأعمق وأن يقدر 
مدى تطابق المبدأ الدولي معها. 

وسوف أدفع بخطأ التفكير على هذا النحو فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية. 
إن هذه المفاهيم المألوفة هي ضرب من التسليم جدلا بالأمر على فرض أن أفهم 
وأنتقد ممارسة معيارية راهنة تأسيسا على فهم هذا أو ذاك من المفاهيم الحاكمة 
والتي هي ذاتها لا تضع في الحسبان الأدوار المنوطة بفكرة الحق الإنساني لكي تؤديه 
في التطبيق وهي لا تؤديه فعلا وعملا. ونرى أيضا أنها تتعارض مع المبدأ الدولي 
لحقوق الإنسان. ويتنصل أصحابها من الفكر القائل إن حقوق الإنسان هي التعبير 
عن أي فهم أوحد للطبيعة البشرية أو الخير البشري أو لأي شيء آخر سوى الفهم 
الأعم لأغراض التنظيم الاجتماعي البشري. ويسلمون كواقع لا محيص عنه وهو أن 
الناس سيختلفون بشأن هذه القضايا. ومن ثم تطلعواء لهذا السببء إلى مبدأ يمكن 
أن يدعمه كثير من وجهات النظر الأخلاقية والدينية والثقافية ا معاصرة والتي تمت 
ملاءمتها لإنجازها بوسائل خاصة من خلال أشكال حديثة مميزة للتنظيم الاجتماعي. 
وطبيعي أن النهج الدرامي الذي يرى أن حقوق الإنسان تعبير عن فكرة فلس فية 
مسلم بهاء بل يخاطر بفقدان هذه القسمة ا مميزة لحقوق الإنسان الدولية. 
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وأريد أن أستكشف نهجا مختلفا في البحث,. والذي يمكن وصفه بأنه نهج 
عملي. ويستهدف استثمار ملاحظة أن مشروع حقوق الإنسان ممُثل ممارسة 
كوكبية. والممارسة هنا ممارسة عقلانية وسياسية. ولنا أن نقول. كمقاربة أولى. 
إنها تتألف من مجموعة من المعايير لتنظيم سلوك الدول علاوة على طائفة من 
نماذج أو إستراتيجيات العمل والتي قد تتمثل أسبابها في انتهاكات المعايير. وتوجد 
الممارسة داخل مجتمع عقلاني كوكبي يقر أعضاؤه بأن معايير الممارسة هي 
المبرر» ويستخدمونها في تداول الرأي والمحاجاة حول كيفية التصرف. وتشتمل 
الصكوك الرئيسية الدولية لحقوق الإنسان على هذه المعايير - الإعلان العالمي 
للعام 1948 والمعاهدات الكبرى التي تستهدف إضفاء الشرعية على بنودها - 
هذا على الرغم من أن هذه الصياغات. كما سوف نرىء. تسمخ بإعادة التفسير 
والمراجعة في أثناء الممارسة. ويتصف المجتمع العقلاني الذي تكمن فيه الممارسة 
بأنه مجتمع كوكبي» ويتألف من مجموعة غير متجانسة من القوى الفاعلة بما 
فيها حكومات الدول وتنظيمات دولية. ومتشاركون في عمليات القانون الدولي» 
وممثلون اقتصاديون من مثل مؤسسات الأعمال, وأعضاء لمنظمات غير حكومية. 
ومشاركون في شبكات عمل سياسية وحركات اجتماعية محلية وعير قومية. 
ويحاول نهج الدراسة الذي أستكشفه الإحاطة بمفهوم الحق الإنساني عن طريق 
فهم الدور الذي يؤديه هذا المفهوم خلال الممارسة. وتفترض حقوق الإنسان 
وفق مطالباتها بأنها مناط التبرير لأنواع مختلفة من العمل السياسي القابل 
مدى واسع من القوى الفاعلة. ويتضح لنا مفهوم الحق الإنساني إذا سألنا 
عن نوعية الأعمال والظروف التي يمكن أن تمثل فيها مطالبات حقوق الإنسان 
تبريرا معقولا2". 

وسيكون عندي الكثير لأقوله فيما بعد عن تفاصيل ممارسة حقوق الإنسان. 
وأشير هنا إلى خاصيتين مميزتين. أولا عند القول بأن الممارسة قوامها معايير مقررة 
على نطاق واسع داخل مجتمع عقلاني فإنني لا أعني أن ثمة اتفاقا داخل المجتمع 
بشأن نطاق ومحتوى منظومة المعايير جملة. ولا أعني أن ثمة اتفاقا بشأن أهمية 
أسباب الفعل تأسيسا على هذه المعايير. ولا أعني كذلك كيفية حسم النزاعات 
بين حقوق الإنسان أو بين حقوق الإنسان وقيم أخرى. وسوف يتضح لنا أن هذا 
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فكرة حقوق الإنسان 
ليس فقط جانبا حتمياء بل مهم وظيفيا في ممارسة حقوق الإنسانء حيث تفيد 
معاييرها أساسا لصوغ الاختلاف كأنه اتفاق. وجدير بالذكر أن الممارسة لا تأخذ 
صورتها التي يلتزم بها المرء بناء على قبوله لها. بل الأصوب تأسيسا على قبول 
فئة متميزة من المعايير باعتبارها مصدر الأمباب - وإن م تكن أسبابا حاسمة - 
مجموعة متنوعة من أنماط العمل.. ونحن نعتمد على الممارسة للوصول إلى فهم 
الأدوار المنطقية لحقوق الإنسان وليس لرسم (أو ليس بصورة مباشرة على أي 
حال) نطاقها أو محتواها. 

الخاصية الثانية هي أن ممارسة حقوق الإنسان ممارسة طارثئة, ليست مثل 
ا ممارسات العيارية المستقرة والمقررة والراسخة على نحو ما نجد مثلا في منظومة 
تشريعية كاملة النضج. إذ تحظى الممارسات الاجتماعية الناضجة بموافقة واسعة 
النطاق داخل المجتمع المحلي فيما يتعلق بالأعمال المقبولة والملائمة كاستجابة 
إزاء الفشل في الالتزام بمعايير الممارسة. ويتدعم الاتفاق مع الزمن بفضل تقاليد 
الحكم على صلاحية هذه الامتجابات”". ولكن ممارسة حقوق الإنسان ليست 
ممارسة اجتماعية كاملة النضج. إذ يوجد اختلاف في الرأي بشأن جميع عناصرها 
الرئيسية - مثال ذلك. بشأن محتوى المعايير» والوسائل الكفيلة بتطبيقها ووضعها 
موضع التنفيذ. وتوزيع المسؤوليات لدعمهاء والأهمية التي نوليها لأفكار تتعلق 
بحقوق الإنسان عند تعارضها مع قيم أخرى. ونعرف أن المؤسسات الدولية لحقوق 
الإنمان تفتقر إلى الأهلية لحسم النزاعات والفصل فيها بشكل بات وفرض معايير 
ال ممارسة قسرا. وإن تقسيم العمل بين مؤسسات عامة لحقوق الإنسان والمنظمات 
غير الحكومية المشاركة في العمليات المؤسسية الدولية تقسيم غير ثابت. ولعل الأمر 
الأهم بالنسبة إلى أهدافنا أنه لا يوجد أساس غير ملتبس لتعيين حدود المجتمع 
العقلاني التي تجري داخله الممارسة. وسبق لي أن قلت إن معنى فكرة حق إنساني 
يمكن استدلاله من دوره خلال ممارسة عقلانية. ولكن إذا كانت حدود المجتمع 
العقلاني غير واضحة ولا مميزة - مثال ذلك عدم وجود أساس معتمد للحكم على 
ضم أو منع المشاركين - إذن ربما يتشوش بالضرورة فهمنا للفكرة. وتعكس هذه 
القسمات جميعها الطابع الطارئٌ للممارسة مما يعقد من عملية تحليل الممارسة. 
ولكن على الرغم من كل مظاهر التعقد. ليس ثمة ما يدعو إلى إنكار وجود أو إنكار 
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التعقد المبدئي وا لمؤسسي لمارسات حقوق الإنسانء إذ إنها تنظم قدرا وافرا من 
الخطاب المعياري للسياسة العالمية المعاصرة. كما تحقق الحمية والالتزام لأعداد 
غفيرة من الناس والتنظيمات. 

ويلاحظء كما سيبين لناء أن النتيجة الأكثر عمومية امترتبة على التزامنا عمليا 
هي إثارة الشك بشأن المفهومين الشائعين السالفي الذكر - فكرة أن حقوق الإنسان 
استحقاقات تخص الناس «بحكم الطبيعة» أو «فقط بسبب إنسانيتهم»», والفكرة 
المتميزة عن حقوق الإنسان باعتبارها موضوع اتفاق بين مختلق الثقافات الأخلاقية 
والسياسية. وأود هنا أن أستبق اعتراضا. إن أي نهج عملي يحقق ما هو أكثر من 
ملاحظة تؤكد ممارسة حقوق الإنسان بالفعل؛ إذ يطالب بأن تتوافر للممارسة 
سلطة مرجعية ما في توجيه تفكيرنا بشأن طبيعة حقوق الإنسان. ولكن, قد يتساءل 
امرؤ: اذا الممارسة التي نعتبرها ظاهرة خبرية حياتية (أمبريقية) ينبغي أن تكون 
لها مثل تلك السلطة المرجعية. مثال ذلك لماذا يتعين علينا أن نعتبرها نقيض 
نظرية فلسفية أخرى تستهوينا عن حقوق الإنسان التي لها فهمها للحق الإنساني 
والمختلف عن الفهم الماثل في الممارسة, وذلك بموجب أفضل تفسير موجود لها؟ لماذا 
لا يكون ذلك أسوأ للممارسة؟ 

صفوة القول, الإجابة التي سوف أقترحها هي الآق: ثمة أسئلة كثيرة بمكن أن نسألها 
بشأن حقوق الإنسانء إذ يمكن أن نسألء على سبيل المثال: أي قيم تلك التي يمكن 
اعتبارها حقوق إنسانء وأي العناصر الفاعلة تتحمل مسؤولية العمل حال انتهاك حق 
إنساني» وما أنواع الإجراءات التي يحق لهذه العناصر أن تتخذهاء ولنا أن نسأل أيضا 
- والسؤال يبرز في الحقيقة مقدما قبل الأسئلة السابقة - ما نوع المدرك الحسي لدينا 
الممثل لحق الإنسانء أو كما سوف أفسر لاحقا هذا السؤال: من المشارك الأهل عادة في 
خطاب حقوق الإنسان الذي يرى نفسه ملزما بذلك إذا كان له أن يقر بأن حقا إنسانيا 
خاصا بكذا وكذا موجود. إن النهج المتبع في هذا الكتاب يهيئ فرصة للممارسة ي تمارس 
قدرا من السلطة على السؤال الأول من دون ممارستها على الأسئلة الأخرى ولو بطريقة 
غير مباشرة. والفكرة الأساسية هي أن نمايز بين مشكلة وصف حقوق الإنسان وبين 
مشكلات تحديد ما قد تستلزمه عن حق وتحديد الأسباب التي قد تبرر لنا العمل بناء 
عليها. وطبيعي أن هذه الأسئلة مرتبطة بعضها ببعض؛ لأن أي وجهة نظر عن طبيعة 
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فكرة حقوق الإنسان 
حقوق الإنسان ستكون لها دلالاتها الضمنية بشأن أسسها ومتطلباتها. ولاتزال الأسئلة 
متمايزة.وثمة اعتباران يفسران لنا اذا يبدو مشروعا السماح بال ممارسة حتى مع هذه 
الدرجة من السلطة المرجعية. أولاه وكما قلت سابقاء لأن الممارسة قائمة بالفعل: إنها 
واضحة سواء مبدثيا أو سياسياء وتستنفد كما كبيرا من الموارد البشرية وغير البشرية» 
ويميل الناس إلى مراعاة معاييرها بجدية كبيرة. وإذا كانت بؤرة الاهتمام النقدي هي 
فكرة حقوق الإنسان على نحو ما تتجلى في التأمل والمحاجاة عند العامة إزاء الحياة 
السياسية الكوكبية, فإن من الأمور البديهية أن نستقي معلوماتنا من الممارسة العامة 
في الصياغة المفاهيمية لمصطلحاتها المحورية. وليس معنى هذا انتفاء الهدف عند بحث 
مفاهيم أخرى عن حقوق الإنسانء من مثل تلك المفاهيم التي يمكن استلهامها من 
العديد من الأفكار المتباينة في تاريخ الفكر. ولكن يتغين علينا فقط ألا نفترض أن البحث 
سيكون بحثا في حقوق الإنسان بالمعنى الحادث في الخطاب العام المعاصر. النقطة 
الثانية أن لدينا وللوهلة الأولى السبب لاعتبار ممارسة حقوق الإنسان أمرا ذا قيمة. إذ 
ندرك أن معاييرها تلثمس حماية المصالح الإنسانية المهمة ضد أخطار الإغفال المتعمد 
من جانب الدولة أو قهر الدولة الأمر الذي تؤكد التجربة التاريخية أنه واقع وأن 
بالإمكان القضاء عليه حال ظهوره وإدراكنا له. وجدير بالذكر, وكما سوف أوضح فيما 
بعد. أن الممارسة الكوكبية لحقوق الإنسان تعطينا الأمل في ضبط وتقييد أحد الخطرين 
الرئيسيين لنظام سيامي كوكبي مؤلف من دول مستقلة. (والآخر هو النزوع للحرب). 
ولا أ مح هنا إلى أن هذه أسباب لقبول محتوى مبدأ حقوق الإنسان الراهن 
باعتباره محثوى كن لناء ولا أن نوافق على أن الممارسة كما نشهدها هي السبيل 
الأفضل لكي نحقق الأمل الذي قد نراه فيها كانطباع أولي. إذ هذه مسائل سوف 
تخضع للدراسة وفقا لاستحقاقها. ولكن أيا من المسألتين لا يمكن معالجتها من 
دون توافر فهم واضح لفكرة حقوق الإنسان. ونحن لكي يتوافر لنا مثل هذا الفهم 
لا نفترض أن حقوق الإنسان لا بد أن تعبر عن أو تنبثق عن قيمة أساسية مفردة 
أو أنها تؤلف فئة أساسية مفردة لاهتمام أخلاقي. ولكن على العكسء نحن نعالج 
حقوق الإنسان الدولية باعتبارها ممارسة معيارية علينا أن ندركها باعتبارها حدثا 
فريداء وأن نفكر كيف تعمل داخلها فكرة الحق الإنساني. 
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الممارسة 


الفكرة المحورية في حقوق الإنسان الدولية 
هي أن الدول مسؤولة عن الوفاء بشروط معينة 
عند تعاملها مع شعوبهاء وأن حالات الفشل 
الفعلية أو المتوقعة عن تحقيق ذلك يمكن أن 
تبرر شكلا ما من العمل العلاجي أو الوقائي من 
جانب المجتمع العالمي أو من جانب من يقومون 
بهذا الدور. ونجد هذه الفكرة متضمنة في بنود 


3 ومواد حقوق الإنسان الواردة في ميثاق الأمم 
«إن حقوق الإنسان لا تعمل فقط 5 55 : 5 2 
وه المتحدة الذي يوضح, على نحو ما بينت إحدى 
الدولي أن يحاسب على أساسها محاكم الولايات المتحدة: «إن معاملة أي دولة 
مؤسسات كل بلد. إنها تعمل أيضا 5 3 5 
كأهداف للتغيير السياسي عند مع مواطنيها بمقتضى هذا العصر الحديث هي 
عناصر المنظمات غير الحكومية. 30 (0) لمعنه ازمب> مامت كله 
يه و شأن دولي»00. وأخذت الفكرة منذ نهاية الحرب 
السائد في المجتمعات المنظمة العامية الثانية صورة ما سوف أسميه الممارسة 
تنظيما جيدا على المستوى المحلي» 


الطارئة لحقوق الإنسان. وسوف أحاول في هذا 
الفصل عرض العناصر الرئيسية لهذه الممارسة. 
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فكرة حقوق الإنسان 

ويحاول العرض هنا أن يكون انتقائيا وموضوعيا أكثر منه عرضا شاملا. 
وسوف أستهل العرض بموجز تاريخي مخصص لبيان أصول نشأة الممارسة 
الحديثة لحقوق الإنسان. وسوف أعقب بعد ذلك على العنصرين الرئيسيين 
في ممارسة حقوق الإنسان - محتواها المبدثئي والآليات المختلفة التي تطورت 
إلى نشر وفرض (أو إنفاذ) حقوق الإنسان. ويبدو كل هذا أمرا أوليا في نظر من 
اعتادوا الأمر » لكن دارسي الفلسفة ليست لديهم هذه الألفة. لذلك فإن من 
الضروري فيما يلي النظر إلى حقوق الإنسان على النحو الذي نراها به في السياسة 
العاطية ا معاصرة. إذ تؤلف هنا مشروعا سياسيا عاما له أغراضه الخاصة المميزة 
وله أشكال العمل والثقافة الخاصة به. وهدفي هنا بيان أهم القسمات المميزة 
لهذه الممارسة بأسلوب مجمل تخطيطي وميسّر. وأسعى إن أمكن إلى أن يخلو 
العرض من أي أحكام مسبقة بشأن نتاج بعض القضايا التأويلية والمعيارية التي 
تظهر على السطح عند التفكير فيها نقديا. وسوف أحاول في ختام الفصل أن 
أستبق هذه القضايا. ش 

وسوف أضطر حتما إلى أن أنحي جانبا بعض الموضوعات التي قد تبدو في 
صورة ظاهرة تشريعية وسياسيةء ضمن عرض أكثر شمولا لحقوق الإنسان. مثال 
ذلك أنني لن أناقشء إلا إذا جاء ذكرها عرضاء مسألة تطور النظم الإقليمية لحقوق 
الإفنسان وبخاصة في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين. ونعرف أن هذه النظم ذات 
دلالة مهمة ومتزايدة. وليس غريبا في الحقيقة. إذا وجدنا أن القدرة التشريعية 
والمؤسسية على حماية حقوق الإنسان قد تطورت بشكل مثير للاهتمام داخل 
أقاليم (على نحو ما بدأت في أورويا) أكثر مما حدث لها على الصعيد الكوكبي. 
وسوف أنحي جانبا أيضا موضوع خطورة قانون الحرب المعروف اصطلاحا بعبارة 
«قانون العمل الخيري» والذي من الأفضل وصفه بعبارة قانون «حقوق الإنسان 
في النزاعات ا مسلحة»2). وأحسب أن الأهمية العلمية لذلك واضحة. بيد أنها تثير 
مشكلة خاصة تتعلق بسياق الحرب. وسوف أتجاوز هذه الأمور وأركز على ظاهرة 
حقوق الإنسان في أكثر تجلياتها شمولا: كممارسة معيارية عامة للنطاق الكوكبي» 
والتي يتركز اهتمامها على حماية الأفراد ضد النتائج المترتبة على أعمال بعينها 
ومظاهر الإهمال من جانب حكوماتهم. 
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4. أصول النشأة 

يرجع تاريخ الممارسة الحديثة لحقوق الإنسان إلى وقت أن وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارها وإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. بيد 
أن فكرتها المحورية لها تاريخ طويل داخل المنظومة الدولية لأوروبا والأطلسي. 
ونجد سلفا لهاء وإن لم تكن الفكرة نفسهاء متمثلة في معاهدة وستفاليا للسلم 
(1648) والتي تعود أهميتها التاريخية إلى أنها أرست أساس المنظومة الحديثة 
للدول الأوروبية ضمن البنود التي حدَّت من الحقوق السياسية للإمارات الألمانية 
عن طريق ضمان جمعي للتسامح الديني0. ونمة فكرة مماثلة في الحركة المناهضة 
للعبودية أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وفي سلسلة من عمليات 
تدخل الدول العظمى في شؤون الإمبراطورية العثمانية لحماية الأقليات الدينية 
أواخر القرن التاسع عشر. وأقر كونغرس برلين في العام 1878 مبدأ الحرية الدينية 
باعتباره شرطا مسبقا للاعتراف بالدول الجديدة). وأسقط العهد الدولي لعصبة 
الأمم وبطريقة لافتة أي إشارة إلى حقوق الإنسان: إذ أخفق وبشكل صارخ جهد 
برعاية يابانية لمحاولة تضمين مبدأ عدم التمييز على أساس من عرق أو دين على 
الرغم من تصويت غالبية الفريق المعني بوضع الصياغ ة00. لكن نجد الفكرة في 
دستور منظمة العمل الدولية, كما أقرها مؤتمر باريس للسلم المنوط به وضع 
معايير دولية للقضاء على العمل القسري. واستحداث ممارسات منصفة للعمل, 
وخفض الفقر وحماية حرية التعبير والاجتماع9). ونجد ذلك أيضا في «المعاهدات 
المعنية بالأقليات». وهي عديدة ومختلفة والتي نصت على ضمانات دولية لمختلف 
الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للأقليات القومية في وسط وشرق أوروبا وفي 
البلقان. وتمثل هذه جميعا إجراءات اتخذتها الدول للحد من سلطاتها السيادية 
والتزامها باستخدام نفوذها لحماية مصالح معينة للأفراد. وهكذا وضعت, وبشكل 
ناجع» كل ما كانت تعامله الدول باعتباره جزءا من تشريعها المحلي موضع شكل أو 
آخر من الرقابة الدولية. 

وقد نشأت عقب الحرب حركة عبر قومية لحقوق الإنسان. وحفز إليها جزئيا 
اتفاق العهد الدولي للعصبة عن تضمينه بنودا لحماية حقوق الإنسان. وانتشرت 
عبر كل أنحاء أوروبا «عصبات لحقوق الإنسان». وسبق أن تأسس في باريس عام 
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2 الاتحاد الدولي لقوانين الدفاع عن الإنسان. واستهل الاتحاد حملة تدعو إلى 
صياغة إطار لإعلان أو لوثيقة عاللية ملزمة بشأن حقوق الإنسان. كذلك نجد في 
باريس أيضا أن الأكاديمية الديبلوماسية الدولية عنهوعقتدمام1 عنصغ0هعم 
علهمهةسمءنم] التي أسسها فريق من المحامين في العام 1926. شكلت لجنة 
لصياغة إعلان دولي لحقوق الإنسان. وأصدرت تقريرا أصبح فيما بعد مصدرا لإعلان 
حقوق الإنسان الدولي الذي نشره في العام 1929 معهد القانون الدولي في نيويورك. 
وكان لهذا الإعلان تأثير واسع النطاق بين فقهاء القانون في الثلاثينيات من القرن 
العشرينء وكذا في صياغة إعلان عام 1948#. 

انتكست حركة حقوق الإنسان بسبب مرحلة الكساد. ثم دبت فيها الحياة من 
جديد مع اشتعال الحرب العاطية الثانية. ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها غلبة 
الاعتقاد بأنه كان بالإمكان تجنب الحرب لو توافرت آليات دولية فعالة لتحديد 
وفرض جزاءات بسبب انتهاكات أمانيا النازية لحقوق الإنسان. واستهل إتش. جي. 
ويلز في بريطانيا حملة دولية تدعو إلى إصدار إعلان «لحقوق الإنسان» أو «وثيقة 
دولية للحقوق». يكون ضمن ترتيبات ما بعد الحرب(”. ومارست منظمتا المحامين 
والمعلمين وغيرهما من المنظمات المهنية ضغوطا لكي تتضمن وثائق السلم إعلانا 
لحقوق الإنسانء وكذا تأسيس كيان دولي ذي أهلية لفرض معايير حقوق الإنسان 
على الحكومات. مثال ذلك مشروع معهد القانون الأمريكي لصياغة وثيقة حقوق 
دولية الذي أصدر «بيان حقوق الإنسان الجوهرية» عام 1944 والذي أفاد كمصدر 
آخر للإعلان العالي!09, 

جدير بالذكر أنه حتى قبل دخول الولايات المتحدة الحرب أكد فرانكلين 
روزفلت في خطابه عن حالة الاتحاد عام 1941 على أهمية الحريات الأربعة (التعبير 
والعبادة والتحرر من العوز ومن الخوف). وقرن بين سمو وسيادة حقوق الإنسان 
في كل مكان والسلم الآمن17". ونلاحظ بعد ذلك أن بيان أهداف الحرب الصادر 
بموافقة كل من روزفلت وتشرشل في ميثاق الأطلسي (1941) يصف نظام عام ما 
بعد الحرب بأنه العالمم «الذي تتمتع فيه جميع الشعوب بمجموعة من الحقوق - 
من مثل الحكم الذاتيء وتحسن معايير العمل وأيضا (وللمرة الثانية) التحرر من 
العوز ومن الخوف»12). ونجد قائمة مماثلة للحقوق في «إعلان الأمم المتحدة» الذي 
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أصدرته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في يناير 1942. وأقرته بعد ذلك كل دول 
الحلفاء. ومع ذلكء. وكما سارت الأمور وفقا يلا هو مخطط لها عقب الحرب. تطورت 
المقاومة داخل القوى العظمى من أجل فكرة وثيقة دولية للحقوق. ونتيجة لذلك» 
عُرضت المقترحات على مؤتمر دومبارتون أوكس (1944) من أجل تأسيس منظمة 
دولية» واقتصرت هذه المقترحات على إشارة واحدة لحقوق الإنمان من دون أي 
بند خاص بتعريفها أو فرضها. وكانت الصين هي الوحيدة التي مارست مزيدا من 
الضغط من بين القوى الأربع الممثلة في المؤتمر(03, 
وأثارت عملية الإغفال ردة فعل عامة قوية من جانب جماعات دينية ومحامين 
دوليين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وانضم إلى عملية الاحتجاج عدد من 
الدول الصغيرة من بينها حكومات أمريكا اللاتينية التي تميزت بالنشاط خاصة. 
ودعمت إدارة روزفلت هذه الحركة. وأضيف عديد من الإشارات إلى حقوق الإنسان 
في ميثاق الأمم المتحدة خلال عملية الصياغة في فترة لاحقة تلزم المنظمة والدول 
الأعضاء فيها بالتعاون من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
(المادة أو55). بيد أن هذه البنود لم تول اهتماما بمحتوى حقوق الإنسان أو 
بالخطوات التي يمكن للأمم المتحدة أن تتخذها في حالة إساءة الاستعمال. وبدلا من 
ذلك فوض الميثاق أمر حقوق الإنسان إلى تجنة عامة مسؤولة عن المجلس الاقتصادي 
والاجتماغي (المواد 62: 2)68". والأهم من ذلك أن أنشطة الأمم المتحدة لتعزيز 
حقوق الإنسان تستند في حد ذاتها إلى مادة أخرى من الميثاق تنكر عليها سلطة 
«التدخسل في أمور تدخل جوهريا في اختصاص التشريع المحلي لأي دولة» (مادة 2 
7). وجدير بالملاحظة أن الإقرار بأن التشريع المحلي خاص بكل دولة حصريا كان 
عنصرا حاسما في الحساب السيامي الذي جعل الكثير من الحكوماتء ومن بينها 
حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي» تقبل 
التزام الأمم المتحدة بالعمل على تقديم حقوق الإنسان. ولقد كان حاسما أيضا في 
إنجاز التصديق على الميثاق داخل مجلس الشيوخ للولايات المتحدة!5!. 
ولا يتضمن الميثاق أي إشارة صريحة إلى وثيقة أو إعلان حقوق الإنسان. ولكن 
بفضل دعم الولايات المتحدة الأمريكية تحقق الأمل في ال مؤتمر التأسيسي في سان 
فرنسيسكو في أن يكون الاستعداد لإعلان أو معاهدة لحقوق الإنسان ضمن الأولويات 
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الأولى للمنظمة. ؤفي العام 1946 أقام المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة 
المشكل حديثا لجنة لحقوق الإنسان وطالبها بتقرير عن «وثيقة دولية للحقوق». 
وكان مفهوما أن هذا بمنزلة صك ذي مكانة دس تورية ومن المتوقع أن تكون له قوة 
القانون الدولي وأن يقترن بتأسيس «وكالة دولية للتنفيذ» لمراقبة التزام الحكومات 
بحقوق الإنسان©'. ومثلما كان الأمر في السابق كانت الدول الصغيرة والمنظمات غير 
الحكومية هم الدعاة الرئيسيون لإنجاز وثيقة لحقوق الإنسان قابلة. لوضعها موضع 
التنفيذ. وعارضهم كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وتبنت اللجنة» في 
مواجهة ذلك. إستراتيجية تصاعدية بدأت بإعلان غير ملزم يمكن أن تقره الجمعية 
العامة لكن من دون اشتراط تصديق الدول عليه. وخططت اللجنة لاستحداث 
اتفاقية ملزمة لحقوق الإنسان مع آليات للتنفيذ وذلك بعد إنجاز الإعلان. وقد 
أنجزت المهمة الأولى مع إقرار الإعلان العالمي في ديسمبر عام 1948 07. 

سوف أرجئ التعليق على محتوى الإعلان إلى القسم الثانيء لكن ثمة شيتا 
يتعين قوله عن طابعه العام وطموحاته. إذ على الرغم من أن الإعلان مؤلف من 
سلسلة من المواد غالبيتها معنية بصياغة حالات حماية خاصة بشكل أو بآخرء فإنها 
استهدفت بوضوح تشكيل كل متكامل. يبدأ الإعلان بديباجة تشير إلى «الكرامة 
الأصلية» للبشر باعتبارها أحد أسس حقوق الإنسان. وتشير إلى أن «إغفال وازدراء 
حقوق الإنسان» أسفرتا عن وقوع «أحداث وحشية» يمكن تجنبها مستقبلا إذا ما 
أمكن «حماية حقوق الإنسان بالقانون»» وتشير أيضا إلى أن احترام حقوق الإنسان 
من شأنه أن «يدعم تطوير علاقات ودية بين الأمم». وتصف الديباجة الإعلان بأنه 
إقرار «معيار عام للإنجاز خاص بجميع الشعوب وكل الأمم». وتناشد جميع الأقراد 
والمنظمات «لإجراء تدابير مرحلية على الصعيدين القومي والدولي» واتخاذ خطوات 
لتأمين وكفالة حقوق الإنسان. تتبع ذلك بقائمة حقوق جرى تنظيمها بشكل تقريبي 
وفقا لطبيعة الاهتمامات التي استهدفوا حمايتها. وتتركز هذه الاهتمامات بشكل 
أساسي في الأمن الشخصي والحرية الشخصية والشخصية القانونية, وحرية التعبير 
والاجتماعء والمشاركة في العملية السياسية والأمن الاقتصادي والاجتماعيء والمشاركة 
في الحياة الثقافية. ويطالب الإعلان «بنظام اجتماعي ودولي» يكفل حقوق الإنسان 
بشكل تام وكامل. ويختم بالتنبيه على أن كل شخص عليه واجبات إزاء المجتمع 
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والتي بموجبها وحدها يمكن أن يتحقق التطوير الحر والكامل للشخصية 09 
وجدي ر#الذكر أن الفهم السياسي المبين هنا تضمنه وصف ماري آن غلندون للوثيقة 
باعتبارها حسب وصفها «إعلان تكافل... الناس والأمم والحقوق»(09. 

وإذا تحدثنًا بشكل عام نقول توجد فكرتان متمايزتان في التشخيص الوارد 
في ديباجة الإعلان تبريرا لأهدافها: أن الاعتراف الدولي يحقوق الإنمان ضروري 
لحماية الكرامة المتكافئة لجميع الأشخاص. وأن احترام حقوق الإنسان شرط لقيام 
علاقات ودية بين الدول. ومع نهاية الحرب كان الأمر الثاني يحتل الخلفية الأساسية 
صراحة على الرغم من أن سجلات لجنة حقوق الإنسان لم تثبت ذلك ولا في روايات 
المشاركين. ويبدو أن وجهة نظر المسؤولين عن الصياغة كانت ترى أن النظم التي 
ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إنما تهدد أيضا على الأرجح الأمن والسلم 
الدوليين. وحقيقة الأمر أن حالة أطانيا النازية أفادت ضمنا بأن كلا النوعين من 
السلوك يمكن أن يتولد من الخصائص العامة نقسها لأي نظام - وهي في حالة أمانيا 
من أيديولوجيا التفوق العرقي التي عمد جهاز الدولة القمعية إلى نشرها وفرضها 
قسرا””. وتمثل هاتان الفكرتان طرازين مختلفين من التفكير. وليس ثمة سبب 
للاعتقاد مسبقا بأن أيا منهما مستقبلاء وفي حدودها هي ذاتهاء سوف تتولد عنها 
قائمة الضمانات نفسها مثل الأخرى. أو النوع نفسه من الممارسة المعيارية. معنى 
هذا أن التوتر الذي كنا نلحظه أحيانا في ممارسة حقوق الإنسان بين الهدف من 
حماية المصالح الفردية الأساسية والهدف من حماية الاستقرار والسلم الدوليين. إنما 
كان له أساس في الإعلان نفسه (على الرغم من أن احتمال النزاع لم يكن كما يبدو 
أمرا يشغل بال المعنيين بالصياغة)(21. 

وحري أن نلحظء في ارتباط بما سبقء أن الديباجة لا تسعى إلى بيان الطابع 
الكوني أو أهمية قيمة الكرامة الإنسانية المتكافئة من خلال مزيد من التفكير في 
الطبيعة البشرية أو الهبة الإلهية. وإنما قنعت ببيانها باعتبارها قيمة أساسية في 
ذاتها. ويتناقض هذا مع المقاطع الموازية لها في إعلان الامتقلال الأمريكي, والإعلان 
الفرنسي لحقوق الإنسان. إذ يؤكد كل منهما على التوالي أن «الخالق منح الناس» 
حقوقا معينة, وأن حقوق الإنسان «طبيعية» و«مقدسة»20. وطبيعي أنه لم يكن 
ممكنا بحكم الظروف أن تكون غير ذلك. إذ لم يكن ال مسؤولون عن الصياغة يمثلون 
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بلدانا مختلفة فقطه بل بمثلون أيضا تراثات دينية وفلسفية مختلفة ومواقف 
سياسية متعددة؛ وعلى الرغم من وجود التزام مشترك بفكرة حقوق الإنسانء فإنه لم 
تكن هناك وجهة نظر فلسفية مشتركة توضح الأسباب التي من أجلها يتعين الإيمان 
بأنه من الضروري وال ملح أن تحظى هذه الحقوق باعتراف وحماية دوليين. إذ لم يكن 
هناك على سبيل المثال. اتفاق على النظر إلى حقوق الإنسان كتعبير قانوني لنظام 
أكثر أساسية لحقوق يمتلكها البشر «بحكم الطبيعة» أو «هبة من الخالق». لقد 
كانت هذه الأمور موضع اعتبار المسؤولين عن الصياغة على نحو ما فعلت اللجنة 
الثالثة للجمعية العامة التي راجعت مسودة الإعلان بكل تفصيلاتها وخلصت إلى أن 
أيا من الفكرتين ستفضي إلى موقف لاهوتي ضيق الأفق وهو ما لا يتلاءم مع إعلان 
ينشد قبولا دوليا واسع النطاق(22. 

ع ل 
وثقافية من دون أن يفترض مسبقا أي نظرية تبريرية وحيدة ومقبولة بعامة غير 
ما يمكن استخلاصه من التماس مجرد لقيمة الكرامة الإنسانية. وجدير بالذكر أن 
جاك ماريتان عضو لجنة اليونسكو ال معنية بالقواعد النظرية لحقوق الإنسانء أفاد 
في تقرير له عن ملاحظة زميل له بأننا «نتفق بشأن الحقوق ولكن شريطة ألا 
يسأل أحد ماذا». ولم يكن يقصد بذلك مجرد السخريةء ذلك أنه استطرد ليصف 
حقوق الإنسان الدولية بأنها «نتائج عملية يمكن أن يبررها أشخاص مختلفون بطرق 
مختلفة غير أنهاء على الرغم من ذلكء تمثل لكل شخص مبادئ أساسية للعمل على 
أرض مشتركة»029. وطبيعي أن هذا الفهم لحقوق الإنسان الدولية باعتبارها مبدأ 
عاما قابلا للعديد من التبريرات المختلفة أمر لا مناص منه للوصول إلى تقييم سديد 
لتفرده التاريخي!25. 

وكما أشرت في السابقء فإن من بين الأسباب التي جعلت الحكومات ترى إمكانية 
قبولها للبدأ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان توقعها أن الأمم المتحدة سوف تحترم ٠‏ 
التشريع المحلي للدول بأن تحجم عن التدخل في شؤونها الداخلية9©. ولقد كان الإعلان 
الذي يفتقر إلى بنود للتنفيذ ولا يملك في جميع الأحوال القسوة القانونية لمعاهدة, 
متسقا مع هذا التوقع: إنه يمثل للدولة «معيارا مشتركا تطمح إليه» وليس مجموعة 
من الالتزامات القابلة للتنفيذ. لذلك يحق للمرء أن يرى أن الإعلان يمثل توفيقا بين 
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قيم متنافسة لحقوق الإنسان على الصعيد الكوكبي؛ وحقوق السيادة للدول. وسوف 
نعود إلى السؤال عما يمكن عمله بهذا عند تفسير ممارسة حقوق الإنسان على النحو 
الذي تطورت به لاحقا. وهذا هو ما يمكن أن نقوله كمسألة خاصة بالتاريخ. لقد كانت 
صياغة الإعلان ونشره ليكون وثيقة قانونية فاعلة جزءا من مشروع أكير تصور منذ 
البداية الالتزام عمليا مستقبلا باتفاق دولي يحدد التزامات الدول بحقوق الإنسان 
بشكل أكثر تحديدا ويؤسس لصلاحية دولية للإنفاذ. وحري أن نشير في الحقيقة إلى 
أن صياغة عهد دولي بدأت حتى قبل إقرار الإعلان. وجدير بنا ألا ننسى أن فكرة حق 
الدولة في التشريع المستقل محليا هي ذاتها إحدى نواتج القانون الدولي: إذ يقيد نطاقه 
التزامات الدولة التشريعية الدولية.ء كما أن حصانة الدولة إزاء أي تدخل تعمل فقط 
داخل هذه القيود. وإذا كانت حقوق الإنسان ستصبح أمرا مقررا يعترف بها القانون 
الدولي فإنها سوف تحد من نطاق سلطة الدولة في التشريع المحليء ولن تكون في صراع 
معها. وعلى الرغم من أن الميثاق مم يطالب بذلك التطوير فإنه لم يوصد الأبواب 
إزاءه» أو أن الأمر بات متروكا للمستقبل. وحسب هذا المنظور فإن أهمية الإعلان وقت 
إقراره لا تتمثل في فرض تحد أمام مبدأ سلطة التشريع المحلي وإنما تتمثل أساسا في 
تقديم مشروع أهم يعاد عرضه من جديد. 

وإليك أخيرا تعقيب بشأن تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ساد اعتقاد 
بأن هذا يستلزم توفيقا سياسيا لضمان دعم الكتلة السوفييتية. والحاصل أن الإعلان 
يجسد توليفة غير متوازنة من مفاهيم العدالة الاجتماعية9. وإذا تركنا جانيا 
مسألة اتساق وتماسك الرؤية السياسية للإعلانء فإن ما نلحظه هو أن الاستنتاج 
يرتكز على مقدمة تاريخية زائفة. إذ كانت الحقوق الاقتصادية متضمنة في مسودة 
الإعلان منذ البداية لأنها تحظى بقبول واسع النطاق - مثال ذلك, نجد «الحريات 
الأربعة» التي تحدث عنها فرانكتين روزفلت في رسالة حالة الاتحاد عام 1941 
[التحرر من العوز... والتي ترجمت إلى مصطلحات عاطية] موجودة في ميثاق 
الأطلنطي قبل وفي أثناء الحرب. ولقد كان لدفاع وفود أمريكا اللاتينية عن الحقوق 
الاقتصادية في أثناء المداولات تأثير قوي خاص ما أدى إلى إقرار الجمعية العامة 
للإعلان. وإنها لحقيقة أن الوفد السوفييتي داقع عن تضمين الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية:ء وأن وزارة خارجية الولايات المتحدة قاومت في البداية. غير أن غالبية 
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أعضاء لجنة حقوق الإنسان شاركوا السوفييت الرأيء واقترحت الولايات المتحدة 
ذاتها في النهاية مسودة إعلان متضمنة الحقوق الاقتصادية (من أجل معيشة 
لائقة... والعمل.... والصحة. والتعليم والضمان الاجتماعي)©. وم تكن هناك أي 
فرصة لاستثناء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الإعلان62. 

ولقد كان النشر الرسمي لإعلان عن حقوق الإنسان أولى المهام الثلاث التي 
حددتها لنفسها مفوضية حقوق الإنسان. والمهمتان الأخريان هما صياغة معاهدة 
دولية ملزمةء ووضع آلية للتنفيذ. وسوف أعقب عليهما حسب ترتيب عكسيء لأن 
مناقشة التنفيذ بدأت في الوقت نفسه مع صياغة الإعلان. 

شكلت المفوضية فريق عمل لتحديد وسيلة دولية لنشر حقوق الإنسان 
ووضعها موضع التنفيذ. وافترض فريق العمل أن حقوق الإنسان سوف تكون ضمن 
اتفاقبة دولية ملزمة (فقط) للموقعين عليهاء كما أنها سوف تتضمن بنودا للتنفيذ. 
واستحدث الفريق ما يمكن وصفه بأنه نموذج «تشريعي» مؤلف. حسب أفضل 
فهم لهء من طبقتين. الطبقة الأولى محلية: حكومات الدول وعليها المسؤولية الأولى 
لضمان الالتزام بحقوق الإنسان داخل حدودها. وكان متوقعا أيضا أن تحقق ذلك 
أولا وأساسا عن طريق سن ضمانات لحقوق الإنسان في دساتيرها وقوانينها. وكانت 
الفكرة هي تمكين الأفراد من التماس سبل تقويم الانتهاكات التي تحدث لحقوق 
الإنسان من خلال منظومات قانونية محلية. غير أن المشكلة الرئيسية بطبيعة 
الحال تمثلت في غياب أي ضمانات خلفتها الحكومات المحلية لأجهزتها الخاصة التي 
توفر حماية فعالة لحقوق الإنسان. وتمت الموافقة بإجماع الآراء وبشكل صريح في 
الميشاق على أن إخفاق حكومة ما في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان سوف يعتبر 
شأنا دوليا. وكان السؤال هو كيف يجري التعبير عن الشأن الدولي. وتصور فريق 
العمل إمكانات عديدة لذلك. من بينها كتابة تقارير بناء على تفويضء أو التماس 
وتحقيق على أيدي مفوضين خاصينء أو محكمة خاصة لحقوق الإنسان. وكذا في 
الحالات التي تشهد انتهاكات فعلية. عمل رقابة عامة واتخاذ إجراءات صارمة من 
بينها استخدام القوة وتوقيع عقوبات02. واقترح وفد واحد على الأقل عدم اللجوء 
إلى التدخل العسكري إلا كملاذ أخير في حالات الإساءة الفاضحة*©. واستقر الفريق 
على مخطط للتنفيذ يجمع بين عناصر الإفادة الدورية بالتقارير والرصد والتفاوض 
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والتحكيم. وأصبح من المقرر أن تتلقى لجنة خبراء مستقلين المعلومات من الدول 
بشأن الالتزام وإنفاذ حقوق الإنسان. وتقبل التماسات الأفراد والجماعات (بما في 
ذلك المنظمات غير الحكومية)» ومن الدولء وتتحرى وتصدر حكمها لبيان ما إذا 
كانت حدثت انتهاكات أم لا. وتعمل اللجنة في حالات الانتهاك على بحث العلاج مع 
الدولة المسؤولة عن الانتهاك» ثم تكتب تقريرا إلى مفوضية حقوق الإنسان بشأن 
الحالات التي لم يتتسن التوصل فيها إلى حلول عن طريق التفاوض. وأوصى الفريق 
أيضا بإنشاء محكمة دولية لحقوق الإنسان تحقق وتصدر حكمها في الحالات التي 
لم يتسن حسمها بوسائل أخرى. وسيكون مخولا لها التوصل إلى «قرارات نهائية 
وملزمة» (وليس الاكتفاء بآراء استشارية). غير أن الفريق لم يتوصل إلى اتفاق بشأن 
فرض عقوبات على الدول غير المنصاعة لأحكام محكمة حقوق الإنسان غير الإفادة 
عن حالات عدم الانصياع من خلال تقارير إلى الجمعية العامة64. 

ولم تتخذ المفوضية الكاملة أي إجراء فيما يتعلق بتوصيات فريق العمل الخاص 
بها وأقر الإعلان نفسه بالحاجة إلى اتخاذ إجراء للتنفيذء ولكن بعبارة نظرية مجردة 
للغاية فقط. معنى هذا أن أمر صياغة بنود بشأن التنفيذ بات متروكا كمهمة 
للقائمين على صياغة العهود الدولية. وسوف يبين لنا أن هذه الصكوك مع الاتفاقيات 
تجسد في صور عديدة عناصر كتابة التقارير والرصذ في مخطط التنفيذ الأصلي 
لفريق العمل. غير أنه لا توجد بنود خاصة بالتحري المستقل عن الشكاوى. ولا 
عقوبات منظمة لعدم الانصياع؛» وكذاء بطبيعة الحالء الأمر بالنسبة إلى محكمة 
حقوق الإنسان. وعارض هذه الآليات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
المتحدة والاتحاد السوفييتي. وطبيعي أن الفشل في الاتفاق بشأن الآليات الفعالة 
لفرض تنفيذ التزامات الحكومات بحقوق الإنسان لابد أن نعتبره أخطر خذلان 
منيت به تطلعات من صاغوا إطار حقوق الإنسان/25. 

وكانت آخر مهام المفوضية إعداد اتفاقية أو «عهد دولي» ملزم. وبدأت الصياغة 
حتى قبل اكتمال الإعلان» واستمرت حتى عام 1954. وعلى عكس الحال في عملية 
إعداد الإعلان كانت صياغة العهد الدولي تعج بالنزاعات الأيديولوجية» وتوقفها بين 
الحين والآخر بسبب التغيرات التي تطرأ على سياسات حقوق الإنمان ضد كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة. إذ كانت جميعها في 
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وقت وآخر تقاوم استحداث معاهدة شاملة وتلتمس سبيلا لتحاشي إقرار نظام فعال 
للتنفيذ الدولي. وحدث تدخل من جاتب الجمعية العامة حركته في هذه الحالة غالبية 
مؤلفة من بلدان اشتراكية وبلدان أقل نموا. وكان هذا التدخل ضروريا لضمان إدراج 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي عارضتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
المتحدة (على الرغم من مساندتهما لها في الإعلان) ©0. وتقرر في الغمرة الضبابية 
لعملية الصياغة تقسيم العهد الدولي إلى وثيقتين. وهما اللتان سوف تصبحان عهدا 
دوليا بشأن الحقوق المدنية والسياسية» والعهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. وتحقق هذا استجابة لضغوط الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها وجرى تفسير ذلك أحيانا بأنه تعبير عن تراتبية الأهمية في الحقوق. ويمثل 
هذا يقينا موقف الولايات المتحدة. لكن نظرا إلى أن القرار يعبر عن تسوية سياسية 
فإنه من العسير النظر إليه باعتباره وجهة نظر منقردة077. ويدا أول الأمر أن الأسأس 
المنطقي لذلك لا يفترض مقدما أي وجهة نظر بشأن الأهمية الذاتية لأي من فئتي 
الحق. وهذا الأساص المنطقي هو أن الحقوق المدنية والسياسية يمكن تنفيذها مباشرة. 
بينما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يمكن فقط أن تتحقق (مرحليا) على يد كل دولة 
تعمل «منفردة من خلال مساعدة وتعاون دوليين باذلة لذلك أقصى ما هو متاح لديها 
من موارد» (العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية مادة 09!)2.1. وتشتمل 
كل من الاتفاقيتين على آليات للرصد الدولي لحالات عدم إذعان الدول. ويتضمن 
بروتوكول اختياري للعهد الدولي المعني بالحقوق اطدنية والسياسية وسيلة للأفراد 
للتقدم بشكاوى تتولى لجنة المعاهدة مراجعتهال”. ولا يوجد إجراء مماثل بالنسبة 
إلى العهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (والحقيقة أنه لم 
تتشكل له لجنة مراقبة ورصد خاصة به حتى العام 1986). وأحيلت مسودتا كل من 
العهدين إلى الجمعية العامة في 1954 لكن م يجر إقرارهما بالكامل حتى العام 1966 
كما أنه لم يجر وضعهما موضع التنفيذ لمدة عشر سنوات أخرى60. 

ويؤلف العهدان مع الإعلان ما اصطلحنا على تسميته «الوثيقة الدولية 
للحقوق». وحري أن نضيف إلى هذه الصكوك أربع معاهدات على الأقل ترى عادة 
أنها تؤلف «قلب» وثائق المبدأ الدولي لحقوق الإنسان. وهذه هي اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري (أصبحت موضع التنفيذ في العام 1969), 
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ال مرأة (1981). واتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب العاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الطهينة 
(1987) واتفاقية حقوق الطفل (1990). 
وتسقط هذه القائمة لصكوك «القلب» العديد من التدابير الأخرى من بينهاء بشكل 
مهم اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليه ا (1948). والاتفاقية الدولية 
مناهضة القصل العنصري (1973) والعديد من المعاهدات ذات الصلة بالعمل التي 
ترعاها منظمة العمل الدولية: واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسكان 
الأصلبين والقبليين (رقم 107 1957, ورقم 169 1989) والمعاهدات الإقليمية لأوروبا 
والأمريكتين وأفريقيا. وحري أن نشير أيضا إلى قرار هلسئكي الختامي (1975) امهم لكل 
من تأكيد الإذعان لحقوق الإنسان كموضوع اهتمام مشروع للديبلوماسية في المؤتمر 
ا معني بالأمن والتعاون في أوروباء وكذا لدوره غير المتوقعء مع أهميته التاريخية. لحفز 
الحركة النشطة لحقوق الإنسان في الاتحاد السوفييتي وشرق أوروبال:, 


5. المبدا 

الحقوق الواردة في الإعلانء وكذا المعاهدات التي تمثل القلب تتألف من 
ضماتنات ممجموعة متنوعة من الاهتمامات البشرية والتي تؤثر متطلباتها على أوجه 
كثيرة من البنية السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ومّة 
وسائل عديدة لتصنيف هذه الضمانات. وهايز أحد أساليب تصنيف الحقوق قِ 

الإعلان بين أربع فئات» وهو تصنيف رينيه كاسان!42. 

1. حقوق من أجل الحرية والأمن الشخصي - من مثل حياة وحرية وأمن 
الشخص؛ تحريم العبودية والتعذيب والعقوبات القاسية أو المهينة؛ 
حق الاعتراف بالمرء كشخص قانوني؛ ا مساواة أمام القانون؛ منع الاعتقال 
التعسفي؟ افتراض البراءة مسبقا. 

2. حقوق في ا مجتمع اللمدتي - ضمان الخصوصية في العائلة والبيت 
والمراسلات؛؟ حرية الحركة والإقامة داخل الدولة؛ حق الهجرة. حقوق 
متساوية للرجل والمرأة في الزواج» وداخل الحياة الزوجيةء وفي الطلاق؟ 
حق الزواج عن قبول ورضا. ش 
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3. حقوق داخل الدولة - حرية الفكرء والضمير والدين؛ حرية التجمع والتنظيم؛ 
حقوق «المشاركة في حكومة البلد» وهف الانتخابات الدورية والنزيهة.... 
والاقتراع الشامل وامتكافئ». 

4. حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية - مستوى لائق للعيش مما في ذلك طعام 
ولباس وسكن ورعاية صحية ملائمة؛ تعليم أولي مجاني وإلزامي؛ حرية اختيار 
العمل؛ تعويض عادل ومرض؛ أجر متساو للعمل المتساوي؛ حق الانضمام إلى 
النقابات وتحديد معقول لساعات العملة الضمان الاجتماعي. 

وفضلا عن هذه الحقوق الواردة في الإعلان: فإن كلا العهدين الدوليين يتضمنان 
عمليا في موادهما المشتركة فئة خامسة من الحقوق: . 
5. حقوق الشعوب (من حيث هي كيانات جمعية) - أهمها حق تقرير المصير, 
والسيطرة المشتركة على «الثروات والموارد الطبيعية»(42, 

ويعتبر العهدان الدوليان أحيانا بمنزلة تعبير عن حقوق الإعلإن وقد صيغت في 
صورة ملائمة لاتفاق دوليء لكنهما في الحقيقة يوسعان من نطاق وتفاصيل المبدأ 
الذي تمت صياغته في الإعلان. مثال ذلك أنه بينما يتحدث الإعلان عن حق «الرعاية 
الطبية» الملائمة للصحة والرفاه نجد الفقرة المقابلة لذلك في العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقدم حقا في «أعلى مستوى يمكن الحصول عليه 
في الصحة البدنية والعقلية»29*). ويكفل الإعلان لكل شخص حق «المشاركة في حكم 
بلده» من دون اتخاذ موقف يتجاوز ما يمكن استنتاجه من ذلك فيما يتعلق بالحكم 
الامتعماري. ويعترف كلا العهدين الدوليين بحق تقرير ال مصسير بخاصة. ويثبت 
الإعلان أن «التعليم العالي سوف يكون متاحا بالتساوي للجميع على أساس الجدارة 
والاستحقاق». ويطالب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
«بالتطبيق المرحلي للتعليم المجاني (العالي)». ونلحظ أن الخفض الوحيد المهم في 
النطاق يتعلق بحق الملكية الخاصة: إذ يعترف بها الإعلان بشكل مبهم (مادة 17) 
ونفتقده ماما في كلا العهدين الدوليين(5. 

وأفضت اتفاقات «القلب» الأربعة إلى مزيد من تضخيم نطاق مبدأ حقوق 
الإنسان الدولية. وهكذاء كمثال. نجد أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري لا تلزم الأطراف فقط بإلغاء التمييز العنصري في القانون وفي ممارسات 
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المؤسسات العامة» بل تلزمهم أيضا باستخدام سلطة الدولة لحظر ومعاقبة التعبير 
العام عن «أفكار ترتكز على التفوق أو الكراهية العنصرية (مادة 4 أ). إن المثير 
أكثر من ذلك أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الأطراف 
بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لُمُسلوك الرجال والنساء» بحيث يجري «إلغاء 
كل مظاهر التحيز والممارسات العرفية وغيرها التي ترتكز على فكرة دونية أو تفوق 
أي من الجنسين» (مادة 5). وتطالب كل من الاتفاقيتين الأطراف بإلغاء التمييز «من 
دون إرجاء»: على خلاف أجزاء من العهدين الدوليين إذ لا نجد أيا منهما ينطوي 
على تفسير يفيد وضع أهداف لسياسة بعيدة المدى أو «بيان (مانفيستو) حقوق» 
لا يشترط إجراء مباشرا. وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل أطول الاتفاقيات الخاصة 
بقطاع بعينه. إنها تحدد المبدأ الذي يقرر أن «الاعتبار الأول» في السياسات العامة 
المعنية بالأطفال ينبغي أن يكون «أفضل مصالح الطفل» (مادة 3 -1)؛ وتعدد 
سلسلة من الحقوق تتجاوز كثيرا البنود الخاصة بكل من الإعلان والعهدين الدوليين 
وتتضمن حق الطفل في الحفاظ على ذاتيته بنتا كان أم ولداء وحق الأطفال من 
أبناء البلد الأصليين في ممارسة ثقافتهم الخاصة, وحق الطفل في «حرية التعبير» بما 
في ذلك «حرية التماس وتلقي وإفشاء جميع أنواع المعلومات والأفكار» (مواد 8, 
3 30). ومطلوب من الأطراف إقرار بنود الحد الأدى من سنوات العمر وساعات 
العمل للطفل لحمايته من الاستغلال وحتى لا يتعارض العمل مع تعلمهم (مادة 
2). وتلزم الاتفاقية الأطراف أيضا بإقرار بعض السياسات التي لا يمكن أن تبدو في 
ظاهرها سياسات تحمي الحرية الفردية على الإطلاق - مثال ذلك سياسة «تشجع 
على إنتاج ونشر كتب الأطفال» واتخاذ الإجراءات لتعليم الأبوين بما يهم صحة 
وغذاء الطفلء ومزايا الإرضاع الطبيعي من الثديء والصحة العامة للجسم.ء والعوامل 
الصحية للبيئة (مواد 2-17 24 2 أ)/46. 
وأعقب هنا على العديد من القسمات العامة للبدأ حقوق الإنسانء أولها 
وأهمها مداه المعياري الواسع. إذ هناك من يتصور أحيانا حقوق الإنسان باعتبارها 
الحد الأدى من المتطلبات - «الحد الأدنى من الشروط لأي نوع من الحياة» أو 
ضمانات حماية ضد أكثر أنواع سوء استعمال السلطة «بصورة ملتبسة»47). وربها 
نلمس هنا شعورا يفيد بأن هذه العبارات تصف إعلانات سابقة للحقوق؛ لكن أبا 


فكرة حقوق الإنسان 
منها لا يصدق صراحة ومباشرة على حقوق الإنسان في تشريعات ما بعد الحرب 
التي تختلف اختلافا مثيرا عن سابقاتها من حيث نطاق موادها. إن حقوق الإنسان , 
الدولية لا تلتمس فقط الحماية ضد الأخطار التي تتهدد الأمن الشخصي والحرية 
الشخصية مع ضمان ملاذ ما ضد الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة, بل تلتمس 
أيضا الحماية ضد مختلف أنواع الأخطار الاجتماعية والاقتصادية: وكفالة قدر ما من 
المشاركة في الحياة السياسية الثقافية. 

وثمة قسمة ثانية وثيقة الصلة وهي تغير هذه المتطلباتء إذ إن الحقوق ال مختلفة 
مهيأة لإستراتيجيات تنفيذ مختلفة: بعضها يعرض قسمات هيكلية لمؤسسات ملائمة 
بينما تمثل غيرها معايير للسياسة والعمل التي يمكن الوفاء بها في كثير من أتماط 
مؤسسات مختلفة. ويستوجب البعض من بين النوع الأخير سياسات ذات خاصية 
محددة نسبيا بينما تحدد أخرى مزيدا من الأهداف السياسية العامة. معنى هذا 
أنه بالنسبة إلى بعض الحقوق وفي ظروف محددة: ربما لا تفيد حقوق الإنسان 
كقواعد عمل بحيث إن أي فرد محروم من موضوع الحق يجد أنه مخول للتشدد 
في المطالبة بالوفاء بهذا الحق ضد أي شخص آخر يمكن تحديده. 

قسمة ثالثة حسب ما تتصف به من حيث التغاير والنطاق وهي أنه ليست جميع 
حقوق الإنسان الواردة في المبدأ المعاصر يمكن اعتبارها عن قناعة حقوقا وقائية إذ 
في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في بعض المجتمعات قد لا يكون 
بالإمكان الوفاء بجميع هذه الحقوق مباشرة. حتى إذا كان هذا ممكنا بالنسبة إلى حق 
ماء فقد يكون ذلك كذلك فقط على حساب عدم الوفاء بحق آخر أو التضحية بهدف 
آخر مهم من أهداف السياسة العامة 42. وتبدو حقوق الإنسان في هذا الصدد اتحرافا 
عن نموذج مألوف (وإن كان ساذجا على الأرجح) للخقوق السياسية. 

وقسمة رابعة مهمة وهي نسبية حقوق الإنسان إزاء الظروف الاجتماعية 
الخاصة بنوع عام بعينه. ونعرف أن حقوق الإنسان توصف أحيانا بأنها لازمانية؛ أي 
باعتباردها ضمانات حماية يمكن. عن حقء المطالبة بها في كل زمان ومكان. بيد أن 
هذا الوصف يصعب التوفيق بينه وبين محتوى المبدأ الدولي وإن الكثير من الأخطار 
التي تتم الحماية ضدها (مثل الأجر غير العادل, الافتقار إلى فرصة للتعلم والحصول 
على الرعاية الصحيةء والحرمان من الجنسية)» إنما تظهر في صور ومستويات مختلقة 
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الممارسة 
في المجتمعات الحديثة والآخذة بنهج التحديث. إنها ليست عامة شاملة على النحو 
الذي يجعل اغتصابها يمكن تصوره على أنه خطر في النظريات التقليدية عن «الحياة 
الطبيعية». فضلا عن هذا فإن بعض حقوق الإنمسان يمكن فهمها فقط في ضوء 
افتراض أساسي تحققه أنماط بعينها من لإؤسسات أو تأخذ طريقها إلى ذلك - مثال 
ذلك سيادة القانون, انتخابات الوظائف العامة وتفويض عام لفرض ضرائب» وشرط 
الرفاهء على الأقل في صورة سلسلة إدارية في حالة ذولية. إذ ليس بالإمكان عقلا 
النظر إلى حقوق الإنسان الحديثة على أنها تلتمس سبيلا للنص على ضمانات حماية 
لازمانية: إنها تعبّر عما يمكن وصفه عموما بأوضاع الحياة الحديثة!49. 

أخيراء ليست حقوق الإنسان في حالة ثباتية ساكنة. إن إعلان العام 1948 هو 
البذرة الأولى. لكن لا هوء ولا العهود الدولية, يصنعان حدودا لمدى ومحتوى حقوق 
الإنمان. كذلك فإن الاتفاقيات المعنية بالتمييز العنصريء والتمييز ضد المرأة, 
وحقوق الطفل بخاصة تمثل توسعا موضوعيا لضمانات حماية حقوق الإنسان. إنها 
لاتقنع فقط بمجرد تقديم صياغات أكثر تحديدا لبنود الإعلان والعهود الدولية. 
وإذا شئنا توضيحا نقول إن الاتفاقية المعنية بالتميبز العنصري تطالب الحكومات 
بحظر ومعاقبة مظاهر التعبير العام عن «أفكار مؤسمة على التفوق العرقي أو 
الكراهية العرقية»0"). وتطالب اتفاقية المرأة الحكومات بالعمل على «تعديل 
أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجال والنساء». بحيث نقضي على «التحيزات 
وجميع الممارسات العرفية وغيرها التي تتأمس على فكرة دونية أو تفوق أيا من 
الجنسين»!5). وقؤكد اتفاقية الطفل أن «التفكير الأولي» في السياسات العامة التي 
تؤثر في الأطفال ينبغي أن يستهدف «أفضل مصالح الطفل»62. وتوضح هذه المواد 
التوسع الموضوعي للبدأ حقوق الإنسان واتساع مداها من دستور مجتمع وقوانيته 
الأماسية إلى سياساته وأعرافه العامة. ونجد أحيانا من ينظر باستخفاف إلى التوسع 
التطوري المرحلي لمبدأ حقوق الإنسانء إذ يراه يدمر فعالية حقوق الإنسان. لكن 
ما إذا كانت وبأي معنى يمكن أن يكون هذا صحيحا فإنني أراها أسئلة معقدة. 
وإن ما أريد أن أشير إليه هنا هو أن ثمة نظرة أخرى ممكنة. إن تطور مبدأ حقوق 
الإنسان يمكن النظر إليه كعملية متكاملة وموحدة مع اللممارسة المعيارية الأوسع.» 
وهذه قسمة قد تكون مهمة في تكوين إدراك ملائم تجوهره. 
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فكرة حقوق الإنسأآن 
6 التنفيذ 
وتحظى حقوق الإنسان بأهمية عملية» ذلك لأن فشل أو خطر فشل حكومة 
مافي الوفاء بمتطلباتها يمثل سببا لاتخاذ إجراء علاجي أو وقائي. ويكون ذلك أولا 
وأساسا داخل المجتمعات كل على حدة, وثانيا خارج نطاقها. وتمثل حقوق الإنسان. 
كما سبق أن ذكرت. معايير لحكومات الدول التي يكون خرقها للحقوق موضوع 
اهتمام دولي. وتأسيسا على ذلك تصبح مسألة «التنفيذ» هي كيف يجري التعبير 
عن «الاهتمام الدولي». 
تصور الممسؤولون عن الصياغة نموذجا قضائيا للتنفيذ. وتوقعوا أن تدمج حقوق 
الإنسان في القانون المحليء وأن تضعه المحاكم المحلية موضع التنفيذ أو قبولها ضمن 
أولويات سياسة الدولة. وذلك في الحالات التي لا يكون من السهل فيها اللجوء إلى 
القضاء للفصل بشأن الحقوق”6. وتمثل الدور الدولي في رصد الالتزام على للمستوى 
المحلي عن طريق مراجعة تقارير الدول عن نفسها واتخاذ إجراء عندما يتأكد فشل 
التنفيذ محليا. وانعقد أمل أكثر المسؤولين عن الصياغة طموحا في نشوء كيان قضائي 
دوليء مشل محكمة حقوق الإنسانء الذي يفصل في تنازع الآراء بين الدول وأجهزة 
الرصد والمتابعة الدولية وتحديد عقوبات في حالات القصور عن الوفاء بالمطلوب. لكن 
م يتأسس مثل هذا الكيانء كما انحصرت الإجراءات المتاحة لوكالات الرصد في الاستشارة 
وكتابة التقارير والرقابة العامة. وانحصر الأملء مع مرور الزمن» في أن تصبح عناصر 
هذه المنظومة الخاصة بالمحاسبة بمنزلة حوافز للالتزام على الصعيد المحلي. 
غير أن ما تحقق فعليا على الصعيد الكوكبي أكثر تعقدا بنسبة كبيرة©", إذ تحقق 
النموذج القضائ في بعض أجزاء ممارسة حقوق الإنسان - ولدرجة تصل إلى الكمال 
ربما في المنظومات الإقليمية لحقوق الإنسانء وبخاصة في أوروباء التي توجد بها محكمة 
لحقوق الإنسان لها صلاحية التشديد (وإن لم يكن بشكل فعال دائما) على التزام الدول 
بما تصدره من أحكام””. ويمكن أن نجد هذا أيضاء وإن بدرجة أخف, داخل منظومة ' 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع وضوح حدود هذا النموذج وتطور ممارسة حقوق 
الإنسانء نجد أن أشكال الإجراءات التي يمكن أن تسوغ مبررا فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان انتشرت وتجاوزت تصورات المسؤولين عن الصياغة. ويصدق هذا بوجه خاص 
في السياسة الكوكبية لحقوق الإنسان منذ قانون هلسئكي الختامي للعام 1975. 
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وإحدى سبل فهم هذا التعقد هي التمييز بين الأفاط المختلفة للوكالات الدولية 
وعبر القومية المشاركة في ممارسة حقوق الإنسان. مثال ذلك وكالات الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان المخصصة للرصد وكتابة التقارير» والتنظيمات الدولية الأخرى التي لها 
صلاحية التأثير في سلوك العناصر الفاعلة ا محلية, والدول كل على حدة وتحالفات الدول؛ 
ومجموعة متنوعة من القوى الفاعلة غير الحكومية (مثظل المنظمات غير الحكومية» 
وتنظيمات الحركة الاجتماعية, ومؤسسات الأعمال). بيد أن الأغلبية العظمى من هذه 
القوى تواجه مهمة اختيار وسائل العمل وأعتقد أنه من المفيد لتوضيح أهدافنا أن 
نمايز بين هذه الآليات المتنوعة على أساس خصائصها الوظيفية. وإذا نظرنا إليها من 
هذا المتظور فستسظهر لنا بشكل تقريبي ستة نماذج عمل على الأقل يتوسل بها العديد 
من القوى الفاعلة نع أو علاج مظاهر الفشل من جانب الحكومات بالنسبة إلى احترام 
وتنفيذ حقوق الإنسان. وسوف أشي إليها باعتبارها «نماذج التنفيذ». على الرغم من 
أن هذه المصطلحات المتفق عليها قد تبدو غير مرنة بشكل مصطنع. ويتضمن هذا 
التقسيم النمطي: (1) المسؤولية؛ (2) الحافز؛ (3) المساعدة؛ (4) المنافسة والالتزام؛ (5) 
الإلزام؛ (6) والتكيف الخارجي. وسوف أعقب بإيجاز على كل من هذه. ثم أقدم بعد 
ذلك بعض الملاحظات العامة عن هذه النماذج في صورتها الكلية. 

1) المسؤولية: عمليتا كتابة التقارير والمحاسبة التي تقوم بها وكالات الأمم اللتحدة 
لحقوق الإنمان هي أقرب شيء إلى النموذج القضائي. وتتألف هذه الوكالات 
أساسا من سلسلة من الهيئات التي تأسست بناء على معاهدات حقوق 
الإنسانء والتي تعمل كل منها على التنفيذ في حدود اختصاصها©". ويمكن 
القول بعد حذف بعض الاختلافات إن العمل الرئيسي «لهيئات المعاهدة» هو 
مراجعة وفحص التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف في المعاهدة 
أن تقدمها لتوثيق إذعانها. وتؤدي المنظمات غير الحكومية دورا شبه رسمي 
في هذه العمليات باعثبارها مصادر معلومات مستقلة. علاوة على هذا فإن 
أربعا من المعاهدات تسمح بشكل اختياري بحق الفرد في الشكوى كما تؤسس 
اثنتان لاتخاذ إجراء مستقل للاستعلام بناء على مبادرة هيثة المعاهدة. وكل 
هيئة لها من حيث المبدأ الحق عند ثبوت انتهاكات في أن تلجأ إلى التشاور مع 
الدولة التي انتهكت الحقوق بغية تحديد الوسائل اللازمة للقضاء على هذا 
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فكرة حقوق الإنسانا 
الانتهاك. ويمكن لها أن تنشر النتائج التي توصلت إليها. ولا توجد مادة بشأن 
اتخاذ إجراء قضائي للفصل في أسياب الاختلاف أو لتحديد وتطبيق عقوبات . 
على الدول في حالة عدم تعاونها©. 
ماذا نصف هذه العمليات بأنها قادرة على تهيئة «المسؤولية»؟ نقول بوجه 
عام إن «ب» مسؤول أمام العامل «أ» إذا ما توافرت شروط ثلاثة: 1) أن «أ» 
يمكنه أن يطالب بتقديم كشف حساب عن التزامه بمجموعة من التوقعات أو 
المعايير, 2) «أ» لديه القدرة والإمكانات للحكم با إذا كان «ب» أذعن للمعايير. 
و3) «أ» بوسعه فرض عقوبات على «ب» إذالم يكن كذلك". إن فعالية العلاقة 
كوسيلة للتأثير في سلوك العامل المسؤول رهن بعناصر ثلاثة. ولكن في حالة هيئات 
معاهدة حقوق الإنسان يمثل كل عنصر إشكالية. إذ تكون تقارير الدول عادة ناقصة 
ومتأخرة» ومن ثم تفتقر هيئات المعاهدة إلى المصادر الكامنة لمراجعة هذه التقارير 
كما أن العقوبات الممكنة في حالة عدم الإذعان تكون محدودة, وغالبا ما تقتصر 
على التذكرة واللوم: أي بإفادة عامة بالانتهاكات وربما الرقابة9. لذلك يمكن الظن 
بأن من الخداع وصف هذه العمليات بأنها تؤسس للمسؤولية والمحاسبة. 
قد يكون هذا صحيحاء بمعنى أن هذه الآليات يمكن أن تكون غير فعالة نسبيا»), 
بيدأن الحكم على فعالية آليتي كتابة التقارير والرصد شيء وتصنيقها كمنظومات 
مسؤولية شيء آخر. وواقع الأمر أن الآليات تفي بالشروط المذكورة آنفا. ويصدق هذا 
بشكل فريد على هذه الآليات عند النظر إليها من حيث علاقتها بنماذج التنفيذ الأخرى 
التي عرضنا لها هنا: إن منظومات الرصد في المعاهدة تسعى فقط إلى التأثير في سلوك 
الدول عن طريق مطالبتها بتقديم تقارير عامة علنية عن سلوكها. 
2) الحافز: يمكن فهم نظم المسؤولية على أنها ترتيبات حافزة تحددها عمليات 
لها قواعدها الحاكمة التي تهدف إلى استثارة الاحترام والتقدير لمتطلبات 
حقوق الإنسانء عن طريق التهديد بتوقيع جزاءات في حالة عدم الإذعان ' 
لها. ولكن ثمة أيضا بطبيعة الحال سبلا أقل تركيبا للحث على الإذعان. ولعل 
أشهرها وأكثرها شيوعا في مجال ممارسة حقوق الإنسان هي سياسات متنوعة 
ميسورة للحكومات القومية والتنظيمات الدولية التي يمكنها خلق حوافز 
ومثبطات للحكومات الأخرى. 
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وإذا وضعنا جانبا التهديد باتخاذ إجراءات قسرية. وهي ما سوف نعود إليه. 
فإن أولى الوسائل المتاحة للحكومات الوطنية تتمثل في عروض حوافز ديبلوماسية 
والوعد بالحصول على موارد اقتصادية واجتماعية وثقافية. ومعاملة تفضيلية في 
مجال العلاقات الاقتصادية. وربط ذلك بشروط تدعم المساعدات الثنائية6. 
وأصبحت الحوافز لتشجيع احترام حقوق الإنسان هي الوسيطة الأكثر شيوعا منذ 
سبعينيات القرن العشرينء, وذلك عندما التزمت الولايات المتحدة, ومن بعدها 
بعض الدول الأوروبية واليابان. ثم في النهاية الاتحاد الأورويء بحماية حقوق 
الإنسان كهدف للسياسة الخارجية. مثال ذلك أن الولايات المتحدة فرضت قدرا 
محدودا من حقوق الإنسان كشرط للمساعدات الخارجية ولبرامج مبيعات الأسلحة. 
وأصبحت وزارة الخارجية ملزمة بنشر تقارير سنوية بشأن ممارسات الحكومات 
الأخرى لحقوق الإنسان0©). وتيسرت للتنظيمات الدولية وسائل مناظرة وإن كانت 
محدودة أكثر. مثال ذلك أن المؤسسات امالية الدولية بوسعها إضافة شروط تتعلق 
بالإذعان لحقوق الإنسان عند عقد اتفاقات قروض للتنمية (المشروطية) أو ريط 
متطلبات حقوق الإنسان بالتوفيق الهيكني للمساعدة ©). وكذلك بالمثل تملك 
منظمة التجارة العالمية صلاحية وإن مم تطبق كثيرا من الآنء تطبيق أسلوب الحوافز 
(وإسقاط المثبطات) من خلال ما تتخذه من إجراءات لحسم النزاعات69). وثمة 
اقتراح أكثر طموحاء وهو أن بوسع الدول والمنظمات الدولية أن تستخدم التزام 
الحكومة بمعايير حقوق الإنسان كشرط للاعتراف والعضوية6). 

3 المساعدة: بعض المجتمعات رما تعوزها القدرات اللازمة للإذعان لحقوق 
الإنسان. مثال ذلك أن مجتمعا ما ربما يفتقر إلى القدرة الاقتصادية لإنتاج 
الساع اللازمة للوفاء بحقوق الإنسانء أو الأهلية الدستورية لاتخاذ التدابير 
اللازمة لمنع مظاهر الحرمان أو التعويض عنها. وواضح أنه في مثل هذه 
الحالات لن يكون بالإمكان على الأرجح تحسن القدرة على الالتزام بالنماذج 
التي ناقشناها حتى الآن. 

وثمة فكرة شائعة هي أن أشكالا معينة من ا مساعدات الخارجية يمكن أن تفيد في 
تطوير القدرات المحلية» وهي وثيقة الصلة بمساعدات التنمية الاقتصادية69, ولكن 
من المهم أن نؤكد أن هذا ينطبق أيضا على تطوير القدرات المؤسسية. وجدير بالذكر 
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أن مبدأ حقوق الإنسان يحمل الحكومات المحلية المسؤوليات الأساسية بشأن الالتزام. 
وهذه ليست قاصرة على مسؤولية الوفاء بحقوق الإنسان, حين يتطلب مادة تؤكد ذلك 
صراحة» ويتعين تجنب خرقها حين يستلزم ذلك الامتناع عن اتخاذ إجراء ما. وتتضمن 
أيضا مسؤوليات الحماية ضد مختلف أنواع الإجراءات الضارة من جانب طرف ثالث 
وتهيئة ملاذ حال إخفاق الحماية. وطبيعي أن الأداء الناجح لهذه المسؤوليات الأخيرة 
يستلزم قدرات مؤسسية يمكن ألا تكون في متناول بعض المجتمعات. مثال ذلكء ألا 
يكون النظام القضائي والمحاكم قد تطورت على نحو كامل وكافء أو أن يكون وضع الأمر 
موضع التنفيذ بحكم القانون ليس موضع ثقة. أو نقص القدرات اللازمة للإدارة العامة. 
هنا قد تكون القوى الخارجية في وضع يسمح لها بتقديم العون لتعزيز هذه القدرات. 
وثمة مثال آخر وهو المساعدة الدولية في مجال الانتخابات بالنسبة إلى المجتمعات التي 
بها مؤسسات انتخابية غير متطورة نسبيا. وطبيعي أن مثل هذه التدابير. وإن لم تندرج 
ضمن العناوين المألوفة عن الإلزام والحفزء إنما تدخل بوضوح ضمن أي قائمة بالوسائل 
المتاحة للقوى الخارجية من أجل تحسين ضمانات الحماية المحلية لحقوق الإنسان67). 
4) المنافسة والارتباط محليا: يمكن للقوى الفاعلة الخارجية أن تلتمس سبيلا 
لنفسها للتأثير في سلوك حكومة ما عن طريق ارتباطها بجوانب مختلفة للحياة 
الاجتماعية والسياسية المحلية للمجتمع. وعادة ما تكون لهذه الجهود أحد 
هدفين: حشد ودعم العناصر المحلية الفاعلة لممارسة ضغط على الحكومات 
من أجل إحداث تغييرات في القانون والسياسة» أو لإحداث تغييرات في الاعتقاد 
والممارسة داخل المجتمع. وتهدف المنافسة إلى التأثير في سلوك العناصر المحلية 
الفاعلة. لاعن طريق إبدال الجزاءات التي تواجهها هذه العناصرء أو عن 
طريق تقديم مساندة لإنجاز الأهداف التي تحظى بقبولهم. ولكن بالتأثير 
على المعتقدات المعيارية والقدرات الحاكمة للسلوك. وعادة ما تكون العناصر 
الفاعلة الخارجية عناصر منظمات دولية وتنظيمات غير حكومية عابرة ' 
للقوميات (وإن كانوا ممثلون أيضا حكومات أخر: ى). وقد تتضمن أدوارهم 
بيان وتوضيح ونقل معايير حقوق الإنمانء وكذا جمع ونشر المعلومات 
المتعلقة بالأوضاع المحلية وتنظيم وتيسير تكوين حلفاء سياسيين محليين وعبر 
قوميين!2©. وثمة نممطان, الأول سياسيء تحاول العناصر الخارجية التأثير عن 
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طريق تحولهم إلى مشاركين في المواردء وفي عملية تزويدهم بها لأداء النشاط 
السياسي المحلي. ويتأق ذلك عن طريق تكوين شراكة مع الأحزاب السياسية 
والمنظمات غير الحكومية وجماعات الحركات الاجتماعية. ويمكنهم أيضا 
العمل على دعم وإضفاء الشرعية على نفوذ العناصر القاعلة المحلية, وذلك 
عن طريق تغيير دعاواهم السياسية من دعاوى على ا ميستوى الكوكبي إلى 
المستوى المحلي62). والتمط الثاني للعمل هو نمط اجتماعي. هنا تقوم بالأدوار 
الرئيسية عناصر فاعلة عبر قومية» ويتضمن النشاط التعليم والإقناع وربما أيضا 
التنظيم المحلي. ويقتصر الهدف المباشر على تشجيع التغيير في السلوك الخاص 
قبل أن يكون الهدف إحداث تغيير سيامي أو قانوني على الرغم من أن الجهود 
قد تسفر عن ذلك أيضا70. 
وطبيعي أن حقوق الإنسان يمكن أن تؤثر في المنافسة المحلية» حتى من دون 
التورط المباشر من جانب قوى خارجية. إذ يمكن للفاعلين المحليين أنفسهم أن 
تتوافر لديهم القدرة والإمكانات» وأن يكتسستب نشاطهم السيامي شرعية بفضل 
الاعتراف بأن تظلماتهم لها أساس في مبدأ حقوق الإنسان. خاصة حين تكون 
حكومتهم طرفا في المعاهدات وثيقة الصلة بالموضوع. مثال ذلك أن إستراتيجيات 
التقاضي يمكن أن تشكل ضغطا في اتجاه إحداث :: تغييرات في التشريع وفي سياسة 
الحكومة. كما أن الاحتجاج الاجتماعي يمكن أن يظهر جوانب معينة من التزام 
الحكومة بحقوق الإنسان في جدول الأعمال السياسي العام لها. وحتى لو لمم تكن 
هناك قوة خارجية نشطة يمكن دعوتها إلى التدخلء غير أنه يوجد مسار له ما يبرره 
للعمل على هديه والتماس معيار يستمد قوته من موضعه داخل المبدأ الدولي 
العام والذي من شأنه أن يؤثر في العملية السياسية المحلية17. والملاحظ أن هذه 
العمليات الخاصة بالارتباط المحلي هي عمليات ذات دلالة وأهمية موضوعية, 
وربما متزايدة, كآليات لتنفيذ حقوق الإنسان. ولكن يجري تجاوزها أحيانا شأن 
بعض أشكال المساعدة. وذلك لعدم تلاؤمها مع التصنيفات الداع عليها للفرض 
القسري والتشجيع. وعلى الرغم من أن هذه الآليات قد تتضمن مكونا انتقاليا 
مهما فإنها لا تكون مفهومة بدقة كجهود خارجية للتدخل أو لفرضها قسرا ضمن 
ثقافة محلية حرون. ونذكر هنا ما لحظته سالي ميري وهي تتأمل دراسة عن الحركة 
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النشطة باسم حقوق الإنسان في آسيا إذ قالت: «خري بدلا من النظر إلى حقوق 
الإنسان باعتبارها أحد أشكال القانون الدولي الذي يفرض قواعد بعينهاء يحسن 
النظر إليها باعتبارها ممارسة ثقافية. وكوسيلة لتوليد تفاهمات وتصرفات ثقافية 
جديدة!72. وهنا في هذا الصدد يكون نموذج المناقشة هو الأكثر موضوعية من كل 
ما عداه من نقط الانطلاق من مفهوم التنفيذ التي تصورها المسؤوثون عن صياغة 
حقوق الإنسان الحديثة. 
5 الفرض القسري: الشكل الأكثر حدة وإثارة لتنفيذ حقوق الإنسان عن طريق 
إجراء خارجي هو التدخل مع استخدام وسائل إكراه قسري. ويمكن أن تتراوح 
هذه ما بين عقوبات وصولا إلى تدخل (إنساني) مستخدما القوة ا مسلحة. 
وقد تتباين الأهداف من العمل على إحداث تغيير في سلوك حكومة قائمة إلى 
الفرض القسري لتغيير في النظام نفسه. وجدير بالذكر أنه في حالة عدم وجود 
كيان دولي معترف به له صلاحية التصرفء كان التدخل يحدث من جانب دول 
أو تحالف دولي يتدخل أحيانا بتفويض من سلطة دولية. مثال ذلك عمليات 
التدخل في كل من البوسنة وهايتي والصومال وكوسوفو وتيمور الشرقية تحت 
مبرر يذل الجهود ممنع انتهاك هذا الحق أو ذاك. وثمة اختلاف في الرأي بشأن ما 
يجيزه القانون الدولي من حق التدخل الإنسانيء ولكن قابليته كوسيلة سياسية 
أضحت أمرا معترفا به وفي تزايد على نطاق واسع!73. 
وطبيعي أن فعالية التدخل القسري كوسيلة لحماية حقوق الإنسان تمثل مسألة 
أخرى. ونلحظ أن خبرة الفترة الممتدة منذ العام 1990 مختلطة وتوحي بأن توقعات 
النجاح تتباين بتباين الأهداف السياسية الخاصة بكل تدخل وظروف المجتمع الذي 
يواجه التدخل والقدرات العسكرية والإدارة السياسية للقوة القائمة بالتدخل. وإن 
نوعية التخطيط الإستراتيجي تدى قوة التدخل وقدرة القوة على حشد التزام سياسي 
كاف لتنفيذ الإستراتيجية هما أمر حاسم*72. وقد ينزع اللمرء إلى المبالغة في هذه . 
التوقعات ولكن مالا شك فيه هو أهمية التدخل القسري كعلاج محتمل ف النهاية 
للانتهاكات الفاضحة. وإن الأمر امهم في ضوء الأهداف الراهنة هو أننا بصدد حالة 
مشروطة وليست حالة نموذجية, للعمل الدولي لحماية حقوق الإنسانء وتمثل في إطار 
الممارسة حالة استثنائية. 
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6) التكيف الخارجي: تتأئف النماذج الخمسة الأولى من آليات تهدف إلى التأثير 
في سلوك القوى الفاعلة المحلية سواء عن طريق خلق حوافز للالتزام بمعايير 
حقوق الإنسانء أو تقديم العون لتطوير القدرات والاستعدادات اللازمة. لذلك» 
أو فرض تغيرات في السياسة أو في الحكومات. ولكن ربما تتمثل المشكلة في أن 
العقبات التي تحول دون التزام الحكومة هي في سياسات الدول الأخرىء من 
القوى الأخرى أو النظم متعددة القوميات, 2 في افتقارها إلى الموارد أو 
الصلاحية أو الإرادة. ولنتأمل على سبيل اللثال السياسات التجارية التي تميز 
ضد اللنتجات الزراعية أو ضد قواعد الملكية الفكرية التي يفرضها القانون 
الدولي ومن شأنها زيادة كلفة الخامات الصيدلانية. إذ لو صح أنه من دون 
تكيف هذه السياسات «الخارجية» فإن أي حكومة لن تكون في وضع يسمح 
لها بالوفاء بحقوق الإنسان بالنسبة إلى شعبهاء ومن ثم فإن إصلاح السياسات 
يمكن اعتباره على نحو معقول وسيلة «للتنفيذ» على الرغم مما قد يبدو أنه 
إسهاب لغوي (وقد يبدو الأمر أقل من وضعه إسهابا لغويا إذا ما تذكرنا اعتراف 
الإعلان بالحاجة إلى نظام دولي... يمكن أن تتحقق فيه حقوق الإنسان كاملة). 
ويبدو واضحا على أي حال أن حالات التكيف الخارجي هي من بين أشكال 

العمل التي نلتمسها أحيانا عند التفكير في أمر حقوق الإنسان. 
وأعتزم أن يكون هذ التوزيع الرمزي بمنزلة تصنيف مبدثئي للأشكال الرئيسية 
للنشاط السياسي عبر القومي الذي يتخذ عادة من حماية حقوق الإنسان مبررا له. 
ويلاحظ من حيث طبيعة الموضوع. وجود تداخل بين النماذج العامة» كما أنهاء إذا 
أخذناها جملة: رهما لا تمثل قائمة كاملة. والهدف من المسح هو بيان تعقد حقوق 
الإنسان كممارسة كوكبية مطردة مع التأكيد على مدى موضوعية رصيدها من 

إجراءات التنفيذ وتباينها مع النموذج التشريعي/77. 

والفارق الأبرز هو أن أغلبية الجهود الدولية وعبر القومية التي تهدف إلى دعم 
حقوق الإنسان والدفاع عنها تكون مفهومة على نحو أكثر دقة باعتبارها جهودا سياسية 
لا قانونية. ونلحظ أنه لا مكونات منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة المؤسسة على 
الميثاقء ولا تلك المؤسسة على المعاهدة قد طورت آليات فعالة لاستئناف مراجعة 
المكتشفات أو للتطبيق القانوني للجزاءات. ونجد من ناحية أخرى تشكيلة واسعة من 
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أشكال العمل السياسي التي تفتقر إلى أي سلطة تخول لها صلاحية استئناف ومراجعة 
القرارات الخاصة بالعمل قد جرى استحداثها سواء داخل منظومة الأمم المتحدة 
وخارجها. وم يتسن بيان هذه الأشكال من العمل السيامي بشكل جيد في إطار التمييز 
المتعارف عليه بين التدخل القسريء وا مساعدة على أساس من التوافق. وجدير بالذكر 
أن بعض الأنشطة التي تهدف إلى دعم وترويج حقوق الإنسان تعتمد أساسا على 
الإقناعء بينما تتضمن أنشطة أخرى الدعم والتآزر وتعبئة القوى المحلية السياسية 
الفاعلة. ثم نجد مجموعة ثالثة تتضمن تشكيل تحالفات عبر قومية بين المنظمات 
غير الحكومية بهدف أغراض الاتصال وامناصرة العامة. ولن نبعد كثيرا عن الصواب إذا 
وصفنا غالبية هذه الأنشطة بأنها أشكال من «التدخل» من جانب عناصر خارجية في 
الحياة السياسية للمجتمع. ولكن حري أن نعيد ونقول إن التدخل القسري هو المحدّد 
بقيود وليس العمل النموذجي. علاوة على هذا فإن بعض الأشكال العامة للنشاط التي 
تزعم بعض العناصر أنها تمثل تبريرا حال التفكير في أمر حقوق الإنسان يمكن عدها 
«تدخلا». ولكن فقط بالمعنى الواسع للمصطلح. 

فارق ثان يتعلق بالعناصر الفاعلة المشاركة في هذه الأشكال من النشاط. ذلك أنه 
فيما يختص بالشكل القانوني فإن الهيئات العامة المؤسسة والمعتمدة بناء على المعاهدة 
تنهض بأعباء دور الرصد وامراقبة الدولية. وتعمل هذه المؤسسات. من حيث المبدأ, 
كقوى فاعلة لهذا الهدفء ويمكن أن تخضع لمحاسبة الدول التي أسستها. ونلحظ في 
إطار النموذج القانوني أن حقوق الإنسان تهيئ أسباب النشاط لهذه العناصر الفاعلة 
التي أسست لذلك قانونيا في المجتمع الدولي. ولكن في التطبيق العملي. ومع استحداث 
نماذج سياسية وليست قانونية للتنفيذ أصبحت انتهاكات حقوق الإنمان هي التي 
تهيئ الأسباب للعمل بالنسبة إلى أنواع مغايرة من العناصر الفاعلة: والتي كثيرا ما 
تعمل من دون سلطة قانونية محددة. وأهم هذه العناضر الفاعلة هي دول تعمل على 
انفراد أو في إطار تحالفات» وتنظيمات دولية ليست طرفا في المنظومة التي تألفت بناءً 
على معاهدات حقوق الإنسانء ومنظمات غير حكومية: محلية وعبر قومية. 

أخيراء حري بنا أن نتذكر أن النموذج القانونيء هو قانوني من وجهين متمايزينء من 
حيث تطلعه إلى مؤسسات قانونية لحقوق الإنسان على الصعيد الكوكبي. ومن حيث 
توقعه الذي يصل إنى حد إمكانية أن تنفذ الدول - كل على حدة - التزاماتها بموجب 
اتفاقات لحقوق الإنسانء وذلك عن طريق إثبات ضمانات حماية حقوق الإنسان في 
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دساتيرها وقوانينها وفقا لنموذج «وثيقة الحقوق». وانحرفت الممارسة عن ال مأمول 
بالنسبة إلى الثاني والأول على السواء. إن التغيرات على المستوى المحلي التي اتخذت من 
حقوق الإنسان ذريعة وسببا ليست مقتصرة على تغيرات في القانون الدستوري. ويمكن 
أن تؤثر حقوق الإنسان في السياسات التي حددها المشرع أو العمل التنفيذي» بل تؤثر 
في سلوك مؤسسات الحياة الثقافية (مثال ذلك تأثيرها فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة 
ضد التمييز). إن توسع المبدأ الدولي في اتساق مع نمو العملياث عبر القومية الخاصة 
بالمنافسات السياسية إنما تعني أنه ليس من الأمور الجوهرية لفكرة أي حق إنساني أن 
تُدرَج جميع ضمانات حماية حقوق الإنسان في دساتير وقوانين الدول. 

وإذ أذكر دور حقوق الإنسان كمصدر لأسباب العمل السياسي عبر الصعيد القومي» 
فإنني لا أعني القولء من حيث الوصفء إن الانتهاكات التي تحدث في اللمارسة - حتى 
بالنسبة إلى حقوق الإنسان الأكثر أهمية وإلحاحا - تستلزم بالضرورة غرباء للتدخل في 
الشؤون ال محلية للمجتمعات. وجدير بالذكر أنه لا توجد وجهة نظر معتمدة ومقررة 
في مبدأ حقوق الإنسان بشأن الشروط التي يمكن بموجبها النظر إلى القوى الفاعلة 
الخارجية بأنها تعمل وفقا لالتزام يقتضي منها ذلك. وليس المعنى أيضا أن الانتهاكات 
التي تقع داخل مجتمع ما لا تفيد إلا لتبرير عمل قوى خارجية عن ا مجتمع. وواضح 
أنها قد تبرر أيضا العمل من جانب قوى محلية فاعلة... ولكن أيا من الأمرين لا ينفي 
فيما يتعلق بخطاب حقوق الإنسان محورية الفكرة القائلة إن الأخطار أو الانتهاكات 
التي تقع داخل ال مجتمع هي أمور مهمة على الصعيد الكوكبيء وليس ا محلي فقط. 
إذ إنها حين تبلغ قدرا عاليا من الخطورة تصبح ذريعة تبرر للقوى الخارجية أن تعمل 
لوقف أو منع أو علاج الانتهاكات. وسبق لي أن أكدت أن نماذج التنفيذ المتاحة 
وعناصرها الفاعلة وأهدافها المحلية أكثر تنوعا وتباينا عما هو معروف عادة, علاوة 
على أن التدخل القسري بمثل حالة استثنائية. ومع ذلك فإن هذا الدور التبريري للعمل 
عبر القومي مكمل لوظيفة حقوق الإنسان في الخطاب المعياري للسياسة الكوكبية. 


7 ممارسة طارئة 
يؤسس مشروع حقوق الإنسان الكوكبي طمارسات بال معنى التالي: إنه مؤلف 
من مجموعة من القواعد المنظمة لسلوك فئة من العناصر الفاعلة. وعقيدة واسعة 
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الانتشار بدرجة ماء والتي ينبغي ربط هذه القواعد بها مع بعض المؤسساتء. 
وأشباه المؤسسات, والعمليات غير الرسمية للترويج لها وتنفيذها. وثمة خاصية عامة 
للممارسات الاجتماعية, وهي أن العناصر الفاعلة وفي إطار ظروف ملائمة, تعتبر 
القواعد هي التي تهيئ الأمباب للعمل والأرضية للنقد. وينزعون إلى الاعتقاد بأن 
من المفيد توافر العمليات الاجتماعية التي تشجع على الالتزام. وتحول دون عدم 
التزام قوى أخرى. ونجد هذه العناص مائلة بوضوح في منظومة حقوق الإنسان. 

ويمكن أن تأتي ا ممارسات المعيارية مطابقة إلى حد كبيرء وقد تتوافر درجة كبيرة 
من الاتفاق بشأن مقاصد كل معيار على حدة. وكذا بشأن تطبيقه في الظروف المختلفة. 
وعلى الرغم من ضرورة توافر مستوى ما من الالتزام لكي نقول إن ممارسة ما قائمة 
بالفعل فإن الممارمات يمكن أن تتباين من حيث مدى الالتزام. كذلك بال مثل يمكن 
للمؤسسات المعنية بنشر وتفسير وتنفيذ المعايير أن تتباين من حيث دقتها وفاعليتها. 
كذلك فإن الظروف الأساسية الاجتماعية يمكن أن تكون من النوع الذي توجه فيه 
القوى الفاعلة قدرا كبيرا أو صغيرا من الصراعات بين التمسك بمعايير ممارسة ما وبين 
الالتزام بمصالح أخرى. لذلك فإنني حين أقول إن حقوق الإنسان تمثل ممارسة «طارثة» 
فإنني أعني أن هذه الأيعاد لم تكتمل مثلما هي الحال في الممارسات الناضجة. 

ملاذا لا نعتبر حقوق الإنسان بمنزلة «نظام دولي» - مجموعة مضمرة أو صريحة 
من المبادئ والمعايير والقواعد وإجراءات صناعة القرار التي يمكن أن تلتقي حولها 
توقعات العناصر العاملة؟79. لن يكون هذا بعيدا عن الصوابء ولكن يمكن أن 
يضللنا من ناحيتين على الأقل. إذ إن منظومة حقوق الإنمان تفتقر إلى بعض 
القسمات الموجودة في الغالبية العظمى من النظم الدولية المعروفة. مثال ذلك أن 
الغالبية العظمى من هذه النظم (مثل تلك الخاصة بالتجارة والمال) تشتمل على 
إمكانات مؤسسية للحسم المعتمد للنزاعات بشأن تطبيق المعايير على كل حالة على 
حدة. وكذا لتطبيق الجزاءات على العناصر التي لا قلتزم بالتفسيرات المعتمدة لهذم ' 
المعايير. ونجد في المقابل أن منظومة حقوق الإنسان يشوبها بوضوح ضعف وتباين 
إمكاناتها بشأن التحكيم والتنفيذ. ويقترن هذا بأن الغالبية العظمى من النظم 
جرى تصنيفها بمعنى شبه تقاني بأنها ترتيبات تعاونية: إذ جرى تنظيمها وشارك فيها 
أعضاؤها لأغراض تمثل منفعة متبادلة. ويرى كل طرف أن المشاركة وفقا للقواعد 
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أمر مفيد شريطة أن يشارك الآخرون على أساس الشروط نفسها. ولكن على الرغم 
من وجود حالات تكون فيها مشاركة دولة ما في منظومة حقوق الإنسان نافعة 
للدولة: فإن هذا بوجه عام ليس بالأمر الذي يحتاج إلى بيان صدقه. ونعرف أن 
حقوق الإنسان. مثلها مثل النظم الأكثر ألفة لناء تتأف من منظومة تنظيم ذاقي 
جمعيء ولكن المستفيدين الأساسيين - أي أولئتك الذين تتعزز مصالحهم بقضل 
التعاون - ليسوا هم القوى المتعاونة ذاتهاء بل الأعضاء الفزادى7. 

ونمة اعتبار آخر أيضا يمكن أن يضللنا عند وصف حقوق الإنسان بأنها «نظام». إذ 
إن فكرة النظام تركز الائتباه على قواعد صريحة وإجراءات شكلية عند تطبيقها. وهذه 
العناصر موجودة إلى حد ما بالنسبة إلى حقوق الإنسانء بيد أن تركز بؤرة الاهتمام 
حصريا عليها سوف يفشل في احتضان وشمول سبل الأداء الوظيفي لحقوق الإنسان 
كمعايير للتطلع - مثال ذلك أن تمثل قواعد للنقد السياميء وعناصر لغة أخلاقية مشتركة, 
ومثل عليا توجه جهود الأفراد وا لمنظمات غير الحكومية في اتجاه التغيير. وإذا شئنا 
طرح الفكرة في عمومها نقول إن حقوق الإنسان لا تعمل فقط باعتبارها معايير يمكن 
للمجتمع الدولي أن يحاسب على أساسها مؤسسات كل بلد. إنها تعمل أيضا كأهداف 
للتغير السياسي عند عناصر المنظمات غير الحكومية, وكنظير كوكبي للفهم العام للعدالة 
السائد في المجتمعات المنظمة تنظيما جيدا على المستوى المحلي. وأنا لا أعني بذلك أن 
الشروط المعيارية لحقوق الإنسان تصف أو تؤلف فهما كاملا عن العدالة. ولعل الأصوب 
أن حقوق الإنسان مثلها مثل الفهم العام لدى امجتمع عن العدالة, تتطلع إلى العمل, 
وهو ما يحدث من حين إلى آخرء كمحك أخلاقي مشترك أو باعتبارها مرجعا مشتركا 
أو بوصلة عند المداولة بشأن العمل السياميء والنقد الاجتماعي. وجدير بالذكر أن أي 
دراسة تحليلية عن حقوق الإنسان لا تدرك هذا الجانب من الطموح لن تكون صادقة 
إزاء الآمال التي تطلع إليها من تولوا صياغة مبدأ حقوق الإنسان في العصر الحديث أو 
إزاء الأدوار المنوطة بحقوق الإنسانء ويتعين أن تؤديها في خطاب السياسة الكوكبية اليوم. 


8. المشكلات 
عرضت حقوق الإنسان باعتبارها ممارسة لعدة مواضيع طارئة ومؤلفة من مجموعة 
من المعايير تهدف إلى تنظيم سلوك الحكومات ونطاق من الأعمال التي تارك فيها 
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عناصر متباينة» وتجد الأسباب المبررة لذلك ماثلة في فشل الحكومة في الاستجابة لهذه 
المعايير. ولقد أكدت على القسمات الرئيسية وهي الأفق المعياري للممارسة, وتغاير 
الشروط المؤسسية لعاييرها الجوهرية» وغياب أي نظرة مرجعية بشأن قواعد هذه 
المعايير والطابع الدينامي لمحتوى الممارسة المعياري, وتباين نماذج العمل السياسي 
والتي يكن فهمها على أساس أن المبرر لها هو أنها استجابة إزاء الانتهاكات. 

وتؤكد هذه القسمات معا جدة ممارسة حقوق الإنسان. وطبيعي أن تأملها 
يشير إلى العديد من مشكلات التفسير والتبرير. 

وتتعلق المشكة الأولى بطبيعة حقوق الإنسان. ما أفضل طريقة لفهم هذه 
الموضوعات؟ يمكن للمرء أن يتخذ نموذجا من مصادر متباينة - مثال ذلك من تاريخ 
الفكر المعني بالحقوق الطبيعية؛ أو «حقوق الإنسان» أو من فهم ما معاصر عن 
الحقوق الأخلاقية الأصلية. ولكن من العسير التوفيق بين النماذج التاريخية التحليلية 
الواضحة وبين الأفق المعياري لحقوق الإنسانء أو طابعها الدينامي أو حداثتها المميزة. 
ونلحظ أن النماذج المتاحة بدورها لا تتلاءم مع طبيعة حقوق الإنمأن باعتبارها مبدأ 
سياسيا مهماء يحدد للمؤسسات الشروط التي تصادف دعما من آراء تأسيسية متباينة. 
ولكن إذا كان على مبدأ حقوق الإنسان تجنب الاتهام بأنه ليس أكثر من مجموعة من 
القيم ذات الصلة, فلا بد أن يتوافر لدينا فهم محكم عن نمط الموضوعات التي يشير إليها. 

وتتضمن مشكلة ثانية أساس تحديد النطاق المعياري الصحيح لمبدأ حقوق 
الإنسان. ونلحظ أنه حتى بين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء لمبدأ حقوق 
الإنمانء يمكن أن يظهر اتساع نطاق المبدأ الدولي لحقوق الإنسان وكأنه يحد من 
تداوله72. وأسباب القلق لها ما يبررهاء ولكن من دون فهم لطبيعة ومقاصد 
المشروع سنفقد الأساس لوضع حدود لمداه. وحري أن يكون واضحا أن مشكلة 
النطاق مرتبطة بمشكلة طبيعة حقوق الإنسانء ذلك لأن فهم المرء لطبيعتها يمكن 
أن يؤثر في نظرته بشأن الاعتبارات التي من الملائم وضعها في الحسبان عند تحديد " 
أي القيم الجوهرية التي ينبغي اعتبارها أجزاء من المبدأ العام. 

ثالثا: من المفترض أن حقوق الإنسان حقوق «كلية». أي كونية. ولكن ليس 
واضحا أن هذا الوصف يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة إلى حقوق الإنسان للممارسة 
الدولية لأي معنى أو هدف. إذ أحيانا يكون الاهتمام بالصفة «الكلية» هو القلق 
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عما إذا كانت جميع القيم المبينة تحديدا في مبدأ حقوق الإنسان يمكن اعتبارها 
مهمة لكل شخصء بغض النظر عن ارتباطاتهم التنظيمية والثقافية. ونجد في الوقت 
نفسه أن العناصر الخارجية التي تعمل على حماية أو تقدم حقوق الإنسان في 
مجتمع ينتهكها يضطرون بالضرورة إلى تحمل أعباء هم في غنى عنها. وقدٍ ينشأ 
الاهتمام بطابع «الكلية» في صورة القلق بشأن ما إذا كان هناك تبرير كاف لفرض 
هذه الأعباء. لذلك يتعين تفسير «الطابع الكلي» لحقوق الإنسهان وفق منظورين 
- منظور من نفترض أنهم المنتفعون بالعمل السيامي الذي تبرره حقوق الإنسان, 
ومنظور أولئك المنوط بهم القيام بالعمل اللازم. وإذا أخذنا في الاعتبار مركزية 
المنتفع التي حظيت بخطاب واسع الانتشار عن حقوق الإنسان نجد أن من الأهمية 
بمكان ألا يغيب عن الذهن المنظور الثاني. إذ كلما اتسع النطاق المعياري لمبدأ 
حقوق الإنسانء بدا الشكل الذي سوف يكون عليه هذا الرأي أكثر مدعاة للحيرة. 
مشكة رابعة» وهي على أي نحو يمكن أن تكون حقوق الإنسان مرشدا للعمل 
- كم هو طبيعي النظر إلى حقوق الإنسان الدولية باعتبارها طرازا لحق أخلاقي» 
والنظر إلى الحقوق الأخلاقية باعتبارها أسسا لتكليف عناصر أخرى محددة بأداء المهام 
المطلوبة. ولعل الأهم على الإطلاق هو أن الحقوق الأخلاقية تتمحور حول دعاوى 
مناهضة لطائفة محددة من العناصر الأخرىء الأمر الذي يصل إلى حد أنهم ينفذون 
أو يسقطون أعمالا بعينها والتي يمثل الحق أساسا لتنفيذها أو إسقاطها. ولكن قد 
يكون عسيرا تفسير حقوق للإنسان بعينهاء (مثل الحق في العمل أو في مستوى معيشي 
لائقء أو في انتخابات دورية وأصيلة) كأسس لدعاوى من قبل أفراد يمكنهم إثباتها 
على التوالي ضد عناصر أخرى محددة. وقد يحدث ذلك لأي من أسباب عديدة: مثال» 
نظرا إلى عدم وجود عنصر أو مجموعة من العناصر التي تتحكم في مصادر كافية 
تدعم الدعاوى, أو لأن الدعاوى يمكن دعمها فقط عن طريق إحداث تغير طموح في 
المؤسسات والسياسات. وإن حقوق الإنسان المماثلة لتلك التي ذكرناها من فورنا يمكن 
ألا تبدو حقوقا أصلية على الإطلاق7. ولن يفيد هنا القول, ردا على ذلكء إن حقوق 
الإنمان (أو بعضها) هي حقوق بمعنى خاص لكلمة «حق» والذي يمكن فصله عن 
فكرة الدعوى. وتنبثق المشكلة في صورتها الأولى من افتراض مقبول ظاهرياء وهو أن 
أي حق أصيل لا بد أن يكون في مقدوره توجيه النشاط في الظروف المحددة التي من 
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المرجح أن تصدر فيها المطالبة به. وإذا كان الاحتفاظ بهذا الحق في مثل تلك الظروف 
لا يسوغ الأسباب اللازمة للفعل من جانب أي عنصر آخرء فإن الحق يبدو. والحال 
كذلكء بلا معنى أو هدف. ولكن من المفترض أن الحقوق لا تكون بلا معنى أو هدف. 
إذ المفترض أنها تهيئ الأسباب للعمل. والسؤال هو ما إذا كان هناك مفهوم محكم عن 
حقوق الإنسان. يصادف قبولا ويحتفظ بصلاحية توجيه العمل من دون أن يفرض قسرا 
عملية تشذيب جذرية في نطاقها الموضوعي. 

وأخيراء هناك مشكلة أهمية ودلالة التنوع الأخلاقي فيما بين الثقافات من أجل 
الممارسة الدولية لحقوق الإنسانء إن النطاق المعياري الرحب للمبدا المعاصر قرين 
خصوصيته الحداثية يعنيان أن حقوق الإنسان لن تكون على الأرجح محايدة بين 
المفاهيم الأخلاقية الرئيسية الموجودة في مختلف المجتمعات والثقافات في العام. 
ونتيجة لذلك يمكن أن تظهر مناصرة حقوق الإنسان شكلا من أشكال الموالاة التي 
تحط من قدر الثقافات التي تشتمل على معايير مقبولة على نطاق واسع وتناقض 
الشروط المطلوبة. ويمكن أن يبدو ذلك في صورة تعصب غير محمود. ولكن من 
زاوية أخرى نجد أننا لا نكاد نضع في الاعتبار كل الأسباب وثيقة الصلة - أيا كانت 
- ونخلص إلى رأي مغاده أن ثمة أساسا صحيحا لشرط ما محدداء لن يتضح لنا بماذا 
تناهضه اعتبارات التسامح في السياسة الكوكبيةء وأن السماح للاختلافات في الرأي 
الراهنة بأن تناهض شرطا معياريا ما له في مجال آخر أساسه الراسخ سوف يبدو 
وكأنه يسلب الخطاب ا معياري قوته النقدية. وليس بالإمكان التوفيق بسهولة بين 
هذين المنظورين. لذلك نحن في حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن أساس الاهتمام 
بموضوع التسامحء وسبل تأثير هذا الاهتمام على الفكر المتعلق بمحتوى مبدأ حقوق 
الإنسان الذي تجري ملاءمته مع عالمم متعدد الثقافات. 

وعلى الرغم من أن هذا ليس بيانا كاملا شاملاء فإنني أعتقد أنه يشتمل على 
أكثر المشكلات العامة إثارة للخلاف والتي نواجهها عند التفكير في تطبيق حقوق: 
الإنسان على نحو ما نرى اليوم. وأقترح أن نبدأ بالأولى - أعني مشكلة طبيعة حقوق 
الإنمان باعتبارها مقولة لفكرة معيارية. وهذا لا يفيد ضمنا أن الفهم الكافي لهذه 
الفكرة سوف يسفر عن حلول للمشكلات الأخرى. ولكتني أعتقد أنه سيفيد لوضع 
إطار لها بطريقة تجعل من السهولة بمكان وضع الحلول اللازمة. 
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5" 
«نقطة الاإختلاف المحتملة بين 
نظريات ال مذهب الطبيعي تتمثل 
في بيان أين نجدء على نحو صحيح» 
الحد الفاصل بين حقوق الإنسان 
الأصلية والقيم الأخرى التي تزعم أن 

لها المكانة نفسها» 


المؤلف 


نظريات المذهب الطبيعي 


غالبا ما تبدأ البحوث الفلسفية بالتساؤل 
عن «ما حقوق الإنسان؟» لكن ليس واضحا 
دائما على أي نحو يمكن أن تكون الإجابة إذ 
يمكن أن نقرأ السؤال كأنه يسأل تحليلا عن 
نوع موضوع حقوق الإنسان - عن طبيعتها 
أو طبيعة وجودها (أنطولوجيتها) إذا جاز 
القول. أو يمكن أن نقراً السؤال كأنه يطلب 
قائمة بحقوق الإنسانء أو القيم التي تحميها 
هذه الحقوق. أو بمكن كذلك قراءته على أنه 
تساؤل عما يلزم لتصنيفنا قيمة ما بأنها حق 
إنسافي - عن الطريقة التي تكون بها أو ينبغي 
أن تكون فيها حقوق الإنسان مرشدا للعمل. أو 
يمكن تأويله على أنه طلب غير صريح لتفسسير 
دلالة وأهمية حقوق الإنسان - عن الأسباب 
التي تدعونا إلى الحرص عليها أو على معباريتها. 
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فكرة حقوق الإنسان 
وواضح أن هذه الأسئلة وثيقة الصلة بعضها ببعض: إذ الإجابة عن أحدها يمكن أن 
يتضمن أو يستبعد بعض الإجابات عن الأسئلة الأخرى. لذلك فإن الرأيء على سبيل 
المثال عن طبيعة حقوق الإنسان ربما تكون له دلالات ضمنية عن نطاق القيم التي 
يمكن اعتبارها حقوق إنسان أو حقوقا تحميها حقوق الإنسان. إن رأيا عن معيارية 
حقوق الإنسان يمكن أن يتضمن دلالات بشأن المجالات التي تكون فيها حقوق 
الإنسان مرشدا للعمل. ولكن تظل الأسئلة متمايزة بعضها عن بعض. ونحن إذ نسأل 
«ما حقوق الإنسان؟» لا بد أن نكون واضحين تماما أي حقوق تلك التي نسأل عنها. 
ونحن في هذا الفصل وما يليه سوف نعرض لوقفين نظريين يطرحان نفسيهما 
كإجابتين عن السؤال الأول وهو طبيعة حقوق الإنسان. وسوف أسميهما الرأي 
المؤسس على النظرية الطبيعية والرأي المؤسس على الاتفاق. إذ يلتمس الرأيان 
فهم حقوق الإنسان من حيث هي تعبيرات عن هذه الفكرة أو تلك الأكثر تجريدا 
والمائلة أمامنا. وكثيرون فكروا في هذه الفكرة أو تلك للتعبير عن القلب الحدسي 
للفكرة التي تحدثنا عن حق إنساني. بيد أنني سوف أدفع بأن كلا الرأيين يشوه 
إدراكنا لحقوق الإنسان المعنية في المبدأ الدولي. وخير لنا أن نتناول حقوق الإنسان 
بالدراسة من حيث التطبيق العملي ليس باعتبارها تطبيقا لفكرة فلسفية مستقلة 
على نطاق دوليء بل باعتبارها مبدأ سياسيا جرى بناؤه لأداء دور محدد في الحياة 
السياسية الكوكبية. 


9 المذهب الطبيعي عن حقوق الإنسان 
تتصور الآراء الطمؤسسة على المذزهب الطبيعي حقوق الإنسان كموضوعات 
ورثت قسماتها الرئيسية من الحقوق الطبيعية التي تضمنها الفكر الأوروبي السياسي 
والتشريعي مطلع الفترة الحديثة. وإليك ما يعرضه جون سيمونز بشأن هذه النظرة: . 
الحقوق الطبيعية... هي تلك الحقوق التي يمكن أن يحوزها الأشفخاص 
في «حالة الطبيعة» (أي مستقلة عن أي مؤسسة قانونية أو سياسية أو عن 
اعتراف بها أو عن فرضها بالقوة)... وحقوق الإنسان هي تلك الحقوق الطبيعية 
التي هي حقوق فطرية ولا يمكن لها أن تضيح (أي لا يمكن التخلي عنها أو 
مصادرتها أو إسقاطها). معنى هذا أن حقوق الإنسان سوف تتوافر لها خصائتص 
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الطابع الكلي والشموليء والاستقلال (عن الاعتراف الاجتماعي أو القانوني)» 
وكذا الخاصية الطبيعية وعدم قابليتها للتصرف» وعدم. قابليتها للمصادرة أو 
الانتهاك. إن فهمها على هذا النحو فقط هو ما يفسر امتلاك حقوق الإنئسان 
للفكرة المحورية عن الحقوق والتي يمكن أن يطالب بها أي إنسان. 
صفوة القول أن حقوق الإنمان هي حقوق متلكها جميع البشر (في كل زمان 
ومكان) لا لشيء إلا لإنسانيتهم00. 
وتفتح هذه الفكرة المجال للعديد من التأويلات. وتشتمل هذه على الأقل على 
عنصرين مشتركين. أولا: أن حقوق الإنسان تتمايز عن الحقوق الموجبة - أي الحقوق 
المعترف بها في مجتمع ما أو تسنها القوانين. إذ تمثل حقوق الإنسان معايير أخلاقية 
نقدية, أي معايير يمكن الاستناد إليها لانتقاد قوانين قائمة فعليا وانتقاد ممارسات 
اجتماعية. جدير بالذكر أن فكرة أن حقا ما موجود في حالة من الطبيعة هي إحدى 
سبل تصور مثل هذا الحق وإن مم تكن هذه هي السبيل الوحيدة. ثانيا: تخص حقوق 
الإنسان البشر من حيث هم بشرء أو «فقط بسبب إنسانيتهم». معنى هذا في حده 
الأدنى أن جميع البشر يحق لهم المطالبة بحقوق الإنسان. وقد يعني أيضا أن الأسس 
التي يمكن المطالبة بناء عليها بحق إنساني محدد متاحة لكل امرئ لأنها موروثة 
بشكل ما في طبيعة كل شخص أو مكانته ككائن بشري. وإذا جمعنا بين هذين الرأيين 
فإننا نجد أن مفاهيم المذهب الطبيعي ترى أن حقوق الإنسان تكتسب طابعا مميزا 
وأساسيا ويمكن فهمها على نحو كامل من دون الإشارة إلى تجسيدها وإلى دورها في أي 
مبدأ عام أو ممارسة عامة. وحسب هذه النظرة فإن حقوق الإنسان في المبدأ الدولي 
تستمد ذاتيتها وسلطانها من هذا المستوى الأعمق للقيم. وهنا تكون مهمة المفكر 
هي بيان أو استكشاف هذه القيم. ثم القول أي الاستحقاقات المبينة كحقوق إنسان 
في المبدأ الدولي تجسدها أو يمكن أن نستمدها منها. 
واللاحظ أن وجهات نظر المذهب الطبيعي يمكن أن تسفر عن نتائج مثيرة للشك 
بشأن نطاق ومحتوى المبدأ الدولي. مثال ذلك أن موريس كرانستونء المؤمن بهذا الرأي» 
أكد أن الكثير من حقوق الإنسان المقررة في المبدأ الدولي - وبخاصة الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية - جرى اعتبارها على نحو غير صحيح حقوق إنسان لاستحالة القول إنها 
تمتلك خصائص الحقوق الطبيعية. ويتعين بدلا من ذلك النظر إليها باعتبارها عناصر 
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مثل أعلى سياسي من دون أي من الطابع الكلي أو قوة الفعل المميزة لحقوق الإنسان 
الأصيلة©, وكتب كرانستون هذا الرأي في أثناء الحرب الباردة وقتما كان يسود الظن 
أحيانا (وهو رأي غير صحيح كما تبين لنا) أن المبدأ الدولي تضمن الحقوق الاقتصادية 
. والاجتماعية بهدف ضمان مساندة البلدان الشيوعية. بيد أننا نخطئ إذا ما أغفلنا 
نزعته الشكية باعتبارها حدثا مختلفا وقتذاك. وقد يمثل هذا إغراء لأي امرئ يفسر 
المبدأ الدولي على أنه محاولة لكي تدمج في قانون دولي نظاما من القيم, أعمق ومتمايزا 
على نحو مستقلء ويأقي على غرار نموذج الحقوق الطبيعية في التراث التقليدي. وحسب 
هذا المنظور يمكن أن نرى المشروع الدولي لحقوق الإنسان وقد اتسع نطاقه وتجاوز 
حدود الفكرة التي حفزت إليه. ونع رف أن نقطة الاختلاف المحتملة بين نظريات. 
المذهب الطبيعي تتمثل في بيان أين نجد على نحو صحيح الحد الفاصل بين حقوق 
الإنسان الأصلية والقيم الأخرى التي تزعم أن لها المكانة نفسها©. 
وإذا نظرنا إلى حقوق الإنسان باعتبارها فرضية علمية في تاريخ الأفكار. فسنجد 
أنهاتمثل في حقيقة الأمر تراثا متعدد! ومتنوعا عن الحقوق الطبيعية. غير أنه لا 
يلزم عن الفرضية التاريخية أننا نفهم حقوق الإنسان على أفضل وجه كموضوعات 
تتوافر فيها القسمات الجوهرية للحقوق الطبيعية. هذه فرضية فلسفية وليست 
تاريخية. وسوف أقدم حجة تهدف إلى فضح زيف هذه الفرضية. إن فهمنا 
لحقوق الإنسان الدولية تشوه بدلا من أن يجد دعما عند تصورنا لها على غرار 
الحقوق الطبيعية. . وفضلا عن هذاء م يقتصر التشوه فقط على كونه إخفاقا في 
التحليل. ذلك أن التزامنا بفهم حقوق الإنسان على أنها نموذج من الحقوق الطبيعية 
أسفر عن نتائج مضللة بالنسبة إلى كل القضايا الرئيسية التي يمكن أن توضحها 
نظرية عن حقوق الإنسان - عن أسسهاء ونطاقهاء وعن الطريقة التي يمكن بها أن 
تكون حقوق الإنسان مرشدا للعمل إزاء الدعاوى الصحيحة للمطالبة بحق إنساني. 
وثمة مشكلة أولية مهولة في صياغة حجة إثبات الزيف. إذ إن الحديث عن 
«نموذج لحقوق طبيعية» يمكن أن يوحي بدرجة من الدقة أكبر مما نأمل في 
تحقيقها. ونعرف أن لفكرة الحق الطبيعي تاريخا ممتدا. وتمثل بداياتها موضوع 
جدال على الرغم من أن تفاصيل هذا السجال غير مهم بالنسبة إلى مقاصدنا هنا8). 
وإن ما هو واضح في جميع الأحوال أن مفاهيم الحقوق الطبيعية تغيرت على مر 
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الزمنء لذلك فإن أي تفسير فلسفي لحقوق الإنسان باعتبارها حقوقا طبيعية لن 
يفيد بأي معلومات مالم يبين أي مفهوم من بين عائلة مفاهيم الحقوق الطبيعية 
في تاويخ فكر حقوق الإنسان هو المفهوم الذي يعقد معه المقارنة. والمشكلة الأولية 
هي أن الحجة الكاشفة للزيف تفتقر على ما يبدو إلى هدف واضح لا لبس فيه. 
بل ليس واضحا حتى بأي معنى يمكن القول إن الحقوق الطبيعية طبيعية9). إذ 
يوجد على الأقل مفهومان لهما سطوة وتأثير تاريخيا. إذ يمكن أن يكون حق ما «طبيعيا» 
بمعنى أننا نمتلكه مستقلا عن علاقاتنا ومهامنا الاجتماعية, ومستقلا بمعنى أعم عن 
أي مرتبة أو مكانة متواضع عليها بشكل يقيني. إن هذا المعنى لكلمة «طبيعي» - 
تفسير فكرة حق ما بأنه خاصية «بالطبيعة» لجميع البشر -مألوف في الفكر الحديث 
ابنتداء من غروتيوس ويوفندروف ولوك. غير أن ثمة مفهوما آخر لكلمة «طبيعي» 
أي ذلك الذي يشترطه أو يجيزه القانون المشالي الأفضل لموقف ما - أي القانون الذي 
يكتشفه المرء من خلال استخدام العقل الطبيعي إذا ما كان المرء مفكرا عاقلا في 
غاية الكمالء ويمتلك جميع الحقائق ذات الصلة بما في ذلك ربما الحقائق عن الغايات 
المحددة والمشتركة بين البشر جميعا. ويرجع تاريخ هذا المفهوم إلى تراث القانون 
الطبيعي السابق على العصر الحديث. وعلى رغم أنهما قد يتفقان في بعض الآراء. ذإن 
المعنيين مختلفان70. ويفيد المعنى الأولي لكلمة «طبيعي» أن ما بميز الحقوق الطبيعية 
عن الحقوق الأخرى هو ضيق نطاق الاعتبارات التي يمكن أن تؤثر في تبرير حق ما: 
يكون حق ما طبيعيا إذا كانت الأسباب التي تعطينا حق المطالبة به لا ترتكز على أي 
إشارة جوهرية إلى قسمات طارئة مميزة لمواقفناء من مثل تعاملاتنا الإرادية والعلاقات 
الاجتماعية. إنه حق يمكن أن نتحد جميعا في الإيمان بأنه موجود في حالة الطبيعة حيث 
لا وجود لمواضعات اجتماعية مقررة أو أنغماط مؤسسية للعلاقات المتبادلة. وواضح أنه لا 
حاجة إلى أن يصدق هذا على الحقوق الطبيعية بالمعنى الثاني. ذلك أن قواعد القانون 
الأفضل مثاليا لموقفنا يمكن - إذا أخذ موقفنا وضعا اجتماعيا - أن يضع في الحسبان 
القسمات البارزة المؤثرة للبيئة الاجتماعية. من مثل مدى وخصائص علاقاتنا بالآخرين. 
وأكثر من هذا أن بعض الحقوق الموسومة بأنها طبيعية با معنى الثاني لا يمكن فهمها 
وتصورها با معنى الأول - مثال ذلك حقوق صاغتها علاقات أو مؤسسات اجتماعية. 
(مثال محتمل: الحق في مشاركة المرء في حكم بلده)©. 
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الجدير بالملاحظة أن الغالبية العظمى من الآراء موضوع دراستنا هنا تفهم 
الصفة الطبيعية لحقوق الإنسان بالمعنى الأول دون الثاني. وحقق هذا الفهم نفوذا 
أكبر في الفكر السياسي الحديث. كما أسهم بالكثير من التشوه في كل ضروب الفهم 
الفلسفي لحقوق الإنسان2". غير أنه حتى مع هذا القيد لا نزال من دون هدف 
واضح بلا لبس: في ضوء التاريخ الفني للفكرة الذي مم يخل من لبس وإبهام. وأحسب 
أنه ليس من المفيد الدفع بأن مفهوما واحدا يكون أكثر أمانة عن المفاهيم الأخرى 
بالنسبة إلى تاريخ الفكر الخاص بالحقوق الطبيعية. لذلك فإنني» عوضا عن ذلك» 
سوف أمضي على نحو أقل بمنهجية التصنيف. وألحظ أربع قسمات رئيسية فيما 
سوف أسميه على نحو فضفاض الفضاء المفاهيمي للحقوق الطبيعية. ثم أشرع في 
تناول كل قسمة على حدة من حيث علاقتها بحقوق الإنسان. وسوف ألتزم الإيجاز 
بالنسبة إلى القسمات الثلاث الأولء ثم أسهب أكثر عند الحديث عن الرابعة. وآمل 
أن تكون الحصيلة حافزة لاستكشاف فهم تطبيقي لحقوق الإنسان عن طريق بيان 
كيف يفضي نموذج الحقوق الطبيعية إلى حدوث تشوهات. 

والقسمات الأربع هي كالتالي: أولاء الحقوق الطبيعية هني شروط ليست قوتها رهن 
المواضعات الأخلاقية والقوانين الوضعية لمجتمعها. إنها معايير نقدية للقواعد التقليدية 
والتشريعية لمجتمع ما. ثانيا الحقوق الطبيعية سابقة على المؤسسات با معنى المنطقي 
(وليس التاريخي): إذ يمكن تصور محتواها مستقلا عن أي مرجعية إلى القسمات 
البنيوية للمؤسسات. ومن ثم يمكن القول إن الحقوق الطبيعية هي الحقوق (أو طائفة 
ثانوية من الحقوق) القائمة في حالة الطبيعة قبل السياسية. وإذا جمعنا بين الاثنين 
نجد أن العنصرين الأولين يصفان المعابير الكامنة عند مستوى عميق من معتقداتنا 
المعيارية» وتعمل كقيود شاملة على السلوك الإنساني في أي مجال يجري فيه هذا 
السلوك - في العلاقات بين الأفخاص. وفي المجتمع المحليء وفي الحياة الدولية. وتعتبر 
حسب هذا المعنى عنصرين «أساسيين». ثالثاء الحقوق الطبيعية يمتلكها أشخاص «في 
كل زمان ومكان». بغض النظر عن مرحلة تطور المجتمع وقدراته الإنتاجية وتفاصيل 
هيكله السياسي أو محتوى تقاليده الدينية وثقافته السياسية. وهذه إحدى السبل التي 
يمكن القول على أساسها إن الحقوق الطبيعية «كلية» وشاملة. وأخيرا حقوق الإنسان 
«تخص» الأشخاص «من حيث هم كذلك»». أو كما تقول العبارة المألوفة عند سيمونز 
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«فقط لإنسانيتهم». وتمثل حقوق الإنسان قاعدة أساسية في التفكير الذي ينطبق على 
البشر جميعا من دون اعتبار لمواقعهم المكانية أو علاقاتهم الاجتماعية. وهذا معنى 
آخر (أو متمايز) يمكن في ضوئه وصف الحقوق الطبيعية بأنها حقوق «كلية». 

وسبق لي أن قلت إن مفاهيم المذهب الطبيعي ترث قسماتها الرئيسية عن فكرة 
تخص حقا طبيعياء بيد أنني لا أقصد القول إن كل مفهوم من مفاهيم المذهب الطبيعي 
لا بد أن يؤمن بأن حقوق الإنسان تمتلك جميع القسمات التي سردتها. وجدير بالذكر 
أن قئة مفاهيم المذهب الطبيعي يحددها أصلها ومصدرها ولا تحددها قائمة قانوزية 
للقسمات. إن بعض هذه المفاهيم تجمع كل هذه القسماته بينما غيرها بها عدد أقل: 
وقد يثبت بعضها على واحدة منها فقط - والأرجح أن تفسيرا أو آخر لفكرة أن حقوق 
الإنسان تخص الأشخاص من «حيث هم كذلك». وتذهب بعض الآراء إلى أن القسمات 
الثلاث الأولى ربما تكون متضمنة في الرابعة (هذا على الرغم من أنه غير صحيح كما 
سوف أشير). غير أن التباينات غير ذات أهمية بالنسبة إلى ما نحن بسبيله. وكما سوف 
يبين لناء ومهما كانت التفاصيلء أن المفاهيم النمطية للمذهب الطبيعي أكثر تقييدا 
مما يبدو لنا لأول وهلة بالنسبة إلى المحتوى وأساس حقوق الإنسان. والملاحظ في 
الحقيقة» في روايات كثيرة أنها قد تسقط أجزاء موضوعية من مبدأ حقوق الإنسان 
المعاصر. وهذه هي الحقيقة في انتقادات كتاب مثل كرانستون. ومن ثم فإن السؤال 
الواقعي هو: ماذا يتعين علينا تصور حقوق الإنسان الدولية وفقا لنموذج طبيعي؟ 

وحري بنا أن ندرك أن القسمة الأولى التي تعني أن الحقوق الطبيعية مستقلة 
عن المواضعات الأخلاقية والقوانين الوضعية للمجتمع, هي الأقل إشكالية بالنسبة إلى 
حقوق الإنسان. وهذا صحيح على الأقل إذا صيغت الفكرة في أبسط صورها لأنها في 
هذه الصورة تؤكد فقط أن محتوى الحقوق الطبيعية لا تحدده القواعد الأخلاقية 
والقانونية التي تسود فعلا في أي مجتمع بذاته موجود حقيقة. وإن الحقوق الطبيعية 
لها أساس ما آخر غير الاعتقاد المتفق عليه اصطلاحا أو نص عليه قانون. ويمثل هذا 
نقطة جوهرية إذا كانت الحقوق الطبيعية من شأنها أن تعمل كمعايير نقدية: ربما 
يكون ضروريا القولء كمثالء إن مجتمعا يقتني العبيد ينتهك الحقوق الطبيعية لهؤلاء 
الذين يصنفهم قانون المجتمع كعبيد. وأكثر من هذا أن الانتهاك يقع حتى وإن كالث 
قوانين المجتمع تلتزم بمحتوى تقاليده الأخلاقية. وجدير بالذكر أن حقوق الإنسان 
ا معاصرة تشارك بصراحة ووضوح الحقوق الطبيعية في هذه القسمة. 


فكرة حقوق الإنسان 

ويلاحظ أن قسمة استقلال القانون الوضعي والمواضعات الاجتماعية خلال تراث 
الحقوق الطبيعية قد أدمجت أحيانا مع قسمة أخرى لحقوق طبيعية. وعادة ما توضع 
هذه الحالة ضمن إطار خاصية وجودية (أنطولوجية). مثلما يقال» كمثالء إن الحقوق 
الطبيعية «موجودة» مستقلة عن القانون الوضعي. وهذه الفكرة الأخيرة - وهي أن 
الحقوق الطبيعية تتصف بقدر من الوجود الدائم في نظام معياري منفصل - يصعب 
التسليم بها بوضوح. إذ ربما هذه طريقة منحرفة لتقرير رأي بشأن تبرير الحقوق 
الطبيعية - مثال ذلك القول إنها ترتكز على أو يمكن استنباطها من القانون الطبيعي 
الذي نتصوره على أنه قانون إلهي؛ يمكن للبشر معرفته باستخدام العقل على نحو 
سديد(09, وإذا اعتبرذا هذه الفكرة جزء! من نموذج الحقوق الطبيعية فإننا نكون بذلك 
قد وصلنا إلى نقطة يفترق فيها النموذج عن ممارسة حقوق الإنسان بنظام مستقل 
للحقوق الطبيعية أو في القانون الطبيعي أو في أوامر الرب. ونعيد ثانية تشخيص ماريتان 
لحقوق الإنسان الدولية حين يصفها بأنها نتائج عملية تمثلء على الرغم من أنها تجد 
تبريرات مختلفة من أشخاص مختلفينء مبادئ للعمل لكل امرئ على أرض مشتركة من 
التمائل!01. إن حقوق الإنسان الطبيعية من حيث إنها معابير نقدية بمْ تحدد محتواها 
المواضعات الأخلاقية والقوانين التشريعية لمجتمع محدد بذاته, غير أنها ليست مثل 
الحقوق الطبيعية من حيث إنها لا تفترض مسبقا أي رأي بعينه بشأن أساسها ومبرراتها. 
وحسب هذا المعنى لا يمكن القول - وهي في جميع الأحوال ليست جزءا من اللمبداً 
الدولي - إن حقوق الإنسان «ماثلة هناك»» موجودة ضمن نظام معياري منفصل02. 

ولنتأمل الآن الفكرة القائلة إن حقوق الإنسان سابقة على وجود المؤسسات - 
أي أنها حقوق للمرء في الحالة الطبيعية قبل السياسية. إن غالبية المفكرين المعنيين 
بالحقوق الطبيعية ممن لهم أكبر نفوذ في الفكر الحديث تصوروا أن المجتمع السيامي 
نشاً وتطور عن طريق عقد اجتماعي من حالة طبيعية أو وضع طبيعي قبل سيامي 
(وإن اكتسب طابعا اجتماعيا) حيث كان الناس يتمتعون بحقوق معينة وكان احترامها ' 
مسؤولية كل فرد3!). مثال ذلك أن لوك كان يؤمن بأن «القانون الأمامي للطبيعة» 
يعترف بحقوق «الحياة والصحة والحرية والحيازات»9". وتعير هذه الحقوق عن 
الضمانات اثتي يحق للناس بفضلها الإصرار عليها بغض النظر عن عضويتهم المؤسسية, 
التي يسببها لا يمكن لأي مؤسسة سياسية أن تخرقها. وتمثل فكرة حالة الطبيعة نموذجا 
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لذلك: إذ تتصور أن الأفراد يقيمون المؤسسات في وضع قبل مؤس سي وخاضع مسبقا 
لقيود تفرضها شروط أخلاقبة معينة. ونظرا إلى أن الأشخاص لا يملكون القدرة على 
إيطال هذه الشروط فإن أي مؤسسة يقيمونها لا بد أن تحترم هذه الشروط. 

وإذا كانت الحقوق الطبيعية سابقة على المؤسسات فس وف يكون بالإمكان 
تصورها ذهنيا كأنها موجودة في وضع ليست به مؤسسات. وليس عسيرا تصور 
الحقوق عند لوك بهذه الطريقة. ولا يمكن أن نقول الشيء نفسه عن بعض الحقوق 
التي تضمنتها الوثائق العصرية عن حقوق الإنسان. لنتأمل على سبيل المثال حقوق 
الإنسان بالنسبة إلى اللجوء السياسي أو المشاركة في حكم بلده. أو الحق في التعليم 
الابتدائي المجاني. نظرا إلى أن جوهر هذه الحقوق هو بيان قسمات بيئة مؤسسية 
مقبولة: فلا يوجد معنى مياشر لوجودها في حالة الطبيعة. 

وعلى الرغم من أن نظريات الحقوق الطبيعية التي ظهرت خلال فترة التكوين 
فسرت هذه الحقوق بأنها سابقة على المؤسساتء فليس عسيرا تخيل وضع يمكن 
وصفه عقلانيا باعتباره نظرية حقوق طبيعية تعمل على توسيع هذه الفكرة بحيث 
تفسح مجالا للحقوق المؤسسية. وقد يذهب المرء. كمثالء إلى أنه مع إمكانية تصور 
مرتبة أولى من الحقوق الطبيعية في حالة من الطبيعة (لأننا نستطيع فهم أساسها 
باعتباره أساسا مستقلا عن الاإحتمالات الاجتماعية والمؤسسية الطارئة). توجد أيضا 
حقوق من المرتبة الثانية لا يمكن تصورها سوى وسط وضع مؤسسي. التي يمكن 
استنباطها من حقوق المرتبة الأولى مع إضافة مقدمات عن طبيعة البيئة الاجتماعية 
والمزايا والمساوئ الممكنة لأنواع المؤسسات المختلفة. ويبدو هذا الرأي هو الأكثر 
إقناعا إذا ما تصورنا حقوق المرتبة الأولى بشكل تجريدي نسبيا (أي مثل حق الحياة 
والحرية). ويرى لوك نفسه. من خلال حديثه عن هوكر, أن المشرع ملزم بحكم 
القانون الطبيعي أن يعين «قضاة معروفين ومعتمدين» يمكنهمء بفضل الفصل في 
الخلاف بشأن الاستحقاقات الفردية» تجنب الفوضى الخطرة التي يمكن أن تنشب 
عندما يكون كل شخص قاضيا يحكم في قضيته7. وربما يمكننا عن طريق التناظر 
أن نرى بعض حقوق الإنسان على الأقل بمنزلة آليات لحماية الحقوق الطبيعية من . 
المرتبة الأولى (وكذا لتعزيز احترامها) وذلك حال إخلاء حالة الطبيعة السبيل .لجتمع 
سياسي. والحقيقة أنه حال توافر فهم ثري تماما لمحتويات حقوق اللرتبة الأولى 
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وتوافر مقدمات طموحة للغاية بشأن البيئة المؤسسية والاجتماعية: هنا ربما يكون 
بالإمكان التوصل إلى قائمة واسعة من الحقوق التي تتطابق بدرجة ما من حيث 
الاتساع مع الحقوق الواردة في المبدأ الدولي المعاصر. 

وليس ثمة من سبب يدعو إلى استبعاد هذا الاحتمال بادئ ذي بدء. بل ربما ينبغي. 
الاحتفاء به. بيد أن الاحتفاظ با مظاهر على هذا النحو أمر له تكلفته. إن من يناصر 
هذه النظرية سيواجه معضلة. إذ إن البقاء على نحو مستساغ ضمن فئة الآراء عن 
الحقوق الطبيعية يعني أن أي نظرية كهذه لا بد أن تدمج منذ البداية قدرا من 
ا محتوى المعياري الذي يجري التعبير عنه في صورة حقوق المرتبة الأولى» والتي ترتكز 
على أساس لا يعتمد على أحداث اجتماعية أو مؤسسية. ويمارس هذا الشرط ضغطا 
لتقيبد نطاق المحتوى المعياري. غير أنه كلما زاد تقبيد المحتوى المركزي. قل اتساع 
قائمة حقوق الرتبة الثانية (المؤسسية) التي يمكن استنباطها منها. ونجد من ناحية 
ثانية أن الرغبة في التوصل إلى قائمة بحقوق المرتبة الثانية. وذات اتساع يقارب اتساع 
اطبدأ المعاصر لحقوق الإنسانء من شأنها أن تضغط من أجل توسيغ المحتوى المركزي. 
وليس ثمة سبب يدعو إلى الشك في إمكانية التوصل إلى استنباط صحيح عن طريق 
إدخال مقدمات وسيطة ملائمة. بيد أن أي إستراتيجية على هذا النحو تنذر بخطر تجاوز 
النطاق الذي يمكن أن تتحمله الفكرة الأماسية عن «الطبيعة». لذلك فإن محاولة 
توليد نظرة تعتمد على أسس كافية لتبرير قائمة حقوق تشبه إلى حد ما حقوق الإنسان 
ا لمعاصرة إنها تخاطر بالتخلي عن الرابطة الوثيقة العامة بوضع الإنسان «من حيث 
هو»» والذي ربما ظن امرؤ أن بالإمكان تحقيقها عن طريق استثمار فكرة «الطبيعية». 

ومع العودة ثانية إلى الفكرة التقليدية القائلة إن الحقوق الطبيعية سابقة على 
المؤفسسات» يتعين علينا أن نسأل: لماذا يجب علينا تصور حقوق الإنسان بالطريقة 
نفسها؟ ونعرف أن نظريات الحقوق الطبيعية, أو على الأقل في أشكالها الحديثة. مثل 
نظرية لوكء كانت محاولات أولية لصياغة قيود على استعمال قوة البطش الحكومية " 
في ظروف التنوع الديني والأخلاق. ومن ثم كانت مخططات نظرية تهدف إلى التمييز 
بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة للقوة السياسية للحد من الحرية. وأضيفت 
أهمية كبرى على الحقوق التي تحددت بأنها حقوق «طبيعية». وتتضح أهمية ذلك 
تأسيسا على فرض أساسي يفيد بأن ثمة مشكلة محورية في الحياة السياسية وهي 
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حماية الأمن الشخصي والحرية الشخصية ضد أخطار محتملة من جانب حكم طاغ 
أو قاهر. غير أن الاهتمام الحافز لحقوق الإنسان الدولية أوسع نطاقا بوضوح من 
(على الرغم من أنه يقينا يتضمن) حماية الحرية الفردية ضد انتهاك الدولة: ومن 
ثم فإن المبدأ الدولي لحقوق الإنسان إذا نظرنا إليه جملة يممثل في حد ذاته جهدا 
لتحديد الظروف الاجتماعية الضرورية تحياة كرهة للبشر. ونذكر هنا ما قاله تشارلز 
ماليكء وهو أحد أعضاء لجنة الصياغة. إذ قال في معرض الإشارة إلى بعض الحقوق 
الاقتصادية: «هذه حقوق الفرد باعتباره عضوا في مجتمع» وليست حقوقا «للفرد من 
حيث هو كذلك»09. إنها تمثل فرضا طموحا عن مسؤولية النطاق العام للجمهور أكثر 
مما اشترطته الاهتمامات الحافزة في النظريات الكلاسيكية عن الحقوق الطبيعية. إن 
المرء مؤهل للاعتقاد بأن هذا خطأء غير أن مثل هذا الاعتقاد سيكون موقفا موضوعيا 
في نظرية سياسية» وليس استنتاجا من فهم سليم للفهوم الحق الإنساني. 
القسمة الثالثة للحقوق الطبيعية هي أن شروطها ثابتة على مدى الزمان 
والممكان. وكان من ال مفترض أن تكون الحقوق الطبيعية في التراث حقوقا لازمانية 
بهذه الطريقة. غير أنه كما سبق لي أن لحظت (الفصل 5) كم هو عسير أن نتبين 
كيف وصف البعض الحقوق الواردة في الإعلان: ولنتأمل على سبيل المثال حقوق 
الأمن الاجتماعي أوء نعود لنقولء الحق في التعليم الابتدائي (المادة 22, 26). يبدو 
واضحا لنا من خلال أمثلة كهذه أن من صاغوها م ترد بخاطرهم إمكانية تطبيق 
مبدأ حقوق الإنسان على بلدان وشعوب مثل اليونان قدها أو الصين في عضر أسرة 
تشينء أو المجتمعات الأوروبية في العصور الوسطى. وإذا حكمنا على حقوق الإنسان 
الدولية في ضوء محتويات المبدأء نجد أنه تمت ملاءمتها لتؤدي دورا في نطاق معين 
من المجتمعات. ولنا أن نقول إجمالا هذه هي المجتمعات التي تمتلك على الأقل بعض 
القسمات المميزة لعملية التحديث: مثال ذلك الحد الأدنى من المنظومة التشريعية 
(مافي ذلك القدرة على وضعها موضع التنفيذ)ء واقتصاد يتضمن ش كلا ما من 
العمل المأجور ولو لبعض العمالء وقدر من المشاركة في الحياة الثقافية والاقتصادية 
الكوكبية, وقدرة مؤسسية لزيادة الدخل وتوفير السلع الجمعية الضرورية. وكم هو 
عسير علينا أن نتصور بأي معنى ذي دلالة مهمة يمكن وصف مبدأ لحقوق الإنسان 
يكون خاصا أساسا بمجتمعات تتوافر فيها هذه الشروط ونقول إنه «لازماني»!2"7. 
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ربا نجد فيلس وفا يتبنىء في استجابة لذلك» صياغة أكثر حرصا: يقول إن 
حقوق الإنسان يتعين أن يكون لها دور ودلالة لبشر المستقبل في مجتمعات لم 
تظهر يعد”*". بيد أن هذا يبدو بعيدا عن الصواب. إن حقوق الإنسان الدولية 
ليست لازمانية حتى من منظور مستقبلي. إنها مخصصة لمؤسسات المجتمعات 
الحديثة أو الآخذة بأسياب الحداثة والمنظمة كدول سياسية تتعايش معا في 
اقتصاد سياسي كوكبي حيث البشر يواجهون سلسلة من الأخطار التي يمكن 
التنبؤ بها. وحري بنا أن ندرك أن قائمة حقوق الإنسان جرى تفسيرها في ضوء 
طبيعة تلك الأخطار!09. وحيت إن البيئة الاجتماعية والاقتصادية والتكتولوجية 
تتطور فإن مجموعة الأخطار يمكن أن تتغير بدورها. لذلك نمة احتمال بأن 
يحدث ذلك بالنسبة إلى قائمة حقوق الإنسان. وواقع الحال أن بالإمكان أن نفسر 
بهذه الطريقة بعض مظاهر التوسع في ميد حقوق الإنسان منذ 1948. ومن ثم 
إذا فرض المرء بادئ ذي بدء شرط أن حقوق الإنسان لازمانية بالضرورةء فإن مثل 
هذا التوسع سيكون محل شك. غير أتني أعود وأقول: كم هو عسير أن نتبين لماذا 
أي أمرئ يعيد عن أي أسباب أخرى غير التقيد بتقاليد الحقوق الطبيعية - أي 
في التزام بالتفسير الحديث الذي أثبتناه سايق - سوف يرغب في فرض مثل 
هذا القيد على محتوى حقوق الإنسان الدولية. 

ويلاحظ في الطريقتين الثانية والثالثة أن حقوق الإنسان في المبدأ الدولي 
تظهر كأنها تشغل فضاء مفاهيميا مختلفا غير ذلك الذي حدده تموذج الحقوق 
الطبيعية. إذ إن لها أهدافا مغايرة. وتؤكد علاقة مختلفة مح الأسباب التي 
بسببها يتعين علينا قبولها كمصادر لأسياب تدعو إلى العمل. ومن ثم فلا غراية 
أن يؤدي دمج الفكرتين إلى إثارة الشك بشأن حقوق الإنسان - وقد يبدو الشك 
في الحقيقة مغريا بقوة. غير أنه إذا كنت على صواب في أن فكرة عن حق إنساني 
يمكن تمييزها عن فكرة حق طبيعيء إذن قلن نكون في حاجة إلى ما يغرينا. 
جدير بالذكر أن هذا النوع من الشك ضارب بجذوره في الفكر القائل إن مشروع 
حقوق الإنسان يتضمن نوعا من الاستعمال الخاطئ للفكرة التاريخية عن حق 
طبيعي. بيد أن هذا فكر لسنا فى حاجة إلى قبوله. 
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0. الأشخاص «من حيث هم كذلك»: (1) جاتب الطلب 

تمثل فكرة أن حقوق الإنسان تخص الأشخاص من حيث هم «أشخاص» أو 
«فقط لكونهم ينتمون إلى الإنسانية» الإسهام الأكثر نفوذ! أو الأوسع نطاقا. الذي 
أسهم به تراث الحقوق الطبيعية للفكر المعاصر بشأن الحقوق. ونجد هذه الفكرة 
حاضرة في كل من فرعي التفكير الخاص بالحقوق الطبيعية اللذين صنقتاهما 
سابقا - أعني ذلك الذي يحدد الحقوق الطبيعية بأنها حقوق تتوافر في حالة 
الطبيعة. والثذي يحددها باعتبارها حقوقا وقرها القانون الطبيعي في ضوء فهم 
معتى الخير الإنساني أو الغايات الثابتة لأفراد اليشر. وتظهر الفكرة كتفسير معنى 
«كلية» أو شمول حقوق الإنسان من حيث فهمها وخاصية انتمائها. أو حق 
المطالبة بها من قبل أي شخص في أي مجتمع. وتبدو الرابطة واضحة مع أول 
انطباع عنها: إذا كانت حقوق الإنسان أمرا يمكن لأي امرئ المطالبة بهء قلا بد 
أنها بشكل ما راسخة في قسمات مميزة يشترك فيها بالضرورة جميع الأقراد. غير 
أنه مع التأمل والتفكير يبدو غير واضح أن ثمة معنى ما ذا أهمية يؤكد صحة 
هذه الحاجة. 

ونمة منظوران. إذ كثيرا ما نجد أن فكرة أن حقوق البشر تخص الأشخاص «من 
حيث هم كذلك» يجري استخدامها بهدف الإشارة إلى ما يمكن أن نسميه «جانب 
الطنب» بشأن حقوق الإنسان. معنى هذا الإشارة إلى الأسباب التي تجعلنا ننظر إلى 
حقوق الإنسان باعتبارها أمورا طيبة لمن يفيدون بها. وإذا ما اتخذنا وجهة النظر الأولى 
هذه أي التي تقول إن أي حق إنساني يخص الأشخاص «من حيث هم كذلك». فإن ' 
هذا يعني بشكل عام وتقريبي أن الحق يحمي مصاحة يتوقعها أي إنسان أو ينبغي 
أن يتوقعها لنفسه. يمثل هذا نموذجا لرأي يمكن لنا أن نسميه النزعة الطبيعية لجانب 
الطلب». بيد أن قوة «من حيث هم كذلك» يمكن أيضا أن نطيقها على «جانب العرض> 
لحقوق الإنسان - أي على الأسباب التي بسببها يمكن لفئة من العناصر أن تعتبر نفسها 
كأنها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان لدى الآخر أو وضعها لديهم موضع التنقية. وإذا 
أخذنا بوجهة النظر الثانية قفن يكون كافيا عادة (بل لن يكون حتى ضروريا في واقع 
الأمر) أن يحمي الحق مصلحة ما يمكن لأي امرئ أن يتوقعها. ومن ثم فإن التفسير 
الكافي للحق يوجب أن يفسر لنا بطريقة عامة من أين تتوافر المصادر اللازمة لتحقيق 
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ذلك. وبماذا ينبغي على أي تجمع أن يروا أنفسهم ويملكوا سببا لتوفيرها. وحيث إن 
الحقوق الطبيعية تفترض إمكانية أي شخص أن «يطالب بها لا لشيء سوى لأنه إنسان» 
فإننا يمكن أن نستنتج أن التعامل مع الدعوى والمطالبة بدعمه سبب «طبيعي» يؤكد 
احترام الحق - أي. حق مستقل عن أي قسمات طارئة تخص العلاقة بالمدعي. ويحتاج 
هذان المنظوران إلى تفكير مستقل. 

ولنبدأ ب «جانب الطلب». الفكرة هنا هي أن حقوق الإنسان هي ضمانات 
لحماية المصالح والمنافع النفيسة ذات القيمة لكل البشرء بغض النظر عن ثقافتهم 
أو مستوى تطور مجتمعاتهم, أو روابطهم الاجتماعية الخاصة. كيف يمكن أن تُفهم 
هذه الفكرة؟ 

سوف أعرض احتمالين ثم أعقب عليهما بالحديث عن كفايتهما كأساس لإدراك 
مفهوم حق الإنسان المْبين في ا لممارسة الدولية. ولنا أن تأخذ مثالا للاحتمال الأول 
من نظرية حقوق الإنسان التي اقترحها جيمس غريفين. إذا عدنا إلى الماضي ونظرنا 
إلى تاريخ الفكر الغربي بشأن الحقوقء نجد أن غريفين ييرز ظهور فكرة «الوضع 
الإنساني» أواخر العصور الوسطى. ويعني هذا وضع كائن ما مؤهل «لتكوين صور 
عن كيفية الحياة الصائحة», و«يحاول تحقيق هذه الصور في الواقع». ويعتقد 
غريفين أن الفكرة نجدها في ملاحظة قالها بيكو التي تشير إلى إنسان يتوافر لديه 
ما يختاره وأن يكون ما يريده لنفسه. وذهب غريفين إلى أن حقوق الإنسان - أي 
تلك التي يمتلكها البشر من حيث هم بشر - يجب النظر إليها باعتبارها «ضمانات 
تحمي وضعنا البشري أو. كما سوف أثبتهاء الشخصانية (21) 4ومطممدكم». 

والشخصانية. كما يعرضها غريفينء تفسير لفكرة الكرامة الإنسانية. يحدد 
معناها بعبارة «الفعالية المعيارية» التي يصفها بأن لها ثلاثة مكونات. وهذه هي 
«الاستقلال الذاتي» (أهلية المرء لاختيار طريقه في الحياة - أي لا يكون خاضعا لهيمنة 
أو سيطرة)» و«الحد الأدنى من ضرورات الحياة» (يجب أن يتوافر للمرء التعليم . 
والمعلومات والكفاءات, وال موارد للاختيار وللعمل بكفاءة). والحرية (أي لا يعوق 
المرء عن العمل تدخل الآخرين بالقوة). والفكرة البديهية هي أنه بسبب أننا نعتبر 
ممارستنا «لشخصانيتنا» لما لها من قيمة رفيعة بشكل خاص ومميز فإننا «نعتبر 
نطاقها امتيازا خاصا ومحميا». وينبغي أن نفهم أهمية ومحتوى حقوق الإنسان في 
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ضوء دورها الإستراتيجي لحماية هذه القيم. ويصف غريفين مثل هذه النظرة بأنها 
«نزعة طبيعية موسعة» - موسعة من حيث اشتمالها على كل من المصالح الإنسانية 
الأسامية و«أحداث تتمثل في الوفاء بها أو عدم الوفاء بها» بين القواعد الأساسية 
لحقوق الإنسان 02 

ومن المفترضء كما سبق أن لحظ غريفينء أن يكون لحقوق الإنسان نوع معين 
من الوجود الاجتماعيء إذ إن الحق الإنساني مطلب نافذ المفعول وقابل للتحكم 
اجتماعيا من آخرين. ونحن في حاجة إلى طريقة ما لتحديد متى يكون مستساغا أن 
نحمي قيم «الشخصانية» عن طريق إيلاء الأفراد سلطة التقدم بمثل هذا المطلب 
وبيان صيغة الادعاء. وتحول غريفينء رغبة منه في حسم هذه الأسئلة, إلى فئة ثانية 
من الاعتبارات التي يسميها «شروطا عملية». وتتضمن هذه مجموعة متنوعة من 
العواملء أهمها حقائق عامة عن الطبيعة البشرية والمجتمع (وهذه حقائق كلية 
غير مقترنة بأزمنة أو أمكنة بعينها)!2©. 

ويؤكد غريفين أن هاتين الفئتين من الاعتبارات «الشخصانية» و«الشروط العملية» 
- كافيتان لفرز حمايات موضوعية بعينها وتأكيدها لحقوق إنسانية ولتفسير السبب 
الذي يدعونا إلى اعتبار هذه الحمايات أمورا ذات شأن خاص. وتسمحان لنا أيضا 
باستبعاد حمايات أخرى مختلفة نظرا إلى أنها تمثل تطبيقا غير صحيح لفكرة الحق 
الإنساني. ويتجلى هذا الجانب من الرأي في تحليل غريفين ملظاهر التعارض بين القائمة 
المتولدة عن نظريته والمحتويات الفعلية لمبدأ الحقوق الإنسانية الدولية. ويدفع بصدد 
بعض هذه التعارضاتء بأنها خطرة بما فيه الكفاية لتوفير سبب يفسر لنا لماذا تتعين 
مراجعة المبدأ الدولي لكي يتطابق على نحو أوثق مع تفسير الشخصانية24. 

وسوف أعقب على نظرية الشخصانية بعد تقديمي لرأي آخر مؤسس على 
المذهب الطبيعي. وأعني به نظرية حقوق الإنسان باعتبارها ضمانات لحماية 
«القدرات الأساسية للإنسان» التي اقترحها كل من مارثا نوسبوم وأمارتيا صن على 
نحو مستقل7©. ويستخدم الكاتبان فكرة القدرة المنطقية والمحتويات المعيارية 
لحقوق الإنسان. وسوف أستهل ببعض الكلمات التمهيدية لتوضيح الأفكار, ثم أركز 
بعد ذلك على موقف حم الذي يجسد بوضوح أكبر تفسيرا لفكرة الحقوق التي 

تخص البشر من حيث هم بشر يشر © 
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وتفيد نظرية القدرة أن رفاه المرء أو مصلحته يمكن وصفهما بأنهما إنجاز لأعمال 
قيمة متنوعة ولحالات وجود (أفعال ووجود). هذا الأداء الوظيقي المتنوع هو 
المقدمات الأولية لنظريات القدرة. ويتألف «وضع القدرة» لشخص ما من التكوينات 
البديلة لحالات الأداء الوظيفي التي تضع المرء في وضع للإنجاز. والقدرة نوع من 
الحرية وليست إنجازا: إنها تشير إلى «التكوينات البديلة لعمليات الأداء الوظيفي التي 
يتمتع المرء إزاءها بحرية الاختيار الفعال», وليس عمليات الأداء الوظيفي في ذاتها(27. 
ويتضمن المعنى وثيق الصلة «بحرية الاختيار الفعال» ما هو أكثر من انتفاء قيد قانوني 
أو بدفي. وإننا لكي نعتبر الأداء الوظيفي جزء! من وضع قدرة الشخص. فإنه يجب أن 
يكون أداء قابلا للتحقق فعليا بفضل اختيار مفتوح أو حر للشخص 280 

وإذا رأينا أن عمليات الأداء الوظيفي هي «أفعال وكينونات قيمة», إذن فمن 
الواضح أن فكرة القدرة ليست محايدة معياريا. إذ إن بعض الفعاليات والكينونات لن 
نعتبرها عمليات أداء وظيفي إن لم تكن قيمة, كما أن القدرة على إنجاز هذه الفعاليات 
والكينونات لن نعتبرها ضربا من رفاه أو مصلحة المرء. بيد أن هذا قيد ضعيف تسبيا 
على نطاق القدرة: إن الفكرة المجردة عن أن الأداء الوظيفي حالة قيمة أو عمل قيم لن 
تفيد كثيرا بالنسبة إلى مشكلة تصنيف القدرات أو تأسيس نظام للأولوية بينها. ولكن 
قد يكون بالإمكان تحديد فئة فرعية من القدرات التي إذا ما توافرت للناس بعامة 
فسيتوافر السبب لتقييمها عاليا. وإذا أمكن إثبات مثل هذه الفكرة فإنها ستكون وثيقة 
الصلة بالفهم المؤسس على المذاهب الطبيعية للحق الإنمانيء ذلك لأن الحقوق التي 
تحمي هذه القدرات يمكن النظر إليها باعتبارها تخص البشر من «حيث هم بشر». 

اقترحت نوسبوم قائمة كهذه «للقدرات البشرية المركزية». والتي أكدت أنها ذات 
«أهمية محورية في أي حياة إنسانية, أيا كان ما عداه مما.يختاره الشخص أو يسعى إليه». 
وتؤمن بأن هذه القدرات تمثل أساس حقوق الإنسان77©. ويقتدي هذا باقتراح عرضه 
برنارد وليامز: «إن فكرة حق إنساني أساسي تبدو لي مبهمة كثيراء والأصلح لي أن أصل إليها 
من منظور القدرات البشرية الأساسية. وإنني أفضل القدرات لإنجاز المهمة. وإذا كنا نريد 
لغة أو حقوقا بلاغية فإن الأفضل استنباطها منها وليس عن أي طريق آخر69, 

وهكذا تذهب نوسبوم إلى إمكانية استنباط حقوق الإنسان من القدرات 
عن ثلاث طرق مميزة على أقل تقدير. وتستخدم القدرة كأداة تحليل لتحديد 
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المناقع والفرص التي تحميها حقوق الإنسانء وكأساس لتحديد النطاق الصحيح 
لحقوق الإنسانء وكذلك كتفسير لأسباب العمل التي تستدعيها الدعاوى الصائية 
التماسا تحقوق الإنسان010. وتأسيسا على مقاصدناء ترى أن النوعين من الاعتمادية. 
الثاني والثالث. غير جديرين بالاهتمام. وتصف نوس بوم الحق الإنساني بأنه «دعوى 
عاجلة بشكل خاص ومبررة أخلاقيا من جانب شخص في سن الرشد وله عضوية 
مستقلة في أمة محددة أو طبقة أو جنس أو جماعة دينية أو جنسية»02. وتفيد 
قائمة «القدرات الإنسانية الرئيسية في تحديد أنماط الدعاوى التي يتوافر فيها هذا 
الشرط. وتمثل محورية هذه القدرات مكونات لنطاق واسع من «سبل الحياة». 
قرين (حسب اعتقاد نوسبوم) قيمتها الذاتية الأصيلة. وتفسر أيضا لماذا نرى أن من 
الأهمية بمكان أن يتمتع الناس بحقوق الإنسان التي تحميهم. 

لذلكء من الأهمية بمكان أن نسأل كيف نبرر تكوين القائمة. تصف نوسبوم الرأي 
بشأن القدرة بأنه «شكل من الأرسطية التي تحوي في قلبها مثالا أعلى مميزا للمواطن 
باعتباره «كاثنا بشريا حرا ومبجلاء وصانح الخيارات»037). وتصف الرأي أيضا بأنه شكل 
من «اللييرالية السياسية» الذي يمكن تصويبه في ضوء التقاطعات الثقافية والقارنة ب 
«الليبرالية الشاملة» عند جون ستيوارت مل وجوزيف راز#"). ويتبنى هذان الكاتبان 
مثلا عليا عن الشخص تشبه كثيرا جدا المثل الأعلى للمواطن في قلب موقفها تماما. 
لذلك فإن الدلالة غير واضحة. وعلى أي حال فإن الاعتبارات التي تحدد محتوى فهم 
نوسبوم لحقوق الإنسان هي اعتبارات معيارية واضحة. وسواء اعتبرنا القيمة حقا 
إنسانيا يعتمد عليها إذا كانت ضمن قائمة «القدرات الإنسانية المحورية» وهذه بدورها 
تعتمد على الحكم بشأن محورية القيمة في «أي حياة إنسانية». 

إن «الشخصانية» و«القدرات الأساسية» نظرتان متماثلتان من جانبين مهمين 
من حيث الاستقلال الذاتي والحد الأدنى من مستلزمات الحياة والحرية (مكونات 
الشخصانية). وامطالبة هنا أن تكون هذه المصالح مهمة لأي كائن مؤهل للفعالية 
المعيارية. إن هذه القدرة شراكة كلية. ونحن لا نكاد نفهمها حتى يتبين لنا لماذا من 
حق أي امرئ لديه هذه القدرة أن يحرص على الوفاء بهذه الاهتمامات. وقد يبدو 
موقف نوس بوم للوهلة الأولى مماثلا تذلك: إذ تقول إن القدرات السياسية مهمة 
لتحقيق مثل أعلى للمواطن «كإنسان حر مبجل». و«صانع للخيارات». بيد أنها أيضا 
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تحدد هذه القدرات بأنها قدرات مهمة لنطاق واسع من الحياة السويةء وتصفها 
بأنها موضوعات «لتوافق آراء متداخلة»090. لذلك, فبينما يذهب الرأيان إلى أن 
حقوق الإنسان هي حماية لمصالح خاصة بالبشر من حيث هم بشرء لكنهما افترقا 
في تفسيرهما لاشتقاق هذه المصالح. 
والقسمة الأخرى المشتركة مع هذين الرأيين هي الاعتقاد بأن طبيعة ومحتوى 

حقوق الإنسان عند الممستوى الأكثر أساسية يمكن إدراكهما دون الإشارة إلى دور 
حقوق الإنسان في الحياة السياسسية الكوكبية. إذ تعبر حقوق الإنسان عن شروط 
شاملة للسلوك السياسي الذي يمكن تحديده بالتأمل في الخصائص التي لا مناص من 
توافرها لدى الناس معاء بالإضافة إلى القسمات الأعم للحياة الاجتماعية. ولا يكاد 
يتم تحديد ذلك حتى يصبح بالإمكان الاحتكام إلى هذه الحقوق في التقييم الحاسم 
للمبدأ الدولي (مثال ذلك بالبحث عن تناقضات المحتوى). وواقع الحال أن حقوق 
الإنسان يجب أن تعمل كمعايير دولية عامة. ويعتبر هذا الواقع, من منظور مثل 
هذه النظرية» مجرد احتمال تاريخي» وليس له دور في تصور حقوق الإنسان أو في 
تحديد أي ضمانات الحماية ينبغي أن يجسدها مبداً حقوق الإنسان. 

وتواجه النظريات التي تشارك في هذه القسمات تحديات عديدة حال اعتمادها 
على تفسيرات لطبيعة حقوق الإنسان الدولية. أولاه مثلما ذكرت سابقاء هذه النظريات 
لاتجسدأو تستخدم اعتبارات متعلقة بالوظائف المنطقية لحقوق الإنسان في إطار 
الممارسة القائمة. ويلحظ غريفين أن أي حق إنساني من المفترض أن يكون «دعوى فعالة 
ويمكن تحقيقها اجتماعيا ضد آخرين». وهذا صحيح وإن كان جزءا فقط من القصة. إن 
حقوق الإنسان الدولية هي أولا وأساسا دعاوى ضد مؤسسات وقوى اجتماعية أخرى - 
حكومة الطرء ذاته أوله ودول أخرى وعناصر دولية فاعلة.حال حدوث تقصير من جانب 
حكومته. وتعتبر حقوق الإنسان الدولية أدوات حفز ممكنة لإثارة فعل علاجي ووقائي 
عبر قوميء ولا بد أن يكون ملائما ليعمل بمنزلة تبريرات له. ويمثل هذا جزءا من طبيعة 
حقوق الإنمان كما نعمل في الخطاب السياسي الكوكبي. ويبدو في الغالب الأعم أنها 
تؤثر يقينا في آراء المرء عن أساس ومحتويات المبدأ الدولي. 

ثانيا هذه الآراء المؤسّسة على المذهب الطبيعي ليست بالقوة الكافية لتوضيح 
ما يمكن أن نسميه مشكلة الإمهام. وضعت هذه النظريات في صياغة فلسفية عن 
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محورية ا منتفع السائدة في الفكر العام عن حقوق الإنسان. إن هذه النظريات إذ 
تصوغ المشكلة ال محورية باعتبارها مشكلة تتعلق بأي المنافع للمستفيدين سوف 
تحميها حقوق الإنسانء فقد حرفت الانتباه بعيدا عن القضايا الأصعب والأكثر 
تواترا. وسوف تكون هذه القضايا أكثر وضوحا إذا أخذنا بشكل جدي الوظيفة 
ا منطقية لحقوق الإنسان كعوامل حفز للاهتمام الدولي. وأهم هذه القضايا شأنا 
مدى الإخفاق أو التقصير على المستوى المحلي اللازم لحفز الفعالية الوقائية أو 
العلاجية من جانب قوى الخارج. وكذلك انتخاب العناصر الفاعلة من بين من هم 
في وضع مهيأ للفعل ولديهم مسؤولية لعمل ذلك. والشيء الأسامي أولا هو طبيعة 
وحتمية أسباب العلم التي تناسب هذه القوى الفاعلة. 
ليس الأمر هو أن الآراء المؤسسة على المذهب الطبيعي تعوزها المصادر للإجابة 
عن هذه القضايا. بل إن محورية المستفيد في النظرية تحد مما يمكن أن يقال. وهكذا 
نجد غريفين, الذي يواجه قضايا الإسهام بشكل أكثر مباشرة مما تفعل نوسبوم يؤمن 
بآن الالتزام بالمساعدة, الذي يفي بحقوق الرفاهء إنما ينبني على التزام عام (ربما واجب 
طبيعي) بمساعدة من هم في محنة: مع اقتران هذا باعتبارات برغماتية مثل القرب 
والقدرة. ويلحظ كذلك أن هذا الالتزام لا بد أن يتوازن مقابل اعتبارات عديدة منافسة 
(مثل التزامات أهم تجاه أشخاص محددينء والأسباب والسيرة واللمؤسسات)60". ويمكن 
أن يبدو هذا من بعض المشاهد أساسا محفوفا بالأخطار بالنسبة إلى الالتزام باحترام 
ودعم حقوق الإنسانء وهو ما يمكن أن تقوله نظرية مؤسسة على اللذهب الظبيعي. 
غير أنه - كما سوف أذهب في القسم التالي - قد يكون الثمن الابتعاد عن «جانب 
العرض» للفكرة القائلة إن حقوق الإنسان تخص الأشخاص من «حيث هم كذلك»07. 
وعلى أي حال فإن الفكرة المباشرة هي أن التركيز على القول بأن حقوق الإنسان مؤسسة 
على قسمات «طبيعية» للأشخاص تميل في اتجاه رأي يرى أن مشكلة الإسهام مسألة 
فرعية بالقياس إلى المشكلة الأكثر أساسية الخاصة بتحديد هذه القسماتء بينما هي في 
واقع الأمر متمايزة عنها نظريا وعمليا وأكثر صعوبة. 
مشكلة ثالثة. وهي أن المحتوى المعياري للنظريات المؤسسة على المذهب الطبيعي 
أقرب إلى العجز عن بلوغ قائمة الضمانات الحامية وا لموجودة فعلا في مبدأ حقوق 
الإنسان الدولي. ونحنء كما سبق أن لحظت,. لكي نتطابق مع الفكرة القائلة إن حقوق 
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الإنسان تخص البشر من حيث هم بشر فإن النظريات المؤسسة على المذهب الطبيعي 
لا بد أن تنطلق من أسس أضيق إلى حد ما. ونجد كمثال في رأي غريفين أن ضمانات 
الحماية وحدها فقط التي يمكن أن نعتبرها شروطا للفعالية المعيارية هي التي تعتير 
حقوق إنسان. ويفيد هذا في تفسير بعض التضاربات مع المبدأ الدولي الذي يحددها. 
بيد أن هذه التضاربات يمكن أن تحد من مدى انحراف تفسير معقول ومؤسس على 
المذهب الطبيعي عن المبدأ الدولي. ونلحظ أن تفسير غريفين لعملية اشتقاق حقوق 
الإنسان من اعتبارات بشأن الشخصانية والقدرات العملية تفسير مسهب من حيث 
عدد ونطاق حقوق الإنسان الواردة. لكن ليس واضحا تماما أن هذه الحقوق يمكن 
تبريرها في ضوء الشخصانية والقدرات العملية وحدها. مثال ذلك الحق في مستوى 
معيشة لائق. تقضي وجهة نظر الشخصانية بأن أساس هذا الحق لا بد أن يضع في 
الاعتبار الظروف المادية الضرورية من أجل فعالية ذات كفاءة6. بيد أن معيار 
مستوى المعيشة الملائم ربما يستلزم ما هو أكثر من ذلك. ويرى المبدأ الدولي أن الوفاء 
بالحقوق الاقتصادية شرط جوهري من أجل «التبجيل». ونعرف أن تبجيل الإنسان 
له بعد اجتماعي: إنه يتضمن وضع الإنسان بالنسبة إلى الآخرين, وقد يتطلب إنجازه 
مستوى من الرفاه المادي أعلى مما يمكن أن تحققه اعتبارات الفعالية وحدها69. 
وتصدق الفكرة العامة على افتراض نوس بوم لرأيها عن القدرة أيضا: إذا أخذنا بشكل 
جاد فكرة المصلحة وأنها مهمة في كل أو معظم الحياة البشرية, فإن قائمة القدرات 
المؤهلة ستكون على الأرجح أكثر محدودية مما يسمح به التفس©#. 

وتشير هذه الإمكانية الأخيرة إلى صعوبة رابعة. إذ حينما تظهر تضاربات بين المبدأ 
الدولي والنظرية الأكثر إقناعا والمؤسسة على المذهب الطبيعي. فإن المفكر يعتقد 
بالضرورة أن ثمة سببا بديهيا على الأقل يدعو إلى إصلاح المبدأ الدولي. مثال ذلك أن 
غريفين يؤمن بأنه حين تكون هناك قيمة نعترف بأنها حق إنساني في المبدأ الدولي ولا 
يمكن تبريرها على أساس اعتبارات الشخصانية والعملية فإن القيمة ستحيط بها الشكوك. 
ويتعين على الاقتراحات بشأن حقوق جديدة أن تفي با معيار الفلسفي ذاته48). وتلتزم 
نوسبوم وجهة نظر مماثلة بشأن نتائج النهج العملي). ويتعامل هذان الكاتبان. شأن 
أي مفكر مؤمن بالمذهب الطبيعي بالضرورة. مع النظرية الفلسفية باعتبارها مرجعا 
موثوقا به لإصدار الأحكام بشأن المحتوى الصحيح للمبدأ الدولي. والمشكلة هي تفسير 
لماذا يحدث هذا بالضرورة. 
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رأينا خلال طور مبدأ حقوق الإنسان المعاصر أن نمة جهدا صريحا لتمييز 
مشروع حقوق الإنسان عن مشروع الحقوق الطبيعية. وكان هذا ضروريا للحفاظ 
على المبدأ الدولي من ضيق الأفق الفلس في الذي من ش أنه أن يحد من جاذبيته 
ويضيق نطاقه المعياري. وطبيعي أن هذه الاهتمامات نقسها من شأنها أن تحذر 
من هيمنة نظرية فلس فية تضع سلطة حقوق الإنسان في فهم معتمد ومسلم به 
لمكانة الإنسان أو الأداء الإنساني. وإنه لأمر جوهري أن نأخذ بجدية التطلع لمبدأ 
معياري ملائم للحياة الدولية المعاصرة ومهيأ لتلقي الدعم والمساندة من وجهات 
نظر معقولة ومتباينة. ويتوافق مع هذا التطلع أن نفكر في فكرة مكانة الإنسان أو 
الأداء الإنساني باعتبارها على الأقل أساسا لبعض ضمانات الحماية الواردة في المبدأ 
الدولي. بيد أن الاعتماد على هذه المفاهيم لتغفسير فكرة حق إنساني يحتل مركز 
المبدأ الدولي بطريقة تحد من النطاق المعياري للمبدأ من شأنه أن يحقق الكثير. 
إن هذه القوة النقدية الإضافية - وهي استخدام الفهم الفلسفي لحقوق الإنسان 
للدقاع عن تحديدات المحتوى وإصلاح المبدأ الدولي - تستلزم تبريرا. لماذا يتعين 
علينا الإصرار على أن حقوق الإنسان الدولية تتطابق مع فهم فلسفي معتمد بدلا 
من تأويلهاء على نحو ما تبدو لناء كنظاع معياري مميز صيغ لأداء دور خاص محدد 
في الحياة السياسية الكوكبية؟ 


1.. الأشخاص من حيث هم كذلك: (2) جانب العرض 

سبق أن أشرت إلى أن الفكرة القائلة إن حقوق الإنسان تخص الأشخاص «من 
حيث هم كذلك» يمكن فهمها من منظورين. وها نحن قد قرغنا لفورنا من عرض 
منظور المستفيد. وأتجه الآن, بإيجاز أكثرء إلى منظور العنصر أو العناصر الفاعلة, 
وهم من يستمدون, حسب ما هو مفترضء من حقوق الإنسان أسبابا للعمل - أعني 
من يساهمون أو يعدون حقوق الإنسان. 

وهذا هو المنظور الذي أعطى إتش. إل. إيه. هارت تمييزه المؤثر بين الحقوق 
«العامة» و«الخاصة». ويرى هارت أن الحقوق الخاصة هي تلك الحقوق ا مقترنة 
بوعود أو عقود أو عضوية في المجتمعات السياسية: إنها تنبثق عن «تعاملات خاصة 
(أو) علاقة خاصة ماأ». والحقوق العامة. من ناحية أخرى: 
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لا تنبثق عن علاقة خاصة أو تعاملات بين الناس... إنها ليست حقوقا 
تخص من يلكونهاء بل حقوق يمكن لجميع الناس أن يمتلكوها حسب 
اختيارهم في حالة غياب حقوق الأوضاع الخاصة التي تنبثق عنها الحقوق 
الخاصة... وترتبط بها التزامات بعدم التدخل فيما هو واقع بالنسبة إلى أي 
شخص آخر وليس مجرد أطراف في علاقة أو صفقة خاصة (43, 
ويذهب هارت إلى أن الحقوق التي عرضها المفكرون الكلاسيكيون من 
أصحاب المذهب الطبيعي لها هذه الخصائص. لكنه هو نفسه يحدد حقا عاما 
واحدا فقط - «الحق المتساوي في الحرية بين كل الناس». ودعواهء إن شئنا الدقة, 
هي أن هناك على الأقل هذا الحق الطبيعي الواحد. وثراه لا يذكر حقوق الإنسان 
البتة. غير أن مفكرين كثيرين رأوا أنه من الواضح أن حقوق الإنسان يجب أيضا 
أن تكون حقوقا عامة©. ماذا يمكن أن تكون حقوق الإنسان إن لم تكن حقوقا 
تنطبق على كل إنسان؟ 
وهكذاء طابقنا بين حقوق الإنسان والحقوق العامة في لحظة. أولاء من المفيد 
ملاحظة الرابطة بين تمييز هارت بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة ونظرية 
الحقوق المستحدثة في الكتابات التالية. ويعرض هارت هذا الفهم للحقوق باعتباره 
نظر ية «الاختيار» ويراكمه على نظرية «المنفعة» الموجودة عند بنتام وحلفائه!45, 
وحسب نظرية «الاختيار» فإن المهم بشأن الحقوق هو أنها تهيئ للمرء سيطرة 
على اختيارات شخص آخر. فإذا كان «أ» صاحب حق ضد «ب» فإن له سلطة الحد 
من بعض حرية «ب» في اختيار أسلوب العمل. ويرى هارت أن الحد من الحرية 
هو القسمة المميزة للحقوق التي تفرض مشكلة التبرير. إنها تفرض هذه المشكلة 
نظرا إلى وجود اعتقاد أساسي بأن كل امرئ له حق عام في أن يكون حرا. وتوجه 
نظرية «الاختيار» الانتباه إلى موقف أولئك الذين تنطبق ضدهم الحقوق. ويسأل 
عما إذا كان ثمة سبب كاف للسماح بالحد من حريتهم. وتتمثل قوة الادعاء في أن ' 
الحق العام الأوحد هو الحق المتساوي للجميع في الحرية» والذي يشكلء في حالة 
انتفاء تعاملات أو علاقات خاصة؛ الأماس الأوحد الذي يمكن أن يبني عليه «أ» 
دعواه ومطالبته بحق ما ضد «ب»» وأن «ب» مدين إزاء «أ» بواجب عام يتمثل 


في احترام حرية «أ». 
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يغلب الظن عادة أن أهمية التمييزء الذي اصطنعه هارت بين الحقوق العامة 
والخاصة: تكمن في دفاعه الإيجابي عن الحق العام في أن يكون المرء حرا. لكن حين 
جرى تطبيق التحليل على فكرة حق الإنسان تقلص تأثيرها. وإذا أمكن القول إن 
حقوق الإنمان تخص الناس من «حيث هم كذلك» أو «بسبب إنسانيتهم» فقط 
إذا كانت حقوقا عامة با معنى الذي قصده هارت. فإن الكثير من الحقوق المقررة 
في المبدأ الدولي يمكن أن تبدو ملتبسة - خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 
وقد لا يكون هذا واضحا إذا ما أخفق اطمرء في تقييم مدى لبس العبارات المقتبسة. 
ويؤكد الإعلان أن جميع بني الإنسان لما أحرار متساوين من حيث الكرامة 
والحقوق» (مادة 1): وأن كل امرئ «مؤهل لجميع الحقوق» التي جرى سردها بعد 
ذلك (مادة 2). تفيد هذه الفقرات بأن من حق كل امرئ المطالبة بحقوق الإنسان 
من دون اعتبار لأي عامل مثل المكان في المجتمع أو القوانين الأخلاقية السائدة في 
مجتمعه: ذلك لأن حقوق الإنسان حقوق كلية شاملة من حيث التطبيق. لكن 
الحقوق الكلية في التطبيق ليست بحاجة إلى أن تكون «عامة» بالمعنى الذي قاله 
هارت. وفكرة الحق العام تتضمن فرضية أخرى تعتمد على تبرير حقوق الإنسان. 
تؤكد هذه أن حقوق الإنسان لا بد أن تنشئ الأسباب للعملء وهي أسباب لا تعتمد 
على جوانب عرضية في تعاملات وعلاقات الناس. 
ونحن إذ ننظر إلى الأمر على هذا النحو لن يكون كافيا عند الدفع بأن أي حق 
يخص الأشخاص «من حيث هم كذلك». لي نلحظ أن الحق يحمي منفعة يمكن 
لأي امرئ عاقل أن يحرص عليها حسبما نتوقع. إذ إن كلفة احترام المنفعة قد تكون 
باهظة جدا أو ربما يكون ثمة ثيء ما آخرء وهو أن عنصرا فاعلا أحق بأن يفعل ذلك. 
لذلك هناك سؤال إضافيء وهو: ,اذا عنصر فاعل ما في وضع يؤهله لاحترام أو حماية 
الحق يجد لزاما عليه أن يفعل ذلك؟ هنا نلحظ التقييد الزائد الذي تفرضه قوة «من 
حيث هو كذلك» عند تفسيرها في ضوء التمييز الذي اصطنعه هارت. إذ قد لا نجد 
سببا كافيا لاحترامها إذا ما كان العنصر الفاعل على غير علاقة خاصة مدع ماء وليس 
طرفا في أي تعامل لا يمكن أن يفيد كأساس للحق. ويمكن أن يصدق هذا حتى وإن 
كانت المنفعة التي يحميها الحق ذات أهمية: لأن كلفة الفرصة لاحترام الحق قد 
تكون باهظة أيضا. ولنتأمل على سبيل المثال الحق في مستوى معيشي لائق. هنا لن 
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فكرة حقوق الإنسان 
نجد صعوبة في القول: لماذا إشباع هذا الحق ذو أهمية بالنسبة إلى المستفيد؟ غير 
أن التفسير المُؤْسّس على معلومات لمعنى الحق سيضطر إلى بيان من أين الموارد 
التي تشبعه ولماذا يرى البعض أن من حقهم توفيرها. ونلحظ هنا أن الإجابات الأكثر 
معقولية عن هذه الأسئلة ربما تتضمن اعتبارات بشأن العلاقات الاجتماعية الفعلية 
أو المحتملة للناس. وهذا هو السبب في أن الأسئلة المناظرة الخاصة بالوضع المحلي ٠‏ 
تجد إجابتها الشافية في الخطاب بشأن العدالة الاجتماعية. ويمكن استبعاد هذه 
الاعتبارات بادئ ذي بدء إذا ما فسرنا فكرة أن الحق يخص الأشخاص من «حيث 
هم بشر» باعتبار ذلك التغسير يتضمن أن الحق «حق عام». 

وقد يتساءل أمرة: لماذا لا نقول إن أي حق عام في الحرية من شأنه أن يتوافق 
مع نظيره الدولي في الخطاب من أجل العدالة الاجتماعية؟ ربما كانت بنية العلاقات 
الكوكبية. مما في ذلك مختلق مؤسسات دعم التجارة والتنمية. تشكل نمط البنية 
التي تتطابق معها بشكل سليم الشروط المناظرة لتلك في العدالة الاجتماعية. ويشير 
هذا المسار الفكري إلى شكل النزعة العاطية (الكوزموبوليتانية). غير أنه لا فائدة 
لهذا في فهم حقوق الإنمانء موضوع تفكيرنا. إذ يفسر هذا الفهم حقوق الإنسان 
باعتبارها حقوقا عامة با معنى الذي قصده هارت هذا بينما أي حقوق يبين أنها 
حقوق مبررة وفقا للنظرية الكوزموبوليتانية ستكون حقوقا «خاصة». وإذا كانت 
الالتزامات المطابقة لهذه الحقوق لها نطاق كوكبيء فإن هذه مسألة عرضية. ومن 
ثم ليس بالإمكان القول إن الحقوق تخص الأشخاص «من حيث هم كذتك»». بينما 
لا يمكن اعتبارها حقوقا إنسانية. 

جدير بالذكر أن التأثير الانكماشي لتوحيد حقوق الإنسان مع الحقوق العامة ' 
من شأنه أن ينقلنا إلى السؤال عما إذا كان ضروريا التوحيد بينهما. وسوف أقترح 
سببين لمقاومة ذلك على الرغم من أن الثاني وحده. إذا التزمنا الدقة. هو سيب 
للتخلي عن الاثنين معا. أولا. الرأي الأمامي بشأن قواعد الحقوق العامة ربها ييدو 
كأنه يلغي من دون حجة ما إمكانية أن نملك حقوقا عامة مؤسسة على اعتبارات 
غير قيمة الحرية. بيد أن هذا يبدو غير مقبول عقلا. لنتأمل كمثال دعوى لوك أن 
أولئك «أصحاب الحاجات» الملحة. وليس من سبيل آخر لإشباع حاجتهم. لهم حق 
في «فائض» طيبات الآخرين. وعلى الرغم من احتمال أن يكون لوك قد فعل ذلك 
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فإنه لا يؤمن بأن مثل هذا الحق مؤسس على اعتبارات بشأن حرية المدعي. ونراه 
بدلا من ذلك يدعو مياشرة. مؤكدا الضرورة الملحة متطلبات الحياة لكي يفسر 
حق الفقير من وفرة الآخر بالقدر الذي يشبعه؟*» ربما نجد أسبابا لرفض النتيجة 
التي انتهى إليها لوكء غير أن قبول اعتبارات الحاجة لتبرير حق عام يبدو ملائما في 
ظاهره. وإذا صح هذا فإن هارت يبدو حكيما في إيماته بوجود حق عام واحد «على 
الأقل». إذ يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر. غير أن من يطابقون بين حقوق الإنسان 
والحقوق العامة كثيرا ما يغيب عنهم هذا الاحتمال. 
والسيب الثاني للشك هو ما يلي أن أولتك الذين تأثر فهمهم نحقوق الإنسان 
بالتمييز الذي قال به هارت نجدهم بغير حجة في الغالب الأعم, أي أن أي حق 
يمكن القول عن صواب إنه يخص البشر «من حيث هم بشر» لاابد أن يكون 
«طبيعيا» با معنى الذي قاله هارت. ومن ثم فإن أسباب الإسهام لإشباعه مستمدة 
من اعتبارات خاصة باستقلال الإنسانية عن العلاقات الاجتماعية للناس. غير أنه 
ليس واضحا أبدا أننا مضطرون لاصطناع- مثل هذا الفرض. والواضح هو أن حقوق 
الإنسان من المفترض أن تكون «كلية» كونية» بمعنى أن بالإمكان أن يدافع عنها 
أمام الآخرين أي شخص ف العام. إن حقا يمكن أن يكون «كليا» بهذا المعنى» 
ومع هذا فإن التزام الإسهام في إشباعه ربما لا يكون مؤسسا على اعتبارات ترى 
الإنسانية مستقلة عن علاقات الناس الاجتماعية. وكما سبق أن اقترحت» فإن بعض 
الحقوق الإنسانية (خاصة بعض الحقوق الاقتصادية) يمكن تصورهاء بدلا من ذلك» 
باعتبارها فئة من «حقوق خاصة». مثال ذلك الحقوق المترتبة على عضوية التاس 
في مجتمع محاي أو علاقاتهم كمشاركين في اقتصاد سياسي كوكبيء هذا أو سيكون 
بالإمكان تفسيرها على أنها نتائج سياسية تظهر عند مستوى متوسط من التفكير 
العملي المنبثق عن طائفة من الاعتبارات الأخلاقيةء من بيتهاء اعتبارات الإنسانية 
والتبادلية وربهما التعويض. ورها لاتزال هذه الحقوق قايلة لأن يطالب بها أي امرئ 
في العالم. والحقيقة أنها قد تخص البشر «من حيث هم بشر» بالمعنى الأهم؛ وهو 
أنها مستمدة من حق أكثر تجريدا من أن يكون المرء عضوا في المجتمع: أو العضوية 
التي تؤسس حقوق الإنسان أو المشاركة في اقتصاد سيامي كوكبيء ولدى المشاركين 
فيه دعاوى تطالب بالعدالة ضد الآخرين. ويمكن لنا الآن أن نعتبر هذه الإمكاناث 


فكرة حقوق الإنسان 
أمرا نظريا تأمليا (أموف أعود إلى بعضها في الفقرة 25). والفكرة المباشرة هي أن 
مطابقة حقوق الإنسان بالحقوق العامة تستبعد هذه الإمكانات من دون حجة ماء 
بل ويبشكل تعس في كما هو ظاهر لنا. وإذا كانت بعض حقوق الإنسان لا يمكن 
تفسيرها على أنها حقوق طبيعية بامعنى الدقيق والمحدد الذي قال به هارت» إذن 
ماذا نعتبرها سببا لتشذيب قائمة الحقوق الدولية؟ لماذا لا نقول إن فهم حقوق 
الإنسان على أنها حقوق عامة يعتبر في هذا الصدد فهما غير سديد؟ 

ختاما: هذه التأملات لا ترقى إلى مستوى تفنيد النظريات المؤسّسة على 
المذهب الطبيعي. والهدف هو إنجاز مهمتين أكثر تواضعا.ء الأولى: بيان أن 
الاستنتاجات المبنية على مفاهيم المذهب الطبيعي بشأن محتويات وأسس حقوق 
الإنسان الدولية هي مواقف معيارية بحاجة إلى دفاع» وإن من الخطأ النظر إليها 
نظرة تحليلية. والثانية إثارة الشك في أن ثمة علاقة وثيقة بين مثل هذه الممارسة 
والمعضلات الرئيسية المتعلقة بالحقوق الأساسية الدولية. إذ تتعلق هذه القضايا 
بممارسة سياسية واجتماعية متطورة. والتي تعتبر من نواح مهمة جديدة تاريخيا. 
وقد كان الهدف بداية توفير قواعد مشتركة للعمل السياسي للأشخاص المقيمين في 
رحاب ثقافات ذات تقاليد أخلاقية وقيم سياسية مختلفة. وقد كان بين أعضاء لجنة 
الصياغة اتفاق صريح: كأمر عام على أن المبدأ الدولي ليس له أن يشتمل على تبرير 
له وأنه ليس ضروريا بوجه خاص أن نفترض مسبقا أن حقوق الإنسان «طبيعية». 
ونخطئ إذا طابقنا بين موضوعات المنفعة والموضوعات التي تنشأ أصلا في مشروع 
أو آخر نظري له فهم وحافز مختلفان عن الفهم والحافز للممارسة المعاصرة. 
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5” 
«إذا استطعتا بفضل عملية التخيل 
القائم على التعاطف أن ندرك كيف 
ينبثق التقارب المرحلي بشأن حقوق 
الإنسان» فسوف يكون في الاستطاعة 
أن يتوافر سبب لكي نأمل في نجاح 

نظام كوكبي لحقوق الإنسان» 


المؤلف 


نظريات الاتفاق 


بينما تنبشق النظريات المؤسسة على 
المذهب الطبيعي من تأمل ما هو مشترك في 
الطبيعة. وظرف الحياة البشرية» فإن النظريات 
التي نتحول إليها الآن تنبثق في الأغلب الأعم 
من تأمل التنوع فزي والاجتماعي. وترى 
هذه النظريات حقوق الإنسان باعتبارها معابير 
تمفلء أو يمكن أن تمثلء موضوعات اتفاق بين 
أبناء الثقافات التي قد لا تتماثل فيها المعنوية 
والسياسية في مجالات مختلفة. في إحدى 
الصياغات هي «التعبير عن طائفة من التوقعات 
الأخلاقية المهمة والمتداخلة والتي تلتقي عندها 
الثقافات المختلفة من حيث المسؤولية!. 
ونراها في صياغة أخرى «من الأركان العامة 
بين المثل العليا في جميع الثقافات»2. ونلحظ 
أن مفاهيم الاتفاق موجودة: في الأغلب الأهم, 
03 


فكرة حقوق الإنسان 
في الحوارات العلمية الاجتماعية أكثر مما هي في الحوارات الفلسفية عن حقوق 
الإنسان (على الرغم من أن الفكرة الأساسية مألوفة في الفلسفة السياسية). بيد أن 
تأثيرها أوسع نطاقا لأنها تمثل تفسيرا طبيعيا للفكر الذي يؤكد أن حقوق الإنسان 
هي شأن عام مشترك. 

وجدير بالذكر أن فكرة حقوق الإنسان باعتبارها موضوع اتفاق فيما بين 
الثقافات. شأنها شأن الأفكار الدولية عن القانون الدولي ممدتغهمع مز والقانون 
الطبيعي علققتطقت كنز يمكن أن تبدو وثيقة القرى بالمفاهيم المؤسسة على المذهب 
الطبيعي. وإذا حدث. كمثال. أن فكرنا في أن حقوق الإنسان بمنزلة حماية لمصالح 
مشتركة بين جميع البشر من حيث الجوانب المشتركة لطبائعهم: إذن ليس لنا أن 
نفاجأ إذا ما وجدنا أن جميع النواميس الأخلاقية الاجتماعية تقرها وتؤكدهاء أو 
أنهاء على أقل تقديرء وجدت لها أنصارا مهمين. ولكن يتعين مقاومة دمج المقاهيم 
المؤسسة على المذهب الطبيعي بممفاهيم الاتفاق: إذ إنها تعبر عن آراء مختلفة 
جذريا بشأن السلطة المعيارية لحقوق الإنسان. وتعرف أن النظريات المؤسسة على 
المذهب الطبيعي تحتكم إلى ما تراه نظاما للقيم الأخلاقية التي لا يرتهن الالتزام 
بهاعلى قبولها في أي ثقافة بعينها أو مجتمع بذاته أو الالتزام بها فيما بعد في 
مجتمع دولي. وحري أن ندرك أن المبدأً الدولي يفسر حقوق الإنسان باعتبارها 
محاولة تهدف إلى أن يجسد القانون الدولي والممارسة السياسية قيمها في هذا 
النظام المعياري المستقل الذي يمثل مصدر سلطتها الأخلاقية. ونجد في المقابل ووفقا 
لمفاهيم الاتفاق» واقع أن حقوق الإنسان مشتركة على نحو ما مع القوانين الأخلاقية 
في مجتمعات العام وأنها هي ذاتها مصدر سلصطتها. وطبيعي أن في الإمكان تطابق 
الشروط ا معيارية للنظرة الطبيعية في أفضل تبرير لها مع نظرية الاتفاق في أفضل 
تيرير لها. بيد أن أي توافق كهذا سوف يمثل شأنا طارئا يستلزم تفسيرا. 

وجدير بالذكر أن مفاهيم الاتفاق. شأتها شأن النظريات الطبيعية. يمكن أن 
تفضي إلى الشك في حقوق الإنسان الدولية. إذ لا أحد ممن يأخذون بشكل جاد 
محتوى الصكوك الرئيسية الدولية لحقوق الإنسان يمكن أن يرى أنها تؤسس مبدأ 
يتوافق مع جميع القوانين الأخلاقية الكبرى في العام كما يفهمها ويطبقها الكثيرون 
من أنصارها. ونلحظ هذا كثيرا فيما يتعلق بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وكذا 
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نظريات الاتفاق 
بحقوق الطفل. ولكن الأمر ليس قاصرا على هذه الحماية. ناهيك عن أنتا يمكن 
أن نعتير المبدأ الدولي وكأنه يشكل ما متجسد في الأخلاقيات الاجتماعية القائمة. 
ونلجظ أن مبدأ حقوق الإنسان كما صاغته الصكوك الدولية الرائدة لا يقدم وضعا 
توفيقيا أو مسكونيا ثقافيا أو سياسيا. ولهذا السبب فإن أنصار نظريات الاتفاق 
سيشعرون بضغط يدفعهم إلى التمييز بين حقوق الإنسان الأصلية التي تقع داخل 
منطقة التشارك الفعلي أو الممكن والقيم الموجودة خارج المجال. وهنا يكون 
السؤال. مثلما كان في السابق» لماذا يتعين علينا تبني الفكرة الأساسية باعتيارها 
قاعدة لفهم حقوق الإنسان. 


2. «نواة مشتركة» و«توافق متداخل» 

فكرة أن حقوق الإنسان تعبر عن اتفاق فيما بين الثقافات يمكن فهمها بطرق 
عديدة. وسوف أميز هنا بين اثنتين منهاء واللتين أشير إليهما بفكري «نواة مشتركة» 
و«توافق متداخل». وسوف أعرض في مرحلة تالية لفكرة ثالثة, والتي أشير إليها 
بعبارة «التلاقي لمر حلي». وهدفي من ذلك وصف هذه الأفكار وتحري الأسباب ألتي 
من أجلها انجذب نحوها الناس ورأوا فيها أساسا لفهم حقوق الإنسان. 

اقترح مايكل والتسر #عتله/|١‏ أعدطء341 إمكان التميبز بين الأخلاقيات الكثيقة 
والأخلاقيات الرقيقة. ويدفع بالقول بأن أي مقارنة بين النواميس الأخلاقية يمكن 
أن تفضي إلى «طائفة من المعايير التي تلتزم بها كل المجتمعات - نصائح تنهى» 
في الأغلب الأعم. عن القتل والغش والتعذيب والقهر والطغيان». وقد تؤلف 
هذه المعايير «الحد الأدنى الأخلاقي»00. وعلى الرغم من أن والتسر لم يكشف عن 
الرابطة فإن هذه الفكرة تمثل تصورا لحقوق الإنسان. ويقول آر. جي. فنسنت .8 
#مععصلا .[ في هذا الصدد إن حقوق الإنسان يمكنها تأسيسا على هذا الرأي أن 
تؤلف «نواة الحقوق الأساسية المشتركة بين جميع الثقافات على الرغم من نظرياتها 
التي تبدو ظاهريا متباعدة». إذ يمكن أن تمثل «الحد الأدنى للقواسم المشتركة»!4, 

ويجري عادة عرض مجاز «النواة المشتركة» كتفسير لطبيعة حقوق الإنسان, 
ولكن غير خاف دلالاته الواضحة بش أن القضايا المعيارية لمحتواها ونطاقها, مثال 
ذلك أنه يجري استبعاد الحقوق التي تستلزم أشكالا سياسية ديموقراطية؛ والتسامج 
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الديني, والمساواة القانونية للمرأة, والاختيار الحر لشريك أو شريكة الحياة. وسبب 
الاستبعاد بوصفه واقعا عملياء هو أن هذه القواعد الحمائية غير موجودة في كل 
المنظومات الأخلاقية الرئيسية في العالم. وثمة حقوق أخرى بمكن استبعادها إذا ما 
فهمنا أنه تترتب عليها أنواع معينة من الواجبات؛ إذا كان الحق» على سبيل المثاله 
يتضمن ما يفيد بأن كل مجتمع ملزم بكفالة الرعاية الصحية للجميع. هنا يمكن 
أن يؤدي إلى استبعاد هذا الحق أيضا وجود خلاف بشأن مدى ونطاق المسؤوليات 
ال موزعة خارج العائلات أو المجتمعات المحلية7). وطبيعي أن تبني فكرة النواة 
المشتركة لحقوق الإنسان سوف يفضي إلى استبعاد جزء موضوعي من محتوى مبدأ 
حقوق الإنسان المعاصر. 

لذلك قد يجد المرء ما يحفزه على الاعتقاد بأن هذا التفسير للاتفاق يعتمد 
بشكل مفرط على مجاز «نواة» الحقوق المشتركة بين الأخلاقيات الرئيسية المتواضع 
عليها عاطيا. وقد يكون هذا مقيدا بشكل كبير - ذلك أن فكرة الحق هي ذاتها لها 
خصوصيتها الثقافية. ومن ثم يمكن للمرء أن ينتقل إلى فهم أكثر تفصيلا يرى حقوق 
الإنسان نابعة من «توافق متداخل» بين الأخلاقيات السياسية. ومثل هذا الرأي 
يحتوي على عنصرين جوهريين. الأول هو تمييز بين حقوق الإنسان التي نفهمها 
على أنها طائفة من معايير كوكبية مشتركة التزمنا بها توخيا لأغراض سياسية معينة, 
وبين مجموعة متنوعة من المبادئ أو وجهات النظر الأخلاقية والفلس فية والدينية 
التي نجدها في ثنايا الثقافات العالمية. والثاني هو الغرض الذي يبدو معقولاء في ضوء 
التسليم بفهم معين لأغراض امعايير الكوكبيةء لدى أنصار أي ثقافة من أجل قبول 
هذه المعايير تأسيسا على مبادئهم الخاصة الأخلاقية والفلسفية والدينية. وتأسيسا 
على هذه النظرة. لسنا في حاجة إلى تصور حقوق الإنسان العالية باعتبارها جزءا 
من نواة مشتركة» بمعنى أنها مقررة عمليا أو متضمنة في جميع الأخلاقيات المتواضع 
عليها. ونحن نراهاء بدلا من ذلكء معايير لحياة سياسسية كوكبية قابلة للتحقق في 
مواقف أساسية متنوعة قد تكون متعارضة©. 

وتجنبا لسوء الفهم» حري بنا أن نشير إلى أن جون رولسء وعلى الرغم من 
أنه هو مصدر فكرة التوافق المتداخلء فإنه لم يستخدم هذه الفكرة لوصف 
حقوق الإنسان. وحقيقة الأمر أن الفكر القائل بأن حقوق الإنسان موجودة 


86 


نظريات الاثفاق 


ضمن «توافق متداخل» إنما هو إسهام كتاب آخرين). (سوف نتحول في الفصل 
التالي إلى وجهة نظر رولس الخاصة بشأن طبيعة حقوق الإنسان). زد على هذاء 
كماءهي الحال غالباء أن هذا الفكر يستخدم فكرة «التوافق المتداخل بطريقة 
مختلفة عن طريقة رولس في تفسير العدالة في المجتمعات المحلية. ويوجد 
على الأقل اختلافان مهمان. الأولء أن رولس يعرض فهما سياسيا عن العدالة 
يستهوي دعم «المبادئ الشاملة» المعقولة وليس بالضرورة جميع المبادئ القائمة 
في مجتمع ما. بيد أن الفكر المتعلق بحقوق الإنسان المعني هنا ليس محددا على 
نحو ممائثل. والفكرة هي أن حقوق الإنسان ينبغي النظر إليها باعتبارها مدعومة 
بتوافق متداخل للآراء بين جميع «المبادئ الشاملة» القائمة فعلا أو بين جميع 
المبادئ التي تلقى دعما لدى عدد كبير من الأنصار وتبقى على مدى الزمان. وثمة 
فارق ثان أكثر أساسية» وهو أن رأي رولس بشأن التوافق المتداخل ليس له دور 
تبريري صريح. والقول بأن مبادئ العدالة تكمن في التوافق المتداخل ليس سببا 
في ذاته لقبولها. ويتصل بهذا على نحو وثيق.أن المحيط الكفافي للتوافق المتداخل 
لا يحدد محتوى المبادئ موضع القبول. ويرى رولس أن التوافق المتداخل لا 
يعني حل مشكلة مختلفة - المتعلقة بثبات فهم سياسي عن العدالة في دولة 
ديموقراطية ليبرالية منظمة على نحو جيد2. بيد أننا نحن هنا على النقيض 
معنيون بالفكرة القائلة بأن محتوى التوافق المتداخل المحتمل بين المبادئ 
الأخلاقية والدينية يحدد ويضفي سلطة على مبدأ حقوق الإنسان. وحظيت هذه 
الفكرة بالتأمل على نطاق واسع كما هو واضح. ومن ثم فهي جديرة بالتفكير, 
ولكن حري بنا أن نتذكر أنها ليست فكرة رولس. 

ترى ما الذي يمكن أن نتوقعه مسبقا بشأن نطاق حقوق الإنسان بموجب 
هذا الفهم؟ ثمة احتمال بأن تكون أكثر تسامحا من فكرة «النواة المشتركة» وإن 
ظلت أكثر تقبيدا من المبدأ الدولي الراهن. وطبيعي أنه لكي نكون على يقين من 
ذلك سنكون في حاجة إلى تفسير تفصيلي بشأن الطريقة التي تفيد الاتفاق بسبب 
الالتزام بقوانين أخلاقية للثقافات المختلفة. وسوف نتناول فيما يلي بالتفكير بعضا 
من هذه المشكلات. ولكن ليس مح لنا القارئ بأن نتعامل معها الآن باعتبارها 
مكونا ضروريا لأي رأي مماثل يرى أن ليس مقبولا عقلا توقع أن يوافق أحد أبناء 
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ثقافة ما على معيار كوكبي إذا كان الالتزام به يتناقض مع مبادئ مقررة على نطاق 
وامع للسلوك داخل هذه الثقافة. وإذا صح هذاء وبالعودة إلى أمثاتنا السابقة. 
فليس من المرجح. فيما يبدو أن تحظى نظرة «التوافق المتداخل» بنجاح أكثر 
مما حظيت به نظرة النواة المشتركة في التوفيق بين حقوق مثيرة للجدل على نحو 
واضح مثل تلك المتعلقة بحرية الممارسات الدينيةء و/ أو المؤسسات السياسية 
الدموقراطية أو المساواة القانونية مع المرأة. وطبيعي أن هذا لن يمثل بالضرورة 
اعتراضا على نظريات الاتفاق» إذا ما توافرت: لدينا أسباب مستقلة لقبول مثل هذه 
النظرية باعتبارها تفسيرا مرجعيا تحقوق الإنسان الدولية. ولكن ليس واضحا أننا 
تفعل ذلك. 


3. الاستعانة بمفاهيم الاتفاق 

على الرغم من القصور المعياريء فإن كثيرين استهواهم الفهم القائم على 
الاتفاق بشأن حقوق الإنسان. وثمة آخرون م يتبيتوا هذه النظرة بالنسبة إلى 
طبيعة حقوق الإنمان آمنوا بتلك القيمء والتي يستحيل وضعها داخل إطار 
اتفاق محتمل بين الثقافات وإنما يجري استثناؤها من قائمة حقوق الإنسان 
المقررة دوليا كموضوع معياري9". والقضية التي أرغب في إثارتها تتعلق 
بالامتعانة بمفاهيم الاتفاق سواء آمنا بها كرؤى عن طبيعة حقوق الإنسان أو 
باعتبارها عناصر من رؤية يشأن محددات محتواها المعياري. لماذا يستهوي أي 
امرئ هذا القهم؟ 

أطرح هذا السؤال لأن هناك سببا بدهيا واضحا ترفض مثل هذه الآراء. من 
المفترض أن حقوق الإنسان معايير نقدية: إذ من المفترض أن تشكل أساصا لانتقاد 
المؤسسات القائمة والمعتقدات المتواضع عليها مع تبرير الجهود الرامية إلى تغيير 
أو مراجعة ما هو سائد. إن قصر محتوى مبدأ حقوق الإنسان على المعابير التي 
يمكن أن تكون أو لا تكون موضع اتفاق بين ثقافات العالم الأخلاقية يهدد بتجريد 
حقوق الإنسان من حدها النقدي. وصحيح بطبيعة الحال أن الحكومات يمكن 
ألا تتطابق دائما مع القيم السياسية لثقافتها هيء ولذلك تكون نمة مساحة للنقد 
حتى إن كانت حقوق الإنسان قاصرة فقط على ما هو موضع اتفاق بين جميع 
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الثقافات, بيد أن هذا يدفع فقط المشكلة خطوة إلى الوراء. ولنتأمل مثالا مفرط 
الدلالة وإن لم يكن جديدا: لنفترض مجتمعا تسوده ثقافة سياسية عنصرية حيث 
يطبعق قانونا أخلاقيا متفقا عليه يقضي بالتعقيم القسري لأبناء أقلية عنصرية 
باعتبار ذلك وسيلة للتحكم في تنظيم النسل. فإذا قبلنا مفهوم الاتفاق فسيكون 
لزاما إلغاء الحق في مناهضة الإبادة الجماعية من قانئمة حقوق الإنسان الأصلية. 
ذلك لأنه لن يكون جزءا منء الفهم العنصري ولا متسقا معه. ومن ثم سيخرج 
عن إطار الاتفاق الممكن فيما بين الثقافات. بيد أننا يقينا سنقاوم عمل ذلك. إذ 
سنقول إن القانون الأخلاقي للمجتمع العتصري قاصر بسبب فشله في معرفة 
شرور الإبادة الجماعية. وأن فشله غير ذي صلة بالسؤال عما إذا كان هناك حق 
إنساني مناهض له. ويبدو في الحقيقة أن من الأغراض الرئيسية لحقوق الإنسان 
وضع إطار لمثل هذا النقد والتمكين له. ويرى الاتجاه ا معاصر أن أي نظرية لا 
تدرك هذا لا يمكن أن تكون صحيحة. وجدير بالذكر أن القاعدة التي ينبني 
عليها إيماننا بوجود حق إنساني مناهض للإيادة الجماعية عليها أن تتعامل» ليس 
مع واقع أن الناس توافق على أن الأمر كذلك: بل أن تتعامل, وهو الأصوبء مع 
طبيعة ونتائج الإبادة الجماعية في ذاتها. ومن ثم يبدو أن نظريات الاتفاق تدفع 
إلى الوراء بالعلاقة بين الاتفاق والتيرير. 
اذا إذن يستهوي أي امرئ الفكر القائل بأن حقوق الإنسان ينبغي تصورها 
على أنها موضوعات تحظى بالاتفاق بين الثقافات؟ إليك أحد الأسباب الذي صغته 
في ضوء بعض الملاحظات التي ذكرها برنارد ويليامز مسطفللة10 4عمدصمء178. دعنا 
تقول إن نظاما يكون شرعيا إذا ما خضعت الأغلبية العظمى من الشعب لقانون 
إيمانا منهم بأنهم ملتزمون بذلك قبل أن يكون الالتزام (فقط) خوفا من العقاب. 
وتأسيسا على هذا الحد الأدنى من الأسلوب يكن القول إن نظاما يكون شرعيا إذا 
كان يمثل مخططا للتعاون الاجتماعي وليس مجرد منظومة سلوك متآزر مفروض 
بالقوة2). وتفيدنا الخيرة التاريخية بأن أنواعا كثيرة من النظم المختلفة يمكن أن 
تكون شرعية بهذه الطريقة. ولكن قد تتوافر شروط بعينها يتعين على أي نظام 
أن يفي بها كي يعتبره الشعب ا معني نظاما مشروعا على نحو كاف لكي يحفز 
خضوعهم إراديا لقوانينه. ويعرض وليامز العديد من الأمثلة: يتعين على النظام ألا 
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يمارس التعذيب أو الإعدام ضد شعبه, كما يتعين عليه أن يتجنب المراقبة على نطاق 
واسع وأن يحترم حرية العقيدة الدينية. ودعنا نقول الآن إن المعايير العامة التي 
تطالب النظم بالابتعاد عن هذه الأشكال السلوكية هي حقوق إنسان: إنها تبين 
الحد الأدنى من الشروط لضمان شرعية نظام سياميء بمعنى أنها تمايز مخططات 
التعاون الاجتماعي عن منظومات التآز ر ا مفروضة قسرا. وطبيعي أن الاثفاق بين 
مجتمعات مستقرة نسبيا يفيد في تأكيد أن الحقوق التي نحددها بأنها حقوق 
«إنسانية» إنما هي في الواقع شروط للمشروعية. وتؤكد كذلك أن ثقتنا بأن لها مثل 
هذه المكانة لا تفسدها خبرتنا ونحن نعيش في كنف مجتمع من نوع آخر له أنواع 
أخرى من المؤسسات03, 

وتبدو الآراء من هذا النوع العام ذات قسمات تستهوي المرء عند الانطباع 
الأول. إذ تبدو متسامحة إزاء المعتقدات المتباينة بشأن الشرعية السياسية ذات 
الصلة بالفوارق الثقافية وربما أيضا الدينية. وتكشف عن تواضع محبب بشأن قدرة 
الغرباء على إدرا اك وفهم المعتقدات المعيارية لأبناء الثقافات غير المألوفة لديهم. 
بيد أن مثل هذه الرؤية لا تمثل دعما كبيرا لأي نظرية من نظريات الاتفاق الخاصة 
بحقوق الإنسان. وحري ألا ننسى أن نظريات الاتفاق تعامل الاتفاق الواقعي أو 
المتوقع للاتفاق بين الثقافات باعتباره في آن واحد معيارا لتحديد حقوق الإنمان 
الأصيلة وأساسا لتفسير معياريتها. والآن. ووفقا لشروط رؤية الشرعية, ثمة حقيقة 
تتعلق بطبيعة هذه الشروط. إن أهمية الاتفاق هو المساعدة على تحديد الشروط 
أو أن تؤكد الفروض التي يمكن استنتاجها بشأنها بطريقة مختلفة. إنها لا تفسر 
بذاتها سلطة حقوق الإنسانء أو محتواها الصحيح: وأي أسئلة في هذا الشأن لا بد 
من الرجوع بشأنها إلى المقدمة الأولى للرؤية والتي تحدد حقوق الإنسان على أساس 
شروط الشرعية. 

ولكن رما تتكشف لنا أهمية الاتفاق في المستوى الأعمق لبيان طابعه العام 
وليس عند مستوى تحديد حقوق إنسان بعينها. ويقول وليامز «لدينا فكرة 
جيدة عن ماهية حقوق الإنسان»229. هل ثمة اتفاق على أن حقوق الإنسان هي 
الحد الأدنى للشروط اللازمة للشرعية؟ الإجابة هي كيفية فهمنا نحن لنطاق مثل 
هذا الاتفاق. ولكنء من هم «نحن» الذين يتفقون بشأن حقوق الإنسان؟ قد 
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تكون الإشارة هنا إلى الفلاسفة المعنيين بحقوق الإنسانء أو المشاركين في مشروع 
حقوق الإنسان الدولية» أو, ربماء من ينتمون إلى رؤية ما شائعة على نطاق 
واسنع من الجمهور عن حقوق الإنسان. ولكن يبدو واضحا أن لا ثيء من هذه 
التفسيرات لنطاق الاتفاق يصدق على الرؤية الخاصة بشروط الشرعية. والملاحظ 
أن الرؤية تتناقض مع العديد من الرؤى الفلسفية المختلفة المعروضة (لنتأمل, 
كمثالء المواقف المعروضة في الفصل السابق). إذ إن ذلك من شأنه أن ينفي 
صفة الشمول عن القسط الأكبر من المبدأ الدولي المعاصر (على نحو ما يبين لنا 
نقد وليامز ما يسمى الحقوق الوضعية). وإذا كانت الرؤية تشبه حقيقة فهما 
جماهيريا لحقوق الإنسانء فإن هذا مجرد فهم واحد بين عديد من المفاهيم 
المتصارعة. ولا يبدو أن المقدمة الأساسية للرؤية يمكن وصفها على نحو مقبول 
بأنها موضع اتفاق واسع النطاق بحيث تكون ذات مكانة معيارية. وطبيعي 
أن هذا لا ينفي إمكان وجود اعتبارات أخلاقية موضوعية تؤكد رؤية الشروط 
اللازمة للشرعية. إن كل ما أقصده هنا هو القول بأنه أيا كانت هذه الاعتبارات 
فإنها لا تصنع جاذبية لواقعية الاتفاق أو توقعه سواء فيما يتعلق بمحتوى حقوق 
الإنسان أو طابعها العام وأهدافها(ة©. 

وثمة تفسير آخر لجاذبية مفهوم الاتفاق. وتمتد جذوره إلى اعتبارات برغماتية. 
ونذكر هناما قاله عبدالله النعيم حسأهة21 صخ نطهاله4طف في دفعه بأن ا ميدأ 
الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يحظى بقبول واسع النطاق إذا شاء أن ينتزع 
دعما إراديا من الحكومات وغيرها من القوى الفاعلة. «وما مم يرتض الشعب هذه 
الحقوق وتكون ملزمة لهم من منظورهم الثقافي و/أو الديني و/أو الفلسفيء فإنهم 
لن ينصاعوا لها إراديا في التطبيق ولن يطالبوا حكومتهم باحترامها وتعزيز حقوق 
الإنسان في الأداء الرسمي للدولة»06. وإذا كانت حقوق الإنسان موضوعا لاتفاق 
دولي» فإن الأغلبية العظمى من الناس ربا يرتضونها في الواقع كحقوق ملزمة «من 
وجهة نظر .... خاصة بهم». ويحقق هذا الواقع استقرارا للممارسة في الثطبيق 
العملي. ولكن من ناحية أخرى إذا لمم ينظر الناس إلى حقوق الإنسان باعتبارها قيما 
حامية داخل نطاق اتفاق ممكنء فليس من المحتمل أن تحظى الممارسة بما تحتاج 
إليه من التزام ودعم يجعلانها فعالة ومؤثرة عمليا(7". 
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ويؤكد هذا الفكر وجود علاقة بين القبول واسع النطاق والفعائية السياسية. 
ولكن مح التأمل تكاد لا تبين هذه العلاقة بوضوح مياشرة. ولتقبل جدلا أن ما 
يمكن أن تعتبره موضوعا في اتفاق دول هو نواة حقوق الإنسانء ولنتخيل الآن 
نظامين بديلين لحقوق الإنسان أحدهما حقوق الإنسان الجماهيرية» وهي قاصرة 
على هذه التواة للحقوق» والآخر هو نظام يتضمن البدأ العام على نحو أكثر تفصيلا 
(ربما يبماثل مبدأ حقوق الإنسان كما نراه اليوم). وطبيعي أن فعائية نظام لحقوق 
الإنسان رهن بنجاحه في تحسن احترام حقوق الإنسان. وإذا حصرنا أنفسنا التزاما 
بأهداف القارنة بالحقوق المائثة في النواة. فإن السؤال هو: لماذا نتوقع أن احترام 
هذه الحقوق سيكون أعظم حالا في النظام الأول المتخيل منه في الثاني؟ ربما يكون 
أحد التخمينات هو أن الإدراك العام واسع النطاق بأن حقوق الإنسان موضوع 
خاص بالاتفاق الدولي من شأنه أن يمثل حافزا للدفاع عن حقوق الإنسان. بيد أن 
هذا يبدو أمرا غير مستساغ. إذ لماذا إدراك الاتفاق هو الذي يحفز إلى الالتزام وليس 
الإقرار بآأهمية المصالح التي تحميها حقوق الإنسان؟ وجدير بالملاحظة أن الأسباب 
الرئيسية لعدم فاعلية عناصر النواة في منظومة حقوق الإنسان اليوم لا تبدو ذات 
علاقة بالاقتقار إلى اتفاق بشأن محتويات حقوق الإنسان. مثال ذلك أن المجتمع 
الدولي أحجم على نحو لافت للنظر عن اتخاذ إجراء حاسم حيثما كانت الإبادة 
الجماعية خطرا داهما. ولكن هذا لا يبدو نتيجة شك عام في أن مبدأ حقوق الإنسان 
تجاوز كثيرا ما كان يمكن اعتباره أمرا داخلا ضمن اتفاق دولي. إن غياب الإرادة 
السياسية يحتاج إلى تفسير آخر. وإن ما يبدو واضحا هو أن القبول واسع النطاق 
ليس شرطا كافيا لضمان الفعالية. 

وطبيعي أن يكون هذا ضروريا على أقل تقدير. ولكن هذا لا يبدو حقيقيا 
أيضا. ولنتأمل حالة إعلان هلسككي (1975) الذي التزم الاتحاد السوفييتي بناء 
عليه باحترام حقوق الإنسان مقابل الاعتراف الدولي بحدود ما بعد الحربي 
العالمية. نعرف أن الإعلان وقتها كان موضع اتفاق. ولا مكن القول إنه كان هناك 
اتفاق واسع النطاق بين الدول (خاصة خارج الاتحاد السوفييتي) بشأن محتوى 
وأهمية حقوق من مثل حرية الاعتقاد وحرية التجمع والحريات السياسية. 
ومع ذلك فإن بنود الإعلان الخاص بحقوق الإنسان (وهو ما مثل مفاجأة للجنة 
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الصياغة) شجعت وشرعت الانشقاق السيامي داخل الكتلة الشرقية. وأسهمت 
فيما حدث بعد ذلك من تحلل للسلطة السوفييتية219. ومكن تحديدا عندما 
تكون أهمية حقوق بعينها موضع سجال داخل 00 
سياصية بسبب تطبيقها في الميدأ العام. 

وحتى لو صح أن غياب الاتفاق. بشأن محتوى حقوق الإنسان يعد خطرا يتهدد 
فعالية النظامء فلن يكون العلاج الوحيد الممكن تصوره هو حصر محتوى مبدأ 
حقوق الإنسان في موضوعات اتفاق دولي محتملء يأخذ الثقافات على علاتها. ذلك 
أن القوانين الأخلاقية الاجتماعية قادرة على التغير استجابة لديناميتها الداخلية 
النقدية وللقوى الطاثلة في البيثة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة بها. ويقر 
النعيم بذلك عندما يصف حقوق الإنسان بأنها «أشبه بمشروع يتعين متابعتة حيثما 
نكون»”". ويرى أن في الإمكان إنجاز توافق آراء متداخل بشأن. حقوق الإنسان 
ليس فقط عن طريق تعديل محتوى مبدأ حقوق الإنسانء بل أيضا نتيجة لتغير 
مرحاي مطرد داخل الثقافات الأخلاقية في العالم - هذا على الرغم من التنشئة 
الاجتماعية للأطفال واستحدات المؤسسات الاجتماعية والسياسية المتوافقة 
سلوكيات حقوق الإنسان!0©. 

وإذا كان تغير من هذا النوع بمثل إمكانية تاريخية أصيلة. إذن يمكن لناأن 
تعترف بأن الاتفاق فيما بين الثقاقات بشأن حقوق الإنسان أمر مرغوب فيه لأنه 
سيحسن الالتزام» من دون أن يقترن هذا بقبول ضرورة اقتصار محتوى حقوق 
الإنمان على ما يمكن الاتفاق عليه بين الثقافات الأخلاقية في العام حسيما نجدها. 
وتشير هذه الحقيقة إلى مراجعة فكرة الاتفاق التي سنتحول إليها في الجزء التالي. 
ولكن النتيجة الآن وحتى هذه اللحظة هي أن الاهتمامات اليرغماتية لا تقدم أسبابا 
قوية لتبني مفهوم الاتفاق في أي من الشكلين اللذين ناقشناهما حتى الآن. 

سبب ثالث أكثر موضوعية لجاذبية مفاهيم الاتفاق صيغ على أفضل نحو 
باعتباره رد فعل إزاء النظريات الطبيعية. ونظرا إلى أن هذه النظريات تنطلق 
بطبيعتها من مفهوم معياري عن الحاجة الإنسانية أو الخير الإتساني ذإنها يمكن أن 
تثير القلق بما يفيد بأن حقوق الإنسان تعبر بطريقة أو بأخرى عن محدودية وتسرّع 
- في محاولة لإضفاء صبغة كلية على فيم ناشنة أصلا في بعض الثقافات» وئيست 
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مشتركة مع غيرها. ونلمس هذا القلق في بيان مجلس إدارة الجمعية الأنثروبولوجية 
الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في العام 1947 - ويتساءل البيان عن كيف يمكن 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسانء الذي كان لايزال مقترحاء أن يطبق على جميع 
البشر ولا يكون إقرارا بحقوق متصورة في ضوء القيم السائدة في بلدان غرب أوروبا 
وأمر يكا(*. وكان هذا السؤال ذريعة لإثارة مشكلة لأن «المعايير والقيم» التي 
تنطبق على ثقافة ما «هي نسبية للثقافة المشتقة منها». ومن ثم فإن الفهم الذي 
يمكن تبريره بشأن «معايير عالمية للحرية والعدالة» ينبغي تأسيسه على «حق البشر 
في العيش وفق تقاليدهم»2. 

مْ يقترح البيان عمليا مفهوم اتفاق خاص بحقوق الإنسان. ولكن دعمه لفكرة 
احترام حرية الإنسان يقتضي الالتزام بأشكال القيم ذات الخصوصية الثقافية, الأمر 
الذي يشي بالمسار التالي للفكر. ونبدأ بالدور التبريري لتدخل حقوق الإنسان. 
التدخل لحماية الناس داخل مجتمع ضد حكومة المجتمع ذاته على نحو يبدو أبويا 
بمعنى الحد من حرية أولئك الذين جرى التدخل في مجتمعهم, تحقيقا لخيرهم 
المزعوم. ونحن عادة نعتبر التدخلات الأبوية في حريات الناس أمرا غير مقبول: إذ 
ربما نراه طعنا في قدرتهم على الاختيار المستقل. ونع رف أن التدخل الأبوي يمكن 
تبريره في حالة واحدة فقط تسودها ظروف خاصة ومحددة. مثال ذلك حيثما 
يكون أصحاب المصلحة في التدخل عاجزين عن الاختيار بأنفسهم, وحين يتوافر 
سبب وجيه للاعتقاد بأنهم سوف يسمحون بالتدخل إذا كانوا في وضع يسمح لهم 
بذلك. وإذا كانت حقوق الإنسان التي ستكون موضوع تنازع في أثناء التدخل 
هي الموضوع الفعلي أو المحتمل للاتفاق الذي يخص المجتمع المعني» فإن في الإمكان 
أن تبدو أهداف التدخل وكأنها الأهداف التي يقبلها المستفيدون أنفسهم إذا ما 
كانوا في وضع يهيئ لهم فرصة تطبيق معتقداتهم الأخلاقية الخاصة على الموضوع 
ا مطروح للبحث. ويبدو أن قصر حقوق الإنسان على محتويات اتفاق محتمل فيما 
بن الثقافات يمثل أفضل دفاع ضد الاعتراض القائل بأن التدخل دفاعا عن حقوق 
الإنسان غير مقبول من زاوية أبوية. 

أخال أن شيئا كهذا هو السبب الأرجح ثتبني مفهوم الاتفاق بشأن حقوق 
الإنسان. ولكن ثمة مشكلتين. الأولى الحالة الإطارية لمفاهيم التدخل الأبوي باعتبارها 
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أحد مجالات الحد من حرية الفرد تأسيسا على الاعتقاد بأن التقييد لخير المرء. والمرء 
الذي يجري الحد من حريته هو مسن يكون التدخل لمصلحته. بيد أنه في أغلب 
حالاتٍ ا مصلحة تختلف التدخلات المؤسسة على خقوق الإنسان: إذ تشتمل على 
تقييد حرية الناس لمصلحة آخرين. ويجري النظر إلى هذه التدخلات باعتبارهاء على 
وجه أدق وأكثر تحديداء محاولات طنع ضرر أو تأمين مصلحة لبعض العناصر التي 
تتهددهم أعمال أو تهميش وإغفال من قبل آخرين - ومن ثم تكون وقائية وليست 
أبوية02. وإذا كانت أغلبية حالات التدخل باسم حقوق الإنسان ليست حالات 
بوازع الأبوية» فإنها بالأحرى ليست حالات أبوية تفتقد ما يبررها. 
وعلى الرغم من الاختلاف عن الحالات الإطارية للروح الأبوية. فقد يظن البعض 
أن التدخلات باسم حقوق الإنسانء وغير المبررة في ضوء القيم المقبولة أو ا ممكن 
قبولها داخل إطار الثقافة محل التدخلء يمكن أن تسمح باعتراض مماثل. ونعرف 
أن التدخل باسم الروح الأبوية يمكن أن يكون موضع اعتراض إذا لم يتوافر سبب 
كاف للاعتقاد بأن المستفيدين سوف يختارون تجنب الضرر أو التمتع بالفائدة 
التي يهدف التدخل من أجل منعه أو تأمينها. وقد يكون الأمر كذلك إذا لمم يعتير 
المستفيد أن الضرر ضرر حقيقيء أو أن الفائدة فائدة فعلا؛ أو أن المستفيد لا يرى 
أن منع الضرر أو كفالة النفع أمر بالغ الأهمية. ويمضي التفكير مستطردا ليفيد أننا 
نتفادى اعتراضا مماثلا إزاء التدخلات الوقائية عن طريق قصر حقوق لحان على 
القيم المقبولة أو التي يمكن قبولها داخل إطار كل ثقافة. 
ينقلنا هذا إلى مشكلة ثانية. نعرف أن فكرة الاتفاق بين الثقافات تعتمد على 
إمكان تحديد بنية مستقرة ومتكاملة على نحو معقول من المعتقدات الأخلاقية 
المشتركة بين أبناء كل مجتمع هو طرف في الاتفاق(25. (وطبيعي أن البنى العقدية 
تختلف فيما بين الثقافات). وسواء تبنى المرء فهما عن «نواة مشتركة» أو توافقا 
متداخلا للاتفاق بين الثقافات. فإن هذه البتى العقيدية هي التي تفسر محتوى 
الاتفاق, كما أن واقع الشراكة واسعة النطاق داخل نطاق كل مجتمع هو ما يفسر 
لناسلطة ومرجعية الاتفاق. ومن الأهمية بمكان لأي من هذه الآراء أن تشكل 
هذه الأنساق العقيدية بتى ثابتة ومتكاملة على نحو معقول. وإذا بدت بنية ما 
غير متكاملة داخليا - كأن تحتويء كمثالء على مبادئ متنافرة أو متعارضة. أو 
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أن تتضمن مبادئ مجردة لا تتسق مع مبادئ أكثر واقعية - فإن هذا يعني أن 
أي اتفاق مشتق منها يواجه خطر التفكك وعدم الثبات. وسيب ذلك أن محتوى 
الاتفاق لا بد أن يكون وثيق الصلة عند نقطة ما بالبنية العقيدية للمجتمع ال معني. 
وإذا كانت البنية العقيدية غير متكاملة فإن في الإمكان أن يتولد عن الارتباط 
بمموضع ما اتفاق مغاير عن الارتباط الحادث في موضع آخر. وقد يحدث ألا تكون 
هناك «نواة مشتركة» وحيدة وفريدة. ولا «توافق متداخلا» فريد! بشأن الأخلاقيات 
الاجتماعية في العالم. تمثل هذه مشكلة: إذ يبدو واضحاء في ضوء الخيرة العملية» أن 
صورة العالم باعتباره مؤلفا من ثقافات أخلاقية متكاملة هي صورة مثالية مفرطة 
في مثاليتها؛ أيا كان التكامل المكتشف ف الأخلاقيات الاجتماعية. فقد جرى فرضه. 
على أرجح تقديرء من قبل مشاهد فلسفي أو علمي اجتماعي, أكثر من كونه تجليا 
عمليا في معتقدات أفراد من أبناء الثقافة. وتصطبغ هذه الصورة أيضا بصبغة 
مثالية حين نتخيل أن الثقاقات تعبر عن صوت أخلاقي واحد. ولكن يبدو واضحا أن 
الأفراد مهيأون أكثر للاختلاف. سواء من حيث التقاصيل أو من حيث المبدأ. بشأن 
العناصر المختلفة للمنظومات الأخلاقية المشتركة بينهم - مثال ذلك الاختلاف بشأن 
أنواع الأعمال والأنشطة ال مسموح لهم بها أو المحظورة عليهمء وكذا بشأن أهمية 
أنماط القيم المختلفة التي يلتمسون الالتزام بها في سلوكهم. أو بشأن أنماط وأهمية 
الاعتبارات التي تبرر السلوك29. (ربما نكون أكثر واقعية إذا فككنا فكرة «ثقافة 
أخلاقية» إلى رؤى عالمية فلسفية أو أخلاقية أو روحية للجماعات التي يتألف منها 
المجتمع. بيد أن هذا لن يجنبنا المشكلة. لأن هذه الرؤى العالطية من شأنها على 
أرجح تقدير أن تكشف عن أشكال مناظرة من الانشقاقات الداخلية. 

تبين لنا هذه الملاحظات أن فكرة الاتفاق فيما بين الثقافات أكثر تعقدا مما يقال 
عامة. ويمكن أن تكون غير محددة تأسيسا على بعض الافتراضات. والآراء المتعلقة 
بمحتوى مثل هذا الاتفاق تشير على الأرجح في التطبيق العملي إلى شيء يماثل 
الفهم السائد داخل كل ثقافة من أخلاقياتها المتواضع عليها اجتماعيا؛ أو ربما الفهم 
المقبول لدى أغلبية أبنائها ممن هم على قدر من الوعي والمعرفة. وثمة احتمال بأن 
بعضا من مثل هذه الصياغة يمكن أن تبرئ فكرة الاتفاق فيما بين الثقافات بشأن 
حقوق الإنسان من خطر عدم التحديد. ولكن ثمة مقابلا لذلك. إذ ما أن نعترف بأن 
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بنية ا معتقدات ذاتها يمكن ألا تكون مشتركة بين كل غناصر ثقافة ماء وأن البنية 
(ذات الطابع المثالي) المنسوبة إلى الأغلبية يبمكن أن تكشف عن قدر من التكامل 
أعظم مما هو قائم بالفعل» هنا لن يكون واضحا أن الاتفاق المفترض يمكن أن يكون 
له ثقل وأهمية. إن ما جعل الفكرة فكرة جذابة في البداية هو الظن بأنه إذا كانت 
أهداف التداخل دفاعا عن حقوق الإنسان قاصرة على من يقدمون أو يحمون القيم 
المشتركة بين الأفراد جميعا.ء إذن فإن خطر المتدخلين سيقل إلى أدنى حدٍ بفضل 
التدخل الذي سيكون مفيدا: إذ سيكون معقولا توقع أن المستفيدين المستهدفين 
سيقبلون التدخل إذا كانوا في وضع يسمح لهم بالاختيار. ولكن إذا كانت الثقافات, 
كل على حدة» لن يجمعها رأي واحد بشأن نظمها الخاصة بالعقيدة الأخلاقية فلن 
يكون هذا التوقع معقولا. 
وهذا أمر مهم لأثنا في واقع الحال حين نكون معنيين بانتهاك حقوق الإنسان في 
مجتمع آخر نواجه عمليا باختلاف الآراء بشأن تبرير السلوك الذي يثير اهتمامنا(7©. 
إن ضحايا ما نعتبره انتهاكا يمكن أن يفسروا لنا الأخلاق المحلية بأسلوب مختلف 
عن رؤية قاهريهم, أو يمكن أن يكونوا منتمين إلى طائفة مختلفة من المعتقدات 
الأخلاقية. وأيا كانت الحال فإن السؤال عما إذا كان الانتهاك المزعوم مؤذيا لضحاياه 
تأسيسا على رؤيتهم الخاصة لا يمكن حسمه على أساس ما إذا كنا نعتبره مؤذيا في 
ضوء المعتقدات الأخلاقية السائدة في الثقافة. ولا يسعنا أن نفترض ذلك عن طريق 
قصر حقوق الإنمان على تلك القيم المتضمنة في اتفاق بين الثقافات حين يجري 
تحديد وضع كل ثقافة على هدي الفهم السائد داخل الثقافة. ومن ثم يتعين أن 
ننأى بأنفسنا عن خطر فرض مفاهيم عن أذى أو نفع أفراد لا يقبلونها هم أنفسهم. 
ونحن إذ نقول هذا إنما نعيد تأكيد التحفظ البديهي بشأن مفاهيم الاتفاق. 
وكما يوضح مثالنا عن المجتمع الذي يقر الإبادة الجماعية #«اعكه: [هلكممءع, 
فإن قبول معيار ما كأساس للسلوك لا يتحدد عن طريق السؤال عما إذا كان المعيار 
يمثل عمليا جزءا من أو متضمنا في الأخلاقيات القائمة والمتواضع عليها اجتماعيا. 
إن الاتفاق العملي يكون بوجه عام شرطا قويا للغاية كفيلا بفرضه على المعايير 
الحاسمة. ومن ثم على حقوق الإنسان. إنه لن يفيد عند الإجابة عن أن الاتفاق 
لايزال يمثل ضرورة, ليس كشرط للصواب المعياري لمبدأ حقوق الإنسانء بل كشرط 
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للاستقرار التجريبي لنظام حقوق الإنسان. وسبق أن رأينا أن هذا الاتفاق يعتمد 
على مقدمات خبرية تأملية وأن محصلته مبالغ فيها على أرجح تقدير. علاوة على 
هذا إذا اعتبرنا أن دلالة الاتفاق دلالة استراتيجية وليست كما يمكن أن نقول بناتية, 
فإننا سنفقد الإجابة المتميزة لنظريات الاتفاق على مشكة المرجعية المعيارية 
لحقوق الإنسان. وسوف يصبح نطاق الاتفاق عاملا من بين عوامل عديدة يتعين 
وضعها في الاعتبار عند صياغة منظومة فعالة لحقوق الإنسان عوضا عن السببء. 
أو جزء من سبب الانصياع لها. ويبين لنا حتى الآن في إطار اهتمامنا بطبيعة حقوق 
الإنسان أن التراجع إلى نظرة استراتيجية عن أهمية ودلالة الاتفاق لن يفيدنا بشيء. 
وثمة فعالية أخرى يمكن أن نعزوها إلى مبدأ عن حقوق الإنسانء والتي يمكن 
أن نعتبرها داخلة ضمن الاتفاق بين الثقافات. ونعني. بها أن مثل هذا المبدأ يعبر 
عن تسامح معقول للتنوع الأخلاقي القائم في ثقافات العالم. وهذه فكرة مغرية 
لأسباب تقترن بالتناظر اطاثل بين الأشخاص والمجتمعات. وأقول في الختام إتني لا 
أعتقد أنها يمكن أن تفضي إلى نظرة مقبولة عقلا عن طبيعة حقوق الإنسان أو تفضي 
إلى سبب موحد ومتسق لقصر محتويات المبدأ على القيم التي يوجد اتفاق بشأنها 
بين الثقافات. بيد أن موضوع التسامح الدولي نوقش باستفاضة ويحتاج إلى مناقشة 
مستقلة. وهكذا سوف نتناوله فيما بعد. (الفقرة 23). 


4. التقارب المرحلي 

إن من استهوتهم نظريات الاتفاق يواجهون معضلة. فمن ناحية من المفترض 
أن تهيئ حقوق الإنسان لأبناء كل ثقافة الأسباب للعمل وفقا لما تنطبق عليه 
حقوق الإنسان. وواضح أن فكرة الاتفاق هي تفسير طبيعي لهذا التطلع. ونجد من 
ناحية أخرىء إذا أخذنا الأمر جملة: أن المبدأ الدولي لحقوق الإنسان لا يمكن النظر 
إليه باعتباره مبدأ مشتركا فعليا بين ثقافات العالم الرئيسية السياسية والأخلاقية, . 
أو باعتباره لهذا السبب هدفا لاتفاق. علاوة على هذا فإن أجزاء من مبدأ حقوق 
الإنسان التي تقع خارج مثل هذا الاتفاق تتضمن بعض العناصر (مثل حرية 
ممارسة العباداتء والحق في مناهضة التمييز على أساس من الجنس». والتي يمكن 
اعتبارها أهم كثيرا من أن نستبعدها. لذلك يبدو أن على المرء إما أن يتخلى عن فهم 
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حقوق الإنسان باعتبارها أهدافا لاتفاق فيما بين الثقافات, أو أن يتبنى فئة فرعية 
من الأهداف المقررة في المبدأ الدولي باعتبارها حقوقا للإنسانء والتي يبدو من غير 
المقبول الحد منها. ش 
وإحدى الاستجابات إزاء هذه المعضلة هي تصور اتفاق بين الثقافات ليس نابعا 
من المحتوى الفعلي للثقافات الأخلاقية القانمة بل نابع بدلا من ذلك من محتوى 
هذه الثقافات على النحو الذي يمكن أن تنشأ عليه أو تتطور خلاله تحت الضغوط 
من أجل إعادة تأويل جديد بقصد التكيف. وكم هو عسير بيان هذه الفكرة 
بوضوح. إذ سوف نظل نتصور حقوق الإنسان وكأنها تقع داخل «توافق متداخل»» 
غير أن حدود التوافق لن تقررها المعتقدات الفلس فية والأخلاقية السائدة فعلا في 
الثقافات العالمية الكبرى - وإن كان افتراض هذه الفكرة مسبقا له محتوى محدد. 
ولكن سوف تقررها أفضل صياغة متاحة للمواد ا معيارية الأساسية لهذه الثقافات 
وفقا لظروف الحياة الحديثة. ورغبة مني في أن أمايز هذه الفكرة عن فكرة التوافق 
المتداخل المنبثق عن القوانين الأخلاقية الثقافية. على نحو ما هي موجودة فجلاء 
فإنني سوف أشير إليها باسم «التقارب المرحلي». 
يلاحظ أن كتابا كثيرين عرضوا شيئا له هذا الشكل لفكرة الاتفاق. مثال ذلك أن 
تشارلز تايلور يتخيل «توافقا غير قسري» (أو تقارب) بشأن معايير حقوق الإنسان. 
هو لا يقول إن مثل هذا التوافق موجود الآن حتى ولو ضمنيا - إنه» كما يمكن 
القولء ليس هناك لكي نكتشفه. ولكن ثمة طرقا متعددة لاستحداث توافق ما. 
نجد من بين ذلك عملية التطور أو الإصلاح داخل الثقافات الأخلاقية التي سوف 
تبدل العناصر التي تعمل كمعوقات للاتفاق مع معايير حقوق الإنسان بمفاهيم 
جديدة منقحة لهذه العناصر الداعمة. ويعطينا تايلور مثالا لذلك في عملية إصلاح 
بوذية تيرافادا دمونطل80 2202عط؟ في تايلاند مع التزامها بمعايير «أهمسا» 
داستطف أي (اللاعنف) والضبط المحلي29). ونجد بالمثلء في دراسة تحليلية عن 
الصراع في المناطق بين الشريعة الإسلامية التقليدية وحقوق الإنسان. النعيم يعرض 
منهجا ل«التأويل التطوري» في المصادر الدينية. ويؤكد النعيم أن هذا المنهج يمكن 
أن تنتج عنه مبادئ سياسية متساوقة مع الأغلبية العظمى من محتوى المبدأ 
الدولي لحقوق الإنسان. ويتميز هذا ا منهج بقسمة واضحة:. وهي الدور الذي 
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التفكير القائم على الأخلاق والتدبر أو التروي من ناحية أخرى. وإذا تحدثنا 
إجمالا نقول إن أسلوب الشخص القائم على التروي وصولا إلى نتيجة عملية يمكن 
وصفه بأنه غير صائب إن كان قبول النتيجة رهن اس تدلالات زائفة أو معتقدات 
زاتفة بش أن الواقع. ولا يمكن القول إنه غير صائب إذا كان رهن قبول معتقدات 
مؤسسة على الأخلاق والتروي والتي يعتقد أي مشاهد أنها قاصرة ما لمم تعتمد 
بدورها على استدلالات خاطتة أو معتقدات زائفة63. إذ من دون ذلك ستضيع 
الدلالة الباطنية للنظرة. ويوضح لنا التمييز الفارق بين فكرة «إمكان البلوغ عن 
طريق» وفكرة توافق الآراء المتداخلة. ويؤمن دعاة توافق الآراء المتداخلة بأن 
في الإمكان التوصل إلى حقوق الإنسان عن طريق «التروي الصائب» للقضايا 
المعيارية المرجعية لكل من بعض الرؤى إلى العالم. إن الداعية إلى رؤية التقارب 
ا مرحلي يؤمن بأن مبدأ حقوق الإنسان يمكن «بلوغه» من خلال (بمعنى أن تتوافر 
له علاقة تبريرية مع) بعض الرؤى إلى العام حتى إن م يكن في الإمكان بلوغه 
عن طريق التروي الصائب للقضايا المعيارية المرجعية لهذه الرؤى إلى العام كما 
يفهمها الآن أشخاص قبلوها وهم على عقل راجح وحظ جيد من المعلومات. 
والمشكلة هي أن نقول كيف يصح هذا. 

تبدو الفكرة أن حقوق الإنسان «يمكن بلوغها» من رؤية إلى العام إذا ما توافر 
فهم تنقيحي للرؤية إلى العالمء ليست موضع قبول الآن لدى بعض أنصارهاء الأمر 
الذي يهينئ الأسباب لدعم نظام دولي عن حقوق الإنسان. وهذا لا يتحقق بفضل 
أي فهم تنقيحي؛ إذ لا بد أن تتوافر علاقة بين الفهم المقترح والفهم المقبول الآن 
المحافظ على المرجعية المعيارية للرؤية إلى العالم. ولا تبدو هناك أي نظرة تحليلية 
تطبيقية عامة لهذه العلاقة:؛ والتي من المتوقع أن تتغيرء من رؤية إلى العالم إلى 
أخرى. وسبب ذلك أن الرؤى إلى العام من هذا النوع الذي يعنينا تحتوي عادة على 
قوانينها الخاصة بالتأويل. وهذه تتغير على الأرجح من نظرة إلى أخرى. وهكذا على 
سبيل المثال فإن برنامج النعيم بشأن الإصلاح المرحلي لأجزاء من المبدأ الإسلامي 
يعتمد على قبول منهج خاص لتأويل النص المقدس واعتباره صحيحا في مجال 
ا ممارسة الإسلامية6©9. ولعل أقصى ما يمكن قوله على المستوى العام هو أن الفهم 
الذي جرى تنقيحه ومراجعته «يمكن بلوغه» من فهم آخر لرؤية إلى العالم» إذا ما 
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كان ثمة شخص ما قبل عناصر الرؤية إلى العام والتي يعتيرها عن تفكير وعقلانية 
أغلبية المشاركين فيها أنها رؤية تمثل قاعدة أصولية يمكنها أن تصل إلى الفهم المنقح 
عن طريق متوالية من الخطوات التأويلية المتسقة مع تلك العناصر (بما في ذلك أي 
عنصر يحدد المعايير المقبولة للتأويل). ولكن حتى هذا يمكن أن يكون بسيطا جدا: 
إذ يفترض وجود تمييز بين العناصر القاعدية والعناصر غير القاعدية والتي يمكن أن 
تكون هي ذاتها موضوعا للجدل بين أنصار الرؤية إلى العام. وقد يبدو هذا على أي 
حال أمرا غامضا غير مقبول. بيد أن فكرة كهذه لا بد أن يفترضها مسبقا أولئك الذين 
يعتقدون أن أنصار هذه الثقافة أو تلك من الثقافات الأخلاقية في العام بوسعهم 
أن يدعموا حقوق الإنسان التي تبدو في ظاهرها مناقضة لهذه الثقافات, كما هو 
مفهوم الآن على نطاق واسعء من خلال عملية من التأويل «الجديد» أو «المتطور». 

ولنفترض أننا قبلنا هذا واستوعبناه, فلماذا نجد فائدة في إمكان أن تكون حقوق 
الإنسان أمرا يمكن بلوغه من خلال تشكيلة من الرؤى المتعددة إلى العالم؟ إحدى 
الإجابات أن تكرار تطبيق عملية التأويل المرحلي لسلسلة من الرؤى إلى العام يمكن 
أن تفيد في توضيح محتوى الحقوق الدولية للإنسان. وهذا من شأنه في الواقع 
أن ينتج لنا ضربا مرحليا من فكرة توافق الآراء المتداخلة. بيد أن هذا لن يكون 
صحيحا. إذ تعتمد الإجابة على تصور أن ثمة «تأويلا واحدا هو الأفضل» لكل .رؤية 
إلى العام والذي يمكن أن يصمد كأساس للاستدلال على حقوق الإنسان. وهذا غير 
ممكن مالم نفترض أن التأويل يأخذ مساره بقصد تبرير مبدأ حقوق الإنسان. حتى 
يمكن ل«التأويل الأفضل» أن يتحدد بمفرده باعتباره التأويل الذي يهيئ أقصى دعم 
لحقوق الإنسان. ولكن هذا يفترض ببساطة صدق النتيجة التي أفضى إليها المنهج 
الذي هيأ لنا الحجة وفق ما هو مفترض. 

إجابة أخرى عن سؤالنا قد تستدعي الرأي الخاص بإمكان تبرير التدخل القائم 
على النزعة الأبوية» التي سبق أن عرضنا لها سابقا. وتذهب إلى أنه إذا كانت 
حقوق الإنسان يمكن التوصل إليها من خلال رؤية إلى العالم. إذن فإن العمل لفرض 
حقوق الإنمسان قسرا على مجتمع ما تسوده مثل هذه الرؤية لن يكون أمرا موضع 
اعتراض كصيغة لنزعة أبوية غير مبررة. إذن أبناء المجتمع لن يشكوا من أن التدخل 
يفرض عليهم قبول قيم لا مبرر لها. وذلك لأن تلك القيم يمكن: فرضاء أن تكون 
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ميسورة لهم باعتبارها داعمة لرؤيتهم الخاصة للعالم. وسيكون لدى أبناء المجتمع 
كل الأسباب لقبول القيم المفروضة عليهم» حتى إن مم يكن السبب واضحا لهم. 
والمشكلة هي أن القيم التي يعتمد عليها لتبرير التدخل لن تكون مقررة وراسخة في 
واقع الأمر داخل قطاع واسع في المجتمع. وإذا كانت فروض التقارب المرحلي موضع 
قبولء فسوف يكون في الإمكان القول إن هذه القيم متاحة من حيث الإمكان لأبناء 
ا مجتمع ولكن لن يلزم عن هذا أن تصادف القيم قبولا عمليا لدى ذوي العقل 
الراجح من أبناء الثقافة وقت التدخل. وتمثل المعارضة المناهضة للنزعة الأبوية في 
جوهرها شكوى من أنها إساءة إلى الاستقلال الذاتي وإلى إبدال حكم الشخص ذاته 
بحكم شخص آخر فيما يتعلق بتحديد ما هو الصالح لذلك الشخص. معنى هذا أن 
مبدأ عن حقوق الإنسان «يمكن بلوغه» من خلال نظرة الشخص إلى العالم؛ ولكنه 
متعارض مع النظرة إلى العام كما يرتضيها هذا الشخص فعلياء لن يكون من السهل 
الدفاع عنه ضد هذا الاعتراض. | 

وئمة سبب ثالث يدعونا إلى الاهتمام بفكرة حقوق الإنسان باعتبارها موضوعا 
للتقارب المرحلي. إذ يمكن. كما سبق أن أشرت, الاعتقاد بأن مبدأ عاما عن حقوق 
الإنسان ينبغي أن يعبر عن صيغة للتسامح ملائمة لمضمار العلاقات فيما بين 
المجتمعات. ويقضي أحد التفسيرات لهذا الشرط أن يكون مبدأ حقوق الإنسان 
مقبولا لدى الأشخاص المنتمين إلى نطاق واسع من الرؤى الدينية والأخلاقية 
الموجودة في العالم من دون أن يشترط هذا منهم التخلي عن أو إعادة النظر في 
العناصر الجوهرية لهذه الرؤى. وهذا غير الفكرة التي ناقشناها من فورناء والتي 
تقضي بتصور حقوق الإنسان كأنها عمل سياسي يأتي استجابة إزاء انتهاكات لا تخضع 
لافتراضات مناهضة للنزعة الأبوية. إنها على العكس تمثل نتيجة للتطلع بأن تؤلف 
حقوق الإنسان مبدأ عاما قابلا لأن يكون شراكة واسعة النطاق - ربما كعنصر من 
«سبب عام» كوكبي !65. ش 

سوف أتناول فيما يلي معنى التسامح الدولي والدلالة التي تجعل منه فضيلة. 
وأكتفي الآن فقط بتسجيل شكي في أن فكرة «إمكان التوصل من» نطاق للرؤى إلى 
العالم هي فكرة تمثل استجابة للأسباب التي من أجلها يعتقد امرئ بأن التسامح 
إزاء التنوع الأخلاقي والديني يمثل فضيلة, وقد نكون بصدد صورة غريبة للتسامح 
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الذي يرتضي تدخلا في حرية شخص ما باعتباره تدخلا له ما يبرره حال استنتاج 
طرف ثالث أن الشخص المعني يتمتع بتأويل قاصر أو غير كاف للعاييره الدينية 
والثقافية9. ولكن لنفترض الآن مؤقتا أن هذا الشك في غير موضعه. حتى لو كان 
هذا صحيحاء فإن الحال تبقى على ما هي عليه من حيث أن مبدأ لحقوق الإنسان 
يمثل هدفا لتقارب مرحلي يمكن أن يتضمن قيما ليست من نوع العلاقة الداخلية 
ببعض الرؤى إلى العالم» والتي تهيئ لأصحاب هذه الرؤى الأسباب اللازمة لاتخاذ 
هذه الرؤى. وعلى الرغم من احتمال اختلاف الآراءء كما سبق أن رأيناء بشأن القول 
إن شخصا ما يقبل التأويل الأفضل أو الأكثر إقناعا لرؤية ما إلى العالم يجب أن يدعم 
مبدأ حقوق الإنسانء لا يلزم عن ذلك أن من يقبلون تأويلات أخرى لهذه الرؤية 
إلى العالم لديهم الأسباب لعمل ذلك بالمثل. إن الأمر رهن تفاصيل العملية التأويلية 
المنتجة للتقارب المرحلي والمدى اللازم لقبول نتائج مثل هذه العملية من جانب 
أنصار الرؤية إلى العالم موضوع النقاش. وهذه أمور معقدة. ولكن من الواضح 
أننا لا نستطيع تعميمها على الثقافات الأخلاقية. ومن ثم فإننا حتى لو افترضنا أن 
القول بالتسامح إزاء الرؤى الأخرى إلى العام ينطوي على دلالة مهمة. حين نقصر 
حقوق الإنمان ا التي يمكن التوصل إليها من مواطنها المرجعية: بيد أننا 


لا نستطيع أن نستنتج من ذلك أن أنصار تلك الرؤى إلى العام سوف تتوافر لهم 
بالضرورة الأسباب من باطن تلك الرؤى كما يفهمونها وفقا ما تمليه مبادئها لدعم 
حقوق الإنسان. ش 


والاهتمام بالتسامح مهم لأسباب خاصة به. ولكنه مسألة متعامدة مع المسألة 
موضوع التفكير هنا. ونحن نلتمس إجابة عن سؤال «ما هي حقوق الإنسان؟». 
والإجابة المتوقعة حسب تفكيرنا هنا تشير إلى أن حقوق الإنسان هي معايير 
لمؤسسات متفق عليها فيما بينها جميعا. ويجري تفسير الاتفاق هنا على أنه يندرج 
ضمن تقارب مرحلي للرؤى إلى العام. ويتعين عليناء تجنبا للدّوّر في التفكيرء أن نفهم 
العملية التي ينبثق عنها التقارب المرحلي بأنها عملية تحفزها مصالح مستقلة عن 
المصلحة في تحديد معنى أو قواعد حقوق الإنسان. ولعل الأفضل اعتبار التقارب 
المرحني فرضا بشأن التقدم الأخلاقي. ونحن لا نعرف إذا ما كان سيصدق هذا 
أم لا. وأقصى ما يمكن أن نفعله هو أن نتخيل بأعلى قدر من التعاطف كيف 
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يحكن للرؤى المختلفة إلى العالم أن تتطور (أو أن تصاغ صياغة جديدة) كاستجابة 
لنطاق القوى الاجتماعية المعروفة لناء من مثل التحديث إجمالا. وتشتمل هذه 
على ما يقترن بنمو الاقتصاد الكوكبي والثقافة الكوكبية. وإذا استطعنا بفضل عملية 
التخيل القائم على التعاطف أن ندرك كيف ينبثق التقارب المرحلي بشأن حقوق 
الإنسانء فسوف يكون في الاستطاعة أن يتوافر سبب لكي نأمل في نجاح نظام كوكبي 
لحقوق الإنسان77. بيد أن مثل هذا الأساس لتولد الأمل لن يفي بالتطلع الذي حفز 
' اهتمامنا بادئ ذي بدء لتحقيق مفاهيم الاتفاق. وكان هذا هو الظن بأن حقوق 
الإنسان ينبغي إقرارها باعتبارها اهتمامات مشتركة بين جميع ثقافات العالم. وإن 
التفسير المباشر لذلك الفكر إنبا هو الشيء الذي من الأفضل لنا التخلي عنه. 
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كل من مفهومي الاتفاق والنزعة الطبيعية 
هما جهد يستهدف إيضاح واستبيان حقوق 
الإنسان عن طريق معالجتها على أساس أنها 
تعبير عن هذه الفكرة الفلسفية أو تلك من 
الأفكار المألوفة والأكثر تعميما. وحاولت 
أن أبين إلى أي مدى يفضي بنا فهم حقوق 
الإنسان على أساس أي من النهجين إلى سوء 
فهم. وكم هو متعذر القول إن ما قلته هو 
الرأي القاطع: ومن ثم فلا غرابةء إذ يستلزم 
المفهومان مزيدا من التأويل أكثر مما قلت. 
ولاتزال مار هذين النهجين مثيرة للإحباطء 
بحيث إن الأمر يستأهل السؤال عما إذا كانت 
ثمة طريقة مختلفة لفهم واستيعاب فكرة 
حق إنساني من شأنها أن تحقق لنا نتائج 
بنائية أكثر من قبل. ش 


هه : 
«إن ما يتراءى لنا اليوم على أنه 7 
جهود سياسية غير منتظمة وعرضية ١ ١‏ 
يمكن أن يتطور إلى عناصر تطبيق "١‏ 
متماسكة بقوة في المستقبل» 2 


المؤلف 01 
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5 - حقوق الإنسان في «قانون الشعوب» 

النهج البديل الذي سأقترحه يتضمنه رأي جون رولس عن حقوق الإنسان في 
كتابه «قانون الشعوب»". وعلى الرغم من أنني لن أدعم هذا الرأي بالصورة التي 
عرضها رولس. فإنني أعتقد أن أسلوبه في فهم حقوق الإنسان مفيد من حيث 
انطلاقه من المواقف الأكثر ألفة لدينا والتي تعرضنا لها. 

يعرض رولس رؤيته عن حقوق الإنسان باعتبارها أحد عناصر فهم أرحب للعقل 
العام الذي جرت صياغته لمجتمع دولي مؤلف من شعوب ليبرالية - ديهموقراطية 
مهذبة. وانتظمت سياسيا في صورة دول. وتميزت الشعوب المهذبة جزئيا بأن توافر 
لديها مفهوم عن العدالة الذي يجسد. وإن م يكن ليبرالياء فكرة الصالح الملشترك 
قرين إجراء المشاورة للتشريع. ويهيئ هذا فرصاء وإن لمم يكن بشكل ديموقراطي. 
لجميع البالغين من أبناء المجتمع لكي تكون أصواتهم مسموعة. وتؤلف الشعوب 
الليبرالية المهذبة معا «مجتمعا من الشعوب» التي ينظم شؤونها «قانون الشعوب» 
النذي يَحَده محقوي العقل العام لهذا المجتمع: ويعمل كقاعدة مشستركة لتبريز 
العمل السياسي الدولي. 

ويعتبر عنصر العقل العام في هذا الفهم ضروريا ولا غنى عنه. وليس مجتمع 
الشعوب مجرد تجمع من دول سياسية بينها علاقات متبادلة قوامها التفاهم على 
أساس المصلحة الذاتية. إذ يعتقد رولس أن الشعوب الليبرالية المهذبة «عليها واجب 
السلوك المهذب الذي يستلزم منها أن تقدم للشعوب الأخرى أسبابا عامة ملائمة 
مجتمع الشعوب لأداء عملها»0. وتشير هذه الأسباب العامة إلى مبادئ ومعايير 
مشتركة تؤلف فيها حقوق الإنسان فئة واحدة. إن توافر المبادئ والمعايير ا مشتركة 
بين جميع أعضاء مجتمع الشعوب يجعل من الممكن, بالنسبة إليها أن تنجز واجبات 
التهذيب. وتعمل ذلك بغية استقرار السلم المتبادل والمحترم فيما بينها. 

ويمكن تلخيص النقاط الجوهرية في نظرة رولس إلى حقوق الإنسان في أربع 
نقاط رئيسية: ش 

1 - حقوق الإنمان هي «فئة خاصة من حقوق ملحة وعاجلة. وانتهاك هذه 

الحقوق «تدينه على قدم المساواة» كل من الشعوب الليبرالية ذات العقل 
الراجح والشعوب المهذبة في وضعها التراتبي. وتتضمن حق الحياة (ومن 
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الأهمية بمكان أن يشتمل على وسائل العيش والبقاء)» والحرية الشخصية 
(التي تتضمن حرية الضمير وإن مم تكن متساوية). واملكية الشخصية. 

. وا لمساواة في المعاملة أمام القانون. وتعتبر هذه الحقوق (حقوق إنسان 
بالمعنى الدقيق) لاغنى عنها «لأي فكرة عن العدالة للمصلحة العامة». ومن 
ثم ليست خاصية ليبرالية مميزة للتراث الغربي". 0 

2 - «حقوق الإنسان بال معنى الصحيح والدقيق» لا تتضمن القائمة الكاملة 
للحقوق الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. مثال ذلكء أن قائمة رولس 
لاتشتمل على حرية التعبير والاجتماع (وإن اشتملت على «حرية الفكر» 
و«دلالاتها الواضحة»). أو حقوق: المشاركة السياسية الديموقراطية. فضلا عن 
هذاء نجد حقوق مناهضة التمييز محدودة. مثال ذلك أن حقوق الإنسان ' 
متساوقة مع الخصائص الدينية (وربما) الخصائص ال مميزة للجنس [الجندر]ء 
وأهليتها للمناصب العامة العلياء إذ يرى رولس أن القيم المستبعدة هي 
«تطلعات ليبرالية» أو «أنواع خاصة مميزة مسبقا للمؤسسات»0. 

3 - وقد يشتمل العالم على مجتمعات «لا تعترف بالقانون». أي مارقة, لا هي 
ليبرالية ولا هي مهذبة. وعلى الرغم من أن حقوق الإنسان يمكن ألا تكون 
مناقضة للمعتقدات الأخلاقية السائدة في هذه المجتمعات أو سائدة بين 
حكامهاء فإن سلطانها السياسي (الأخلاقي) يمتد إلى جميع ا مجتمعات وملزم 
لجميع الشعوب والمجتمعات. بما في ذلك الدول الخارجة عن القانون©. 
ويتصور رولس أن حقوق الإنسان «حقوق عاللية شاملة»». بمعنى أنها على 
أقل تقدير تنطبق على جميع ال مجتمعات المعاصرة. 

4 - وتتحدد الأهمية السياسية لحقوق الإنسان في ضوء «دورها الخاص في 
العقل العام لمجتمع الشعوب». إن مناصرة مجتمع ما لحقوق الإنسان 
ضرورية لضمان أهليتها كعضو ذي مكانة جيدة داخل مجتمع للشعوب 
يتصف بالعدالة. «وكافية لاستبعاد تدخل الشعوب الأخرى على نحو قسري 
وغير عادل»©. ونجد من ناحية أخرى أن مجتمعا ما أخفقت مؤسساته في 
احترام حقوق الإنسان لشعبه لن يكون بوسعه الشكوى إذا ما أدانه المجتمع 
العالميء ويجعل من نفسه عرضة للتدخل بالقوة حماية لحقوق الإنسان. 
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قد لا يكون واضحا من هذه العبارات كيف أن جوهر فهم رولس لفكرة حقوق 
الإنمان يبدأ انطلاقا من مواقف فلسفية أكثر ألفة. وإذا قارنا ذلك بالآراء المؤسسة 
على النظرة الطبيعية فإننا نرى أن رولس لا يزعم أن حقوق الإنسان تخص أشخاصا 
«من حيث هم كذلك» نظرا إلى ما يتصفون به من إنسانية مشتركة. ويؤكد أن 
قانون الشعوب لا يستهدف استخلاص حقوق الإنسان من فهم لاهوتي أو فلسفي 
أو أخلاقي لطبيعة الإنسان الفرد”. ونراه عند نقطة ما يشير مع قدر من التعاطف 
إلى فكرة أن حقوق الإنسان تعتبر من جائب مهم «محايدة» بين المفاهيم التنافسية 
عن العدالة السياسية". لكن على الرغم من ذلك نلحظ أن فكرة الاتفاق بين 
الثقافات أو بين المجتمعات ليس لها دور في تحديد أو تبرير حقوق الإنسان. حقا إن 
رولس يعرض حقوق الإنسان باعتبارها داخلة ضمن أتفاق بين مجتمعات ليبرالية 
ومهذبة: بيد أن هذا ينبغي ألا يضللنا. إن جزءا من تعريف المجتمعات المهذبة 
(والليبرالية) أن تحترم مؤسساتها حقوق الإنسان» وعلى الرغم من أن هذا الاحترام 
يتضمن اتفاقا بشأن حقوق الإنسانء فإن هذا الاتفاق الذي يستهوينا لتفسير سلطة 
حقوق الإنمان أو لتحديد نطاقها الصحيح هو ما يضعنا في دوارء ولا يضعنا رولس . 
في مثل هذا الوضع الاستهوائي. إن الهدف من الإشارة إلى عقد اتفاق بين الشعوب 
الليبرالية والمهذبية هو تحديد النطاق الصحيح والمحدد للتسامح بين الدول©. 

ونعرف أن فكرة أن حقوق الإنسان هي بعض عناصر العقل العام مجتمع 
الشعوب وتقف على النقيض من كل من الفهم المؤسس على الاتفاق. وتؤلف 
حقوق الإنسان «مبدأ سياسيا» موضوعا لأغراض سياسية معينة”". والملاحظ أن 
الوظيفة ال منطقية لحقوق الإنسان (دورها المميز) في العقل العام لمجتمع الشعوب 
هي وظيفة أساسية: إذ إنها تحدد طبيعتها كما تفسرهاء أو تسهم في تفسير لماذا 
حقوق الإنسان لها محتواها الخاص بها. وليست همة أي جاذبية لأي فهم فلسفي 
لحقوق الإنسان في رواية رولس عن محتوى أو مرجعية المبدأ. ولن تكون هناك 
العا اماد دعاوق لديا ليم جما عو مكارت أن حزق ق عليه 
المجتمعات الليبرالية والمهذبةء كل لأسبابه الخاصة. 

كيف يتأق للمرء تصور حقوق الإنسان بهذه الطريقة غير التقليدية؟ قد يكون من 
المفيد للتوضيح أن نتأمل نظيرا تأمليا من خلال النهج المعتمد في كتاب «نظرية عن 
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العدالة» وذلك لتحديد مفهوم العدالة الاجتماعية”©. إذ يذهب رولس في هذا الكتاب 
إلى أنه على الرغم من أن الناس قد تختلف بشأن محتوى مبادئ العدالة - بمعنى 
أنهم قد يقبلون مفاهيم عن العدالة تختلف من حيث مقتضياتها - فإنهم يتفقون 
بشأن دور هذه المبادئ في الفكر السياسي والأخلاقي. وتحدد مفهوم العدالة بالدور 
المشترك بين الطرق المختلفة لفهمها. م هنا يدفع بأن موضوع العدالة هو أسلوب 
المؤسسات الأساسية للمجتمع في تحديد تقسيم امزايا الناجمة عن التعاون الاجتماعي. 

ثمة مفاهيم مختلفة عن العدالة تقدم مبادئ مختلفة لتقييم وتنظيم التقسيم. وتمثل 
هذه المفاهيم تأويلات مختلفة للمفهوم. وإذا فكرنا بالأسلوب نفسه فإنه يمكن أن 
يتصور المرء أنه على الرغم من اختلاف الناس بشأن محتوى حقوق الإنسان فإنهم يمكن 
أن يتفقوا بشأن دور حقوق الإنسان في التفكير العملي المتعلق بسلوك الحياة السياسية 
على الصعيد الكوكبي. ويحدد هذا الدور مفهوم حقوق الإنسان. وهنا يبين أن حقوق 
الإنسانء كما يفهمها رولسء هي معايير يحمي الوفاء بها ا مجتمع من التدخل الخارجي» 
كما أن قبولها ضروري ليكون ا مجتمع عضوا متعاونا في مجتمع الشعوب. وقد يقول 
قائل إن أساليب الفهم المختلفة موضوعيا لحقوق الإنسان يمكن إقرارها كتأويلات 
للمفهوم ذاته من حيث تطلعها المشترك لأداء هذا الدور. 

ويفيدنا القياس التمثيلي بملاحظتين» إحداهما تأويلية. والأخرى نقدية. أولاء 
يشير رولس في كتابه «نظرية عن العدالة» إلى أن التمييز بين مفهوم العدالة 
وأساليب فهمها المختلفة لا يحسم أي خلاف موضوعي. لكن على الرغم من ذلك» 
فإن الجوانب المختلفة لدور العدالة تدخل موضوعا في محاجاة بشأن استحقاقات 
أساليب فهمها الحيوية. ومن أوضح الأمثلة هنا اميل إلى الدعاية في الحجة المناهضة 
للنزعة النفعية". ويصدق الرأي نفسه على نظرته بشأن محتوى وأساس حقوق 
الإنسان. إذ من المفترض أن حقوق الإنسان تمثل جزءا من العقل العام لمجتمع دولي 
مؤلف من شعوب لييرالية ومهذبة معا. وهدف مجتمع الشعوب هذا هو إنجاز 
الشروط اللازمة التي يمكن أن تر تبط فيها الشعوب المختلفة في سلام بين بعضها 
البعض» قار 3 ها ىرجم مؤي مرا در أي لا وين عاد 
الآخرين. وبغية ضمان استقرار مجتمع الشعوب يحاول قانون الشعوب توفير 
قاعدة مشتركة من التسويغ السياسي. ويمكن لكل مجتمع مشارك أن يتوقع بناء على 
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هذه القاعدة تعاونا إراديا من الآخرين. وبمارس هذا الهدف ضغطا لحصر مبادخ " 
قانون الشعوبء بحيث يمثل النزوع إليها أسبابا للعمل لدى أبناء كل من الشعوب 
الليبرالية والمهذبة. ونلمس أثر ذلك في النطاق المحدود لفهم رولس لحقوق الإنسان 
الأصيلة. وإنني أطرح جانبا الآن للحظة مسألة القدرة الإقناعية لهذا الرأي بشأن 
المحتوى الحقيقي للمبدأ. والفكرة المهمة. وفق نهج دراسة حقوق الإنسان المطبق 
في كتاب «قانون الشعوب» هي أن الآراء بشأن دورها المنطقي في العقل العام 
للمجتمع الدولي يمكن أن تؤثر في التفكير بشأن محتواها مثلما تؤثر في طبيعتها. 

املاحظة الثانية خاصة بتحديد رولس لهذا الدور. إذ يذهب إلى أن حقوق 
الإنسان تقسم بوضوح حدود التعددية التي يمكن قبولها في الشؤون الدولية: التزام 
المجتمع بحقوق الإنسان ضروري ليكون عضوا في مجتمع الشعوبء وكافيا لتأمين 
المجتمع ضد الإصلاح الموجه بدافع التدخل. ويمكن القول في هذا الصدد إن حقوق 
الإنمان تعمل كمعيار للشرعية الدولية”". لكن لا يسع اللرء إلا أن يتساءل في 
تعجب اذا يتعين أن نعزو إلى حقوق الإنسان هذه الأدوار (هذه الأدوار فقط). 
إننا في حالة القياس التمثيلي للعدالة الاجتماعية نجد لدينا كلا من التقاليد الراسخة 
للفكر ونظاقا من الآراء العصرية التي يمكن أن نستدل منها على دور المفهوم. لكن 
في حالة حقوق الإنسان لا يشير رولس إلى تاريخ الفكر المعني بحقوق الإنسان 
الدولية. أو إلى الآراء الأخرى المعاصرة المتعلقة بهاء أو إلى طبيعة ونشأة التطبيق 
الدولي. إن دور حقوق الإنسان في مجتمع الشعوب جرى إقراره كشرط. 

المشكلة هي أن هذا الرأي الخاص بالدور التطبيقي لحقوق الإنسان محدود أكثر 
كثيرا مما نلحظ في التطبيق الراهن (ف6). مثال ذلك أن رولس لا يصف حقوق الإنسان 
بأنها استحقاقات يمكن فرضها قسرا في الدساتير القومية, كما ينظر إليها أحيانا في المحاكم 
الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسانء وكما تصورها بعض المسؤولين عن صياغة الإعلان. 
إذ لا يوجد بند خاص بتطبيقات الرصد الدولي وكتابة التقارير والرقابة (وإن كان ذلك ٠‏ 
ممكنا). إنه يشيرء من دون أن يثبت كتابة» إلى التشكيلة الواسعة للتدابير السياسية 
والاقتصادية غير القسرية التي تستخدمها الدول والمنظمات الدولية بغية التأثير في 
الشؤون الداخلية للمجتمعات التي تواجه فيها حقوق الإنسان خطرا يتهددها. ونراه لا 
يعرض حقوق الإنسان كتبريرات يستخدمها الأفراد والمنظمات غير الحكومية للمشاركة 
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في عمل سياسي يستهدف الإصلاح. ونجد أكثر من ذلك أنه حتى وصف حقوق الإنسان 
باعتبارها «أوامر ملزمة للسياسة الخارجية» للمجتمعات الليبرالية والمهذبة*" يمكن أن 
يؤدي إلى المبالغة في دورها السياسي حسبما تصوره رولس: على الرغم من أنه يرى أن 
الانتهاكات الفاضحة يمكن أن تبرر التدخل القسري من جانب الدول الأخرى. فإنه من 
غير الواضح ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان الأقل درجة من حيث التطرف يمكن 
أن تبرر أنماطا أخرى من الإجراءات (مثل عقوبات ديبلوماسية أو اقتصادية. ضغوطا 
تجارية:؛ الإحجام عن الارتباطات الديبلوماسية: أو تقديم المساعدة لبذل مزيد من 
الاحترام لحقوق الإنسان)09. 
ونلحظ في هذا الصدد أن فهم رولس لوظائف حقوق الإنمان أضيق من 
الفهم الذي نجده في التطبيق الدولي الراهن. وليست الاختلافات مقصورة فقط 
على الدلالة التأويلية. سبق أن أشرنا إلى أن الاعتبارات الخاصة بالوظائف المنطقية 
لحقوق الإنسان يمكن أن تتمثل في الأحكام المتعلقة بمحتوى المبدأ. ويبدو من 
المرجح: وفق مدى اعتماد الأحكام الخاصة بمحتوى المبدأ على الأفكار المتعلقة 
بمفهوم الوظائف. أن يحقق فهم أرحب للوظيفة لنا رؤية إلى المدى المعياري للمبدأً. 
إن إدراك المرء الدور المنطقي لحقوق الإنسان له قيمته المعيارية والوصفية في آن. 
ولو كان هدفنا هو بناء فهم عن حقوق الإنسان من أجل نظام كوكبي مثالي 
الطبع يضم مجتمعات ليبرالية ومهذبة. ربما كان يكفي اشتراط الدور الذي تؤديه 
حقوق الإنسان داخل إطار معياري أوسع نطاقا. لكن هدفنا أن ندرك مفهوم الحق 
الإنساني كما يجري في التطبيق العملي السائد. وتوخيا لهذا الهدف نحن لسنا بحاجة 
إلى شرط تعاقدي بل إلى نموذج يمثل الجوانب الأبرز لهذا التطبيق العملي كما نجده 
في الواقع. وهآنذا أضع الخطوط العامة فيما يلي للنموذج ال معني (ف17). 


6 - فكرة الفهم التطبيقي 

البصيرة الأساسية المتضمنة في طريقة رولس لتصور حقوق الإنسان يمكن فصلها 
عن قيود الوظيفة والمحتوى, الموجودة في روايته. وهذه البصيرة. كما وصفتهاء هي 
أنه بالإمكان أن نؤطر فهمنا للفكرة عن حق إنساني عن طريق تحديد الأدوار التي 
تؤديها داخل الممارسة المطردة. ونعني هنا بالاستدلالات التطبيقية التي يستخلصها 
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مشاركون مؤهلون في التطبيق والتي يرونها رؤى صحيحة عن حقوق الإنسان. 
وتتولد عن قائمة هذه الاستدلالات رؤية عن الوظائف المطردة لحقوق الإنسان.» 
وهو ما يوفر معلومات تفسر معنى المفهوم. 

وسوف أسمي فهمنا لحقوق الإنسان الذي نتوصل إليه عن هذه الطريقة 
«الفهم التطبيقي». ويختلف مثل هذا الفهم عن كل من النظرة القائمة على المذهب 
الطبيعي والنظرة القائلة بالاتفاق فيما يلي. يأخذ الفهم التطبيقي مبدأ حقوق 
الإنسان وتطبيقاته كما نجدها في الحياة السياسية الدولية باعتبارها المواد الأساسية 
لبناء فهم عن حقوق الإنسان. إنه يستوعب مسائل عن طبيعة ومحتوى حقوق 
الإنسان ليشير إلى موضوعات من النوع المسمى «حقوق الإنمان» في الممارسة 
الدولية. ولن يكون هناك أي فرض عن أي طبقة مسبقة أو مستقلة لحقوق أساسية, 
والتي يمكن أن نكتشف طبيعتها ومحتواها على نحو مستقل عن التفكير في مكان 
حقوق الإنسان في النطاق الدولي وخطابه المعياري. لاستخدامها بعد ذلك لتأويل 
ونقد المبدأ الدولي. وليس من المفترض بامثل أن حقوق الإنسان تسعى إلى وصف 
ما هو مشترك بالفعل بين جميع النواميس السياسية - الأخلاقية, أو لتحديد معايير 
مشتكة يمكن التوصل إليها عن طريق الاستدلال منها. بل على العكس, نحن نأخذ 
الدور الوظيفي لحقوق الإنسان في الخطاب الدولي وكذا الممارسة الدولية كقاعدة 
أساسية: وهذا يقيد فهمنا لحقوق الإنسان منذ البداية. 

وحري بنا ألا نخلط في التمييز بين الفهم القائم على النظرة الطبيعية أو نظرة 
الاتفاق والفهم التطبيقي الذي له ما يميزه بشكل خاصء وسبق أن اقترحه ريتشارد 
رورق» وبين الفهم التأسيسي والفهم غير التأسيسي (أو المشوب بالعاطفة)9". حقا 
إن الآراء المؤسسة على المذهب الطبيعي على الأقل هي آراء تأسيسية بمعنى واضح: 
إنها تفسر حقوق الإنسان على أنها التعبير العام المبدئي لنظام أساسي مميز لقيم 
أخلاقية نتصورها حقوقا. ويمكن أيضا النظر إلى المفاهيم المؤسسة على الاتفاق 
باعتبارها تأسيسية: وإن لم تكن بالقدر نفسه من الوضوح: فهي تذهب إلى أن القوة 
الأخلاقية لحقوق الإنسان. التي نعتبرها معايير للعمل الدوليء مستمدة من واقع 
الاتفاق بين الثقافات وفقا لهذا التفسير أو ذاك لهذا الواقع. لكن غني عن القول 
أن الآراء التطبيقية ليست تأسيسية. إذا كنا نعني بذلك أنها تنكر وجود أي أسباب 
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للالتزام بحقوق الإنسان الدولية ودعمها. ولعل مثل هذا الإنكار بمثل جانبا من فهم 
رورق (الملشوب بالعاطفة) لحقوق الإنسان. بيد أن هذا الفهم ليس البديل الوحيد 
عن ابلفاهيم المألوفة التي سبق أن عرضت لها. 

وبمثل هذا تباين موضع الاهتمام. إن النظريات المؤسسة على المذهب الطبيعي 
وعلى نظرية الاتفاق تعامل مسألة سلطة حقوق الإنسان باعتبارها قائمة في مكنون 
طبيعتها: إذ بمجرد أن نفهم ما هي حقوق الإنسانء فإننا نفهم الحرص على الالتزام 
بها. وسبب ذلك أن هذه الآراء تفسر المبدأ الدولي باعتباره محاولة لكي يجسد كل من 
القانون والممارسة الدوليين فكرة أخلاقية مستقلة واضحة الدلالة. ونجد في المقابل 
أنه بسبب أن فهما عمليا ينأى عن الالتزام بأي نظرة فلسفية عن طبيعة أو أساس 
حقوق الإنسانء فإنه يمكن أن بمايز بين مشكلة التصور الذهني لحقوق الإنسان 
ومشكلة فهم سلطتها. إنه يستجيب إزاء المشسكلة الأولى باتخاذ وظائف حقوق 
الإنسان في الممارسة الدولية باعتبارها الأساس. وتأسيسا على مثل هذه النظرة تكون 
حقوق الإنسان الدولية هي الاسم الدال على مشروع سياسي جمعي - التطبيق - 
وله أهداف مميزة وأنماط عمل خاصة. وهنا فإن فهم هذه الأهداف وأنماط العمل 
يمثل ضرورة لفهم طبيعة حقوق الإنسانء بيد أن هذا لا يحسم مشكلات محتواها 
أو أساسها. وتجيز مثل هذه النظرة إمكان اتفاق الناس بشأن طبيعة حقوق الإنسان 
الدولية. ولكن لهم أن يختلفوا إزاء محتواها أو أنواع الاعتبارات التي تتأسس عليها. 
وليس معنى هذا أننا لسنا بحاجة إلى أسباب للحرص على حقوق الإنسان - لكننا 
ندرك فقط أنها ليست جزءا من التطبيقء وأن على كل من يقبل ويعمل وفقا للمبدأ 
العام أن يشارك في الأسباب ذاتها لأداء هذا العمل7". 

وتفضي فكرة النهج التطبيقي إلى الاعتراض التالي*". إننا حين نفحص تطبيق 
حقوق الإنسان نلحظ تواترا وانتظاما في السلوك والعقيدة, إذ إننا ربما نجد أعضاء 
جماعة ما يميلون إلى أداء عمل ما «أ» في الظروف «ب». وربما نجد ما هو أكثر. مثل 
أن هذه العناصر الفاعلة تقوم بأداء «أ» في «ب» لأنهم يعتقدون أن ثمة معيارا يفيد 
بأن عناصر في «ب» ينبغي أن تكون «أ». وقد يؤمن هؤلاء أيضا بأن شخصا ما يجد 
نفسه في «ب» ويفشل إزاء «أ» ويكون معرضا للنقد لأنه يسلك سلوكا غير صائب 
مالم يستطع تقديم سبب آخر يدحض على نحو معقول السبب الذي لديه إزاء 
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«أ» الموجود في «ب». والاعتراض الذي أفكر فيه يوضح أن نظرية تطبيقية بشأن 
حقوق الإنسان تفهم, على ما يبدوء الآراء بشأن حقوق الإنسان بأنها ليست أكثر 
من كونها إشارات إلى وقائع سوسيولوجية معقدة لها هذه الطبيعة. بيد أن تحليلا 
كهذا مصيره الفشل لعجزه عن تفسير الطابع المعياري لحقوق الإنسان. إذ من 
المفترض أن أي حق إنساني يوفر سببا لاتخاذ إجراء ما. لكن ثمة نظرة تطبيقية تفيد 
بوجود حق إنساني بشأن «س» ما هي إلا اختزال لوصف معقد لإجراءات منتظمة 
خاصة بالسلوك والعقيدة اللتين نرصدهما لدى أعضاء فريق ما. وإذا نصحنا من قال 
بوجود حق إنساني خاص بالعنصر «س». فإني أسأل لماذا يتعين علي أن أنظر إلى هذا 
الواقع باعتباره مصدرا للأسباب التي تحفز على إجراء ما. ولن يكون كافيا الإجابة 
بأن أبناء فريق ما يؤمنون بوجود حق إنساني يخص «س». ثم آخذ هذا الاعتقاد 
مأخذ التسليم كمصدر لأسباب تحفز إلى اتخاذ الإجراءات. ويبدو أن الإجابة تهرب 
من المسألة. ونحن نرى هذا حين نتذكر أن الناس قد يخطئون في معتقداتهم بشأن 
الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سلوكهم. ش 

. لكن الاعتراض من حيث علاقته بحقوق الإنسان يستند إلى نوع من الخلط 
والتشوش. وكما سبق أن لحظت سابقاء فإن سؤال «ما هي حقوق الإنسان؟» سؤال 
ملتبس. إنه في أحد التأويلات يسأل عن تحليل مفهوم حقوق الإنسان؛ وفي تأويل 
ثان يسأل عن بيان محتوى حقوق الإنسانء بل في ثالث يسأل عن تفسير لأسباب 
قوتها. وهذه أسئلة مرتبطة بعضها ببعض لكنها غير متطابقة. وإذا تقدمنا بتحليل 
تطبيقي كإجابة عن سؤال «ماذا تهيئ حقوق الإنسان سببا لاتخاذ إجراء؟» فإن 
التحليل قد يكون عرضة للاعتراض الذي عرضت له لفوري. لكن ليس هذا هو 
سؤالنا. نحن نبحث تطبيق حقوق الإنسان لأننا معنيون بالطريقة التي يفهم بها 
المشاركون الاستدلالات العملية التي يمكن استخلاصها من أقوالهم عن حقوق 
الإنسان. وتحن نريد أن نفهم كيف لهذه الموضوعات المسماة «حقوق الإنسان» أن 
تعمل وتؤثر في الخطاب المعياري للحياة السياسية الكوكبية» وسواء قبلنا المزاعم عن 
أن حقوق الإنمان بمنزلة مصادر لأسباب العملء فإن هذا يمثل بالنسبة إلينا سؤالا 
آخرء بيد أثنا لا يسعنا أن نفكر بوضوح عن هذا السؤال الآخر من دون أن نفهم 
أولا التطبيق الذي تتحقق من خلاله هذه المزاعم والاستجابة لها. 
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لكن ثمة اعتراضا مماثلا قد يبدو في ظاهره تفاديا للإجابة التي ذكرتها لفوري» 
وأعني به الاعتراض على أن الفهم التطبيقي يضفي سلطة مفرطة على الوضع القائم 
بسبب التسليم بالتطبيق القائم. إن أحد أسباب حاجتنا إلى نظرية عن حقوق 
الإنمان هو وجود انشقاق في الآراء بشأن الجوانب المختلقة للتطبيق» ومن بينها 
من حيث الأهمية تكوين الشروط المعيارية وتحقيقها. وثمة أمر آخرء وهو أن بعض 
جوانب التطبيق - ونخص من بينها السماح بالتدخل في الحياة الداخلية لمجتمع 
ما - قد تبدو من منظور مختلفء مرفوضة ظاهريا. لكن إذا استهلت نظرية ما 
بالتطبيق على نحو ما نراهء فسيكون عسيرا تبين كيف تكون النظرية نظرية نقدية. 

والرد على ذلك أن الفهم التطبيقي ليس بحاجة إلى وضع تفاصيل التطبيق 
الجاري في الواقع خارج إطار النقد., إذ إن التطبيق الاجتماعي نمط من السلوك 
المحكوم بمعايير ويفهم المشاركون فيه أنه يهدف إلى خدمة أغراض بعينها. وحري 
أن ندرك أن أي نظرية عن التطبيق لا تلتمس فقط إدراك أهدافهاء بل أيضا تقدير 
أهميتهاء وإنجاز التطبيق في ضوء هذا الحكم. مثال ذلكء قد يحكم امرؤ ما بأن 
بعض معايير التطبيق غير ملائمة لإنجاز وتقدم أهدافه. أو أن السلوك الذي تستلزمه 
المعايير في ظل ظروف طبيعية يمكن أن يكون مثيرا للاعتراض. لكن المؤكد في حالة 
حقوق الإنسان أن أهم اعتبار هو أن يكون المبدأ الدولي لحقوق الإنسان ملائما 
للدور السيامي العام الذي من المتوقع له أن يؤديه. وطبيعي أن فهم هذا الدور 
العام يفيد محتوى المبدأ. وأيا كان أي شيء آخر صحيحا بالنسبة إلى حقوق الإئسان» 
فإن من المفترض أنها أمور لها أهميتها الدولية» بمعنى أن فشل مجتمع ما في احترام 
حقوق الإنسان لشعبه على نطاق واسع قدر الإمكان. قد يشكل سببا لكي تتخذ قوى 
خارجية إجراء ما. لذلك نستبق الأمر ونقول ينبغي علينا أن نؤسس المبدأ بحيث 
يهيئ لحقوق الإنسان, في ظروف محددة: القدرة على بيان الأسباب التي من أجلها 
يمكن للمجتمع الدولي أو للقوى الفاعلة له أن يعملوا وفق أساليب تستهدف الحد 
من الانتهاكات أو أن تسهم في الوفاء بالحقوق في مجتمعات تعاني قصورها. 

وهذا الشرط من شأنه أن يفيد محتوى أي مبدأ مقبول عقلا عن حقوق 
الإنسان.ء وذلك بعدة طرق. مثال ذلكء. أنه قد يستبعد من قائمة حقوق الإنسان 
حماية المصالح التي يمكن أن تبدوء على نحو معقول في نظر أغلبية أبناء الملجتمعات 


117 


فكرة حقوق الإنسان 

القائهة. غير جديرة بالحماية. ويمكن أن تستبعد أيضا القيم التي يمكن ألا يؤدي 
الفشل في تأمينها أو حمايتها في المجتمع إلى توفير أي سبب معقول لاتخاذ إجراء 
عملي تستند إليه وعلى نحو سليم القوى الخارجية الفاعلة. ويمكن أيضا أن يستبعد 
القيم التي لا سبيل إلى علاج الحرمان منها عن طريق شكل مقبول من أشكال 
التدخل الدولي متوقع نجاحه. ويبدو واضحا أن هذه الإمكانات بحاجة إلى بيان 
وتوضيح. وسوف نعود إليها فيما بعد (ف21). بيد أنني أثبتها هنا بهدف الإشارة 
إلى أن نهجا تطبيقيا يمكن أن يحقق قدرا من الدعم النقدي للتطبيق؛ كما نرصده 
حين نأخذ على نحو جدي دور حقوق الإنسان في تبرير العديد من الأشكال المختلفة 
للعمل السياسي النشط. 


7 - نموذج من مستويين ٠‏ 

إن أي فهم أو تصور ذهني للجانب التطبيقي لحقوق الإنسان يجب أن يرتكز 
على بناء من نوع ما - أي «نموذج» كما سوف أسميه هنا. ويكون هذا النموذج 
مستخلصا من الجزيئات بهدف أن يصف في عبارات عامة أدوار حقوق الإنسان 
في الخطاب المعياري العام للسياسات الكوكبية. وسوف يقدم مثل هذا النموذج 
الإجابة عن سؤال «ما هي حقوق الإنسان؟» الذي ينشد تفسيرا لمعنى ا مصطلح من 
خلال التطبيق. وسوف يكشف بوضوح أنواع الالتزامات اللغوية التي يعتمد عليها 
المرء إذا ما أراد أن يشارك عن صدق ونية حسنة في التطبيق ال منطقي. 

وسوف أقترح مثل هذا النموذج ولكن يلزم أن أقول كلمة أولا عن الصعوبة 
الرئيسية التي يواجهها المرء حين يشرع في ذلك. إن حقوق الإنسان. شأن أي تطبيق» 
هي ظاهرة اجتماعية يعتمد معناها على طريقة التعامل بها من قبل كثيرين من 
ا مشاركين فيها. إنها على الأرجح ليست العناصر البارزة التي يجمع عليها أبناء 
مجتمع عقلاني داعم للتطبيق - مثل: هوية عناصره الفاعلة.ء خاصية معاييره. نطاق 
الامتجابات التي يمكن أن يجيزها من أخفقو في الالتزام بتلك المعايي وفهم عام 
للفكرة الرئيسية أو هدف التطبيق في السياق الأوسع الذي يجري فيه. ويلاحظ 
حتىء وإن لم يكن ثمة اختلاف صريح. أن هذه العناصر يمكن أن تبدو ملتبسة 
على النحو الذي تظهر فيه في التطبيقات العملية. ومن ثم تأخذ وضع النموذج 
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بأكثر من طريقة. وطبيعي أن فرص الاختلافات والالتباس بشأن هيكل وأغراض 
الممارسة التطبيقية أكبر بوضوح حين يكون التطبيق ناشئا. معنى هذا أن أي نموذج 
لا يمكن أن «نقرأه بمعزل عن» نطاق تسجيله. ونحن بحاجة إلى طريقة ما للانتقال 
من الوقائع المشاهدة إلى نموذج يحدد العناصر الأبرز للتطبيق ويجمعها في بنية 
مقهومة وؤاضغة الدلألة: 

لا أعرف منهجا منظوميا عديم الجدوى لتفسير الممارسات التطبيقية الاجتماعية, 
لذلك يتعين أن نبدأ من دون رسميات”. الطموح اموجه هو أن نضع إطارا لفهم واضح 
وواقعي للتطبيق على نحو ما يبين لنا في نطاق المعلومات المرجعية المتاحة. وتشتمل 
هذه على النصوص الدولية الرئيسية وآليات عمليات كتابة التقارير والرصد المعتمدة في 
ضوئها؛ ملاحظات الخطاب العام النقديء وخصوصا حال حدوثه في السياقات التطبيقية 
بما في ذلك التبرير والتقييم؛ شواهد الثقافة العامة بشأن الحقوق الدولية للإنسان كما 
هي في تاريخها وفي مجالاتها العامة المعاصرة؛ وعرض الأمثلة البارزة للنشاط السياسي 
التي سبق تبريرها واعتبارها على نحو عقلاني بمنزلة جهود تستهدف الدفاع عن أو 
حماية حقوق الإنسانء من مثل الجهود التي تمثل موضوعات للدراسات التاريخية 
والإثنوغرافية. وعرضنا فيما سبق بعضا من هذه المعلومات (ف4 - 6). 

وتوجد أنواع كثيرة من الأفكار التي يمكن استدعاؤها والإفادة بها عند 
الاستخلاص من هذه المعلومات وصولا إلى نموذج. وأشير هنا إلى أربع منها. أولاء 
عند تحديد العناصر الرئيسية للتطبيق ينبغي أن يكشف النموذج عن توافق للآراء 
بين المشاركين المؤهلين على نحو يسمح بواقع أن المعنى وثيق الصلة «يتوافق الآراء» 
لايحتاج إلى إجماع بشأن المحتوى المعياري للتطبيق. أعني توافقا في الآراء في 
صورة أنماط مشتركة للاستعمالء واستمرارية للخبرة التي يمكن أن تطرد على الرغم 
من الاختلاف الموضوعي فيما يتعلق بمحتويات قواعد ومعايير التطبيق7”. ثانياء 
ينبغي أن يؤسس النموذج على فهم لهدف أو غرض التطبيق حتى يتستى الفصل 
بين المعتقدات المتنازعة بشأن الأهمية العملية لشروطها المحورية أو لحسم أوجه 
الالتباس الخاصة با معاني. ولكن ليس ضرورياء في ضوء أهدافناء أن نعتبر مثل هذا 
الفهم بمنزلة تبرير عام نستمده من وجهة نظر مشارك فرد معني باتخاذ قرار بشأن 
الكيفية التي يحسم بها أفضل وسيلة لبناء معيار أو قاعدة””. إن ا مطلوب هو فهم 
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معقول ظاهريا لهدف الممارسة التطبيقية وقد صيغ بحيث يضفي معنى وفق كثير 
من العناصر المعيارية المركزية قدر المستطاع داخل القيود التأويلية المألوفة الخاصة 
بالاتساق والتلاحم والبساطة©. ثالثاء حري أن يلتزم النموذج التمييز بين الاختلاف 
بشأن الممارسة التطبيقية والاختلاف داخل الممارسة. وأن يتجنب قدر المستطاع 
عرض الممارسة بطريقة تفترض مسبقا حسم هذا أو ذاك من مظاهر اختلاف النمط ' 
الثاني. وسبب ذلك أن من بين وظائف النموذج توضيح ما هو موضوع التنازع في 
الاختلاف بشأن محتوى وتطبيق معايير ا ممارسة. أخيرا وهو أمر وثيق الصلة. ينبغي 
أن يجيز احتمالا أن اختلافا من نوع خاص يمكن أن يكون متكاملا مع الممارسة 
وليس مجرد علامة فشبل أو قصور ونقص في النموذج. وإنني لا أعني بذلك فقط 
أن النموذج الجيد من شأنه أن يوضح ما هو موضوع التنازع في الاختلاف بشأن 
محتوى معايير الممارسة التطبيقية أو بشأن الاستدلالات العملية التي نستدل عليها 
منها في أي ظروف خاصة ومميزة (على الرغم من أن هذا صحيح تماما). نقطة 
إضافية هي أن من الشائع في بعض الممارسات التطبيقية أن نجد مشاركين متورطين 
في اختلاف نقدي تأملي بشأن بنية وقيمة الممارسة التطبيقية ذاتها. ولن يكون هذا 
نقدا لنموذج يهدف إلى عرض تأويل ملخص بل واقعي للثل هذه الممارسة حيث 
يوضح النموذج موضوع هذا النمط من الاختلاف بدلا من التماس حسم له. 

سوف أقترح نموذجا من مستويين لحقوق الإنسان. ويعبر المستويان عن تقسيم 
للعمل بين الدول باعتبار أنها هي المنوط بها المسؤوليات الرئيسة بشأن احترام وحماية 
حقوق الإنسان والمجتمع الدولي» وبين تلك التي تعمل كقوى فاعلة لها وضامنة لهذه 
المسؤوليات. وأعرض النموذج في صيغة موجزة ثم أقدم بعض التعليقات للصياغة 
المحكمة. وسوف أعالج في فصول تالية بعض الاعتراضات التي من ا محتمل إثارتها ضد 
النموذج باعتبار ذلك تفسيرا لفكرة الحق الإنسافي وفق ما هو موجود في الممارسة 
الدولية المعاصرةء التي تعجز عن إدراك المعنى الذئي تكون فيه حقوق الإنسان حقوقا, 
والتي تضفي مكانة بارزة للغاية على الدولة» وأيضا التي تبالغ في الدور التبريري للتدخل 
من جانب حقوق الإنسان. ويشتمل النموذج على ثلاثة عناص ”7: 

1 - حقوق الإنسان متطلبات أساسية هدفها حماية المصالح الفردية العاجلة 

ضد أخطار معينة متوقعة (أخطار معيارية) والتي تكون عرضة لها في ظروف 
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طبيعية للحياة في نظام عالمي معاصر مؤلف من دول. 
2 - تنطبق حقوق الإنسان أول ما تنطبق على المؤسسات السياسية للدول» 
٠‏ بما في ذلك دساتيرها وقوانينها وسياساتها العامة. وهذه المتطلبات الخاصة 
بالممستوى الأول يمن أن تكون من أنماط ثلاثة عامة: أ- احترام اللصالح 
الأساسية في سلوك الأعمال الرسمية للدولة. ب- حماية المصالح الأساسية ضد 
الأخطار من جانب عناصر ليست من الدولة والتي تقع تحت سلطة التشريع 
والإدارة. ج- مساعدة من كانوا ضحية الحرمان عن غير إرادتهم2*. وتملك 
الحكومات حرية محدودة في اختيار الوسائل التي تنفذ بها هذه المتطلبات. 
ويختلف نطاق هذه الحرية باختلاف طبيعة المصلحة الأساسية ومدى 
الأخطار المقصود الحماية منها. ويمكن القول إن حكومة دولة ما «تنتهك» 

حقوق الإنسان حين تفشل في أي من هذه الأمور””. 

3 - حقوق الإنسان موضوعات تهم الشأن الدولي. وإن إخفاق حكومة ما في 
. إنجاز مسؤولياتها من المستوى الأول ربما يكون سببا لعمل قوي خارج الدولة 
تحتل مكانا ملائما وتتمتع بالقدرة خلال أنواع ثلاثة من الظروف المتداخلة: 
أ- يمكن للمجتمع الدولي من خلال مؤسساته السياسية أن يلزم الدول 
بمسؤولية إنفاذ مسؤوليات ال مستوى الأول المذكورة آنفا. ب- القوى التابعة 
للدولة والقوى غير الخاضعة للدولة بما لديها من وسائل للعمل بصورة نافذة 
تتوافر لديهاء قدر المستطاعء الأسباب الممكنة لمساعدة دولة ما للوفاء بمعابير 
حقوق الإنسان في الحالات التي تعجز فيها الدولة عن ذلك لنقص الإمكانات. 
ج- القوى التابعة للدولة وغير التابعة لهاء والتي تملك وسائل العمل النافذ 
تتهيأً لها قدر المستطاع الوسائل للتدخل في دولة ما بغية حماية حقوق 
الإنسان في الحالات التي تفشل فيها الدولة بسبب افتقاد الإرادة لذلك. 
وواضح أن جوانب عديدة من هذا النموذج بحاجة إلى توضيح. أولاء يصف 
النموذج حقوق الإنسان بأنها أعمال «حماية» لمصالح فردية ملحة وعاجلة 
ضد «أخطار معيارية» تعرضها للخطر. كيف لنا أن نفهم هذه العبارات؟ 
المصلحة «الملحة والعاجلة» هي تلك التي يمكن التعرف عليها بأنها مهمة في 
إطار واسع من مجالات الحياة الطبيعية التي تحدث في المجتمعات المعاصرة. 
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مثال ذلك المصالح المتمثلة في الحرية الشخصية والأمن الشخصي. والغذاء 
الكافي» وقدر من الحماية ضد استخدام الدولة التعس في لقوتها. والمصلحة 
العاجلة واطلحة ليست بالضرورة مصلحة تخص كل فرد أو مرغونة من كل 
فرد: وتلقول بأن مصلحة ما ملحة وعاجلة: يجب أن تتوافر لنا القدرة على 
فهم للماذا يقضي العقل باعتبار تحقيقها أمرا مهما داخل إطار من مجالات 
الحياة الطبيعية. ولكن لسنا بحاجة إلى الاعتقاد بأن جميع الأشخاص يثمنون 
هذه المصلحة أو يحرصون على إشباعها في حياتهم الخاصة. ونلحظ في هذه 
الحالة أن فكرة مصلحة فردية «ملحة وعاجلة» متمايزة عن فكرة مصلحة 
إنسانية «عاللية وشاملة», أي نفهمها على أنها مصلحة مشتركة بالضرورة بين 
جميع البشر «من حيث هم بشر» (قسمة عامة نراها بعضا من الطبيعة 
البشرية). وكم هو عسيرء كما أكدت سابقاء أن نتبين كيف يكن لأي تفسير 
فلسفي سائغ للفكرة الأخيرة أن يضفي معنى على النطاق ال معياري الرحب 
بدأ حقوق الإنسان المعاص. ش 
إنني عندما أقول إن المصلحة الملحة والعاجلة هي فقط المؤهُلة لجماية حقوق 
الإنسان إنما أقصد التعميم من المصالح التي تبدو فيها حقوق الإنسان المقررة في 
المبدأ الدولي وقد صممت بهدف حمايتها. ولكن سوف نلحظ أن المصالح يمكن أن 
تتباين من حيث درجة إلحاحها وعجلتها: إذ إن الإلحاح درجات كالسلمء وليست 
خاصية ثنائية. وثمة سؤال واضح عما إذا كانت هناك عتبة أو حد أدنى للإلحاح 
والعجلة بحيث إن ما دونها من مصالح لا يؤهل لنا حماية أي حق إنساني. لا أرى أي 
إجابة تحليلية تحدد لنا ذلك. ويبدو واضحا أن عتبة كهذه يتعين بيانها وتحديدهاء 
ذلك لأن حماية حقوق الإنمان على المستويين المحلي والكوكبي لها تكلفتها. ومن 
ثم فإن من مبررات فرض هذه التكلفة أنها دين لأولئك المطلوب منهم دفعه. 
ولكن سواء أكانت المصلحة تؤهل لاتخاذ موقف:الحماية, أو لنقل بدقة أكبرء سواه 
أكان شكلا خاصا من الحماية لصلحة ما يمثل حقا إنسانيا فإن هذا يستلزم حكما 
معياريا. وإن مثل هذا الحكم سيضع في الاعتبار مدى إلحاح وعجلة المصلحة. 
ولكنه سوف يضع في الاعتبار أيضا أسبابا أخرى متنوعة مثل احتمال أن يقع فعلا 
الخطر المستهدف الحماية منه. وجدوى إنفاذ الحماية في الظروف العادية: وكذا 
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التكلفة المحتملة لجعل الحماية واقعا نافذا. وطبيعي أن أحكاما لها هذه الطبيعة, 
من المرجح أن تكون مثيرة للجدل بقدر كبير أو صغير خلال التطبيق. ويستطيع 
النموذج أن يوجه الأنظار إلى الاعتبارات وثيقة الصلة: ولكنه لا يستطيع حسم 
الأحكام والقرارات. 
تمثل حقوق الإنسان حمايات مؤسسية ضد «أخطار معيارية تتهدد مصالح 
ملحة وعاجلة». والخطر المعياري هو خطر يمكن التنبؤ به عقلا في ظل الظروف 
الاجتماعية. حيث الحق المستهدف يجري تطبيقه77. وحقوق الإنسان الواردة في 
المبدأ الدولي ليست في الجانب الأعظم منها مفهومة على أحسن وجه باعتبارها 
عوامل حماية غير مقيدة أو شاملة للمصالح الملحة العاجلة. مثال ذلك أن ليس 
معقولا في ظاهر الأمر اعتبار حق الحياة حماية للمصلحة في الأمن البدني ضد جميع 
الأخطار التي يمكن تصورها. ونجد بالمثل أن الحق في الرعاية الصحية ليس حماية 
للمصلحة في التمتع بصحة جيدة ضد جميّع الأخطار. وإن الأغلبية العظمى من 
حقوق الإنسان واردة ضمنا على الأقل ومحدودة صراحة في أغلب الأحيان في إطار 
الأخطار التي تستلزم مؤسسات مناهضة لها لكي توفر الحماية. (واقع الأمر أن هذه 
القيود ليست موضحة تماما وبش كل دائم في الصياغات الوثائقية» وليس هذا بينة 
أو دليلا على النقيض لذلك: إذ إن بعض الطعون السياسية الرسمية وغير الرسمية 
التي تقع خلال الممارسة الدولية لحقوق الإنسان تتألف من خلاف بشأن تحديد 
أي الأخطار التي يمكن اعتبارها أخطارا معيارية وتبرر اتخاذ إجراء علاجي سياسي). 
وإن التأمل بشأن نوع التبرير اللازم افتراضا بالنسبة إلى أغلبية الحقوق 
المؤسسية يفيد بأن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك. وسوف أقول ما هو أكثر فيما 
يليء وإن قنعت بكلمات موجزة تفي بالغرض الآن. ثمة تبرير مقبول عقلا ظاهريا 
للمطالبة بأن يجسد مبدأ حقوق الإنسان قدرا من الحماية المميزة من شأنه أن 
يتدارك ثلاثة أنماط من المطالبات على الأقل. وهذه هي: 1- أن المصلحة ال مستهدف 
حمايتها لها أهمية من نوع خاص بحيث يكون من المقبول عقلا تقريرها على مدى 
واسع من أشكال الحياة الممكنة. 2- أنه في حالة غياب عوامل الحماية التي يقررها 
الحق تتوافر نسبة عالية من حيث احتمال أن المؤسسات المحلية سوف تسلك. مع 
الحذف والإضافة. بطرق تعرض هذه المصلحة للخطر. 3- توافر وسائل مسموح بها 
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للعمل دوليا من مثل أن استخدامها يجعل المصلحة أقل عرضة للخطرء وأن هذه 
الوسائل لن تكون عبئا مرهقا على نحو غير مقبول عقلا لمن عليهم اللجوء إليها””. 
ونلحظ أن فكرة «الخطر المعياري» تظهر في هذه الصياغة عند نقطتين: كجزء من 
تفسير استهداف المصالح الأساسية حال غياب الحماية التي يتضمنها الحقء وكوسيلة 
للحد من تعرض الغرباء للأخطار ممن ينهضون بالعمل. يوضح هذا أن تبرير القدر 
الأعظم من حقوق الإنسان سيكون إلى حد كبير أو قليل رهن تعميمات خبرية 
تتعلق بطبيعة الحياة الاجتماعية وسلوك المؤسسات الاجتماعية والسياسية. ويمكن 
لهذه التعميمات أن تتغير من حيث مدى ونطاق التطبيق. أقول ببساطة بالنسبة 
إلى حقوق الإنسان ينبغي أن يكون النطاق واسعا نسبياء ذلك لأنه من المفترض أن 
الحقوق أمور يمكن لأي امرئ أن يدعيها ويطالب بها في المجتمعات المعاصرة. ولكن 
التعميمات ليست بحاجة إلى أن تخص الحياة الاجتماعية في كل زمان ومكان أكثر 
مما هي الحال بالنسبة إلى المصالح الأساسية التي هي بحاجة إلى أن تكون شراكة 
بين جميع البشر «بصفتهم كذلك». إن تقييد حقوق الإنسان بقصرها على عوامل 
حماية المصالح الملحة العاجلة ضد أخطار , متوقعة «في العام الحديث» مقصود به 
الإقرار. ولو بشكل تقريبيء» بكل من بعدي الحدوث الطارئ. وجدير بالذكر أن لا 
مناص من تضمين هذا التقييد ضمن تحليل حقوق الإنسان. 

ثانياء تعليق على وصف حقوق الإنسان بأنها عمليات حماية ل «المصالح 
الفردية». نعرف أن هناك تاريخا طويلا من النقد لاعتبار حقوق الإنسان مغرقة في 
الفردية كبؤرة تركيز موضوعية لها. وأخذ النقد عادة أحد شكلين: إما أن المصالح 
الخاصة موضوع الحماية تنزع إلى خلق حالة من التفكك 0 (مثل الحرية 
الدينية والملكية الخاصة). وإما أن حقوق الإنسان تخفق في اشتراط أشكال من 
العمل العام التي ينبغي أن تكون لها الأولوية (مثال ضمان معيار كاف للمعيشة)70. 
ويبدو لي أن هذين الشكلين من النقد يخطئان في عرض كل من المحتوى وأهداف 
مبدأ حقوق الإنسان. بيد أنني سأترك ذلك جانبا الآن. والسؤال الذي أريد أن أسأله 
هو ما إذا كان النموذج ذو المستويين فرديا بطريقة صادمة بمعنى آخر مغاير» وذلك 
بتفسير حقوق الإنسان بهذه الطريقة, بحيث إن استخدامها لحماية قيم اجتماعية 
معينة ذات أهمية مصيره الرفض منذ البداية كأنه فهم تعسفي. وهذا شيء صادم 
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في نموذج للممارسة الراهنة, لأن هذه 0 تشمل الحقوق التي تهدف إلى 
حماية القيم ذات البعد الجمعي - مثال ذلك حق تقرير المصير, والحق في المشاركة 
في المهارسات المميزة الدينية واللسانية والثقافية التي تخص هذا النمط أو ذاك 
للفريق الاجتماعي0©. ٠‏ | 
ولكتو ها حعدى أن قي :لا لوا #رقه مقي تكن اقول لاله إن هد فم 

لها شأن وأهمية للأفراد الذين يحظون بها ويمكن تفسيرها فقط بالإشارة إلى واقع 
انتماء هؤلاء الأفراد إلى عضوية الجماعة. ويصدق هذا بوضوح على القيم التي 
ذكرناها آنفا. ونجد في المقابل أن لا ضرورة مثل هذه الإشارة لتفسير أهمية القيم 
التي تحظى بالحماية مثل حق الحياةء أو الحق في مستوى معيشي لائق*". والسؤال 
هو عما إذا كان النموذج ذو المستويين منحازا ضد الإقرار بحقوق الإنسان التي 
هدفها حماية قيم من النوع السابق؟ ووفق النموذج فإن حقوق الإنسان تحمي 
مصالح الأفراد. وإذا كان ثمة شيء اسمه «مصلحة جماعية» والتي هي غير فردية, 
بمعنى أن أهميتها لا تظهر كأنها مشتقة من مصالح الأعضاء الأفراد في الجماعة. 
إذن إذا كان لزاما أن نقبل بالنموذج ذي المستويينء فليس لنا أن نقول إن مثل 
هذه المصلحة يمكن أن يحميها حق إنسالي. ولنا أن نرى في هذا إشارة إلى نوع من 
الانحياز. لذلك فإن من الأهمية بمكان أن نرى أن قيمة ومدناب تن يكون لها بعد 
جمعي من دون أن تنتفي عنها فردية الدلالة. مثال ذلك» قيمة تقرير المصير الذائي 
لها بعد جمعيء لأن أهميتها للأفراد الذين يد تمتعون بها أو يرغيون ف أذ تتحائق 
لهم) لا يمكن تفسيرها من دون الإشارة إلى عضويتهم بالجماعة. مع أنها لاتزال 
قيمة فردية: إنها قيمة من أجل الأفراد الذين يتمتعون بها. ويصدق الأمر نفسه 
بالنسبة إلى أي حقوق خاصة بالعضوية الثقافية والمشاركة الثقافية. ويوضح هذا أن 
النموذج ليس منحازا بطريقة صادمة ضد إمكانية «حقوق الإنسان» التي نفهمها 
على أنها حقوق يمكن أن يطالب بها أفراد تأسيسا على مصالحهم في الانتماء كأعضاء 
في أنواع من الجماعات المختلفة. وأعتقد أن من الواضح وجود مثل هذه المصالح 
(أي مصالح في الهوية الثقافية)» هذا على الرغم من أنني الآن مؤقتا أتخذ موقفا 
لا أدري عما إذا كان هناك تبرير كاف لحماية هذه المصالح من خلال آلية لحق 
إنساني*". إن كل ما أريد قوله الآن هو أن النموذج ذا المستويين جرى تأطيره على 
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هذا النحو ليجيز السؤال عما إذا كان المبدأ الدولي قمينا بأن يتضمن حقوقا هدفها 
حماية هذه المصالح. وأن نعالجه على أساس أنه سؤال معياري وليد الممارسة» وليس 
موضوعا يحسمه التعريف. 

ثالشاء ووفقا للنموذج ذي ا مستويين» تعبر حقوق الإنسان عن الشروط التي 
تنطبق أولا على الدول. وأعني بأولا أن الحماية المؤسسية اللازمة لحقوق الإنسان 
إنما توفرها قوانين وسياسات الدول التي يمثل ا مستفيدون بالحماية مواطنين لها 
أو الذين يقيمون فيها. وتتولى الدول مسؤولية «المستوى الأول» أو الأولي لضمان 
الوفاء بحقوق مواطنيها من حقوق الإنسان*”. ولكن النموذج لا يشترط تحمل 
الدول لهذه المسؤوليات عن طريق توافر ضمانات لحقوق الإنسان في دساتيرها أو 
قوانينها الأماسية. وهذه نقلة من توقعات بعض المسؤولين عن الصياغة وا ممارسين 
ا معاصرين. والسؤال هو ما إذا كان علينا أن نرى هدف المشروع هو سن قواعد 
حماية حقوق الإنمان في قوانين المسيون الأول الدستورية, أم توفير حماية فعالة 
للمصالح الأساسية (للأفراد). وأن يتحقق هذا بأي الوسائل ا مسموح بها لدى الدولة. 
وأعتقد لأسباب كثيرة أن الثاني يمثل على نحو أفضل الفكرة الأساسية للمشروع. أولاء 
تتلاءم هذه الفكرة على نحو أفضل مع التغاير المعياري في مبدأ حقوق الإنسان. 
وطبيعي أن بعض عناصره قد لا يتأق إنجازها من دون مادة تشريعية ملائمة (مثل 
الحق ضد الاعتقال أو الاحتجاز التعس في). بيد أن عناصر أخرى يمكن إنجازها 
بواسطة إجراءات سياسية مختلفة لا تشترط سنها كحق قانوني (معيار لائق للحياة). 
وجدير بالذكر أن ما أعلنه المبدأ من أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
يتعين تحقيقها «وفق ما يقتضيه تنظيم وموارد كل دولة» (مادة 22). يعترف فيما 
يبدو بهذا الواقع. ثانياء «فكرة الحماية الفعالة» تهيئ لنا عائدا أفضل للممارسة 
السياسية لحقوق الإنسان منذ الإعلان. وكما سبق أن رأيناء سواء من خلال أو بعيدا 
عن نظام حقوق الإنسان المؤسس على معاهدة: فإن هدف الجهد الدولي كان ضمان . 
التمتع موضوعيا بجوهر حقوق الإنسانء وليس مجرد سن الحماية ضمن قانون 
محلي. وأخيراء تسمح هذه الفكرة بمزيد من التمييز الشفاف بين الغايات والوسائل. 
وهكذا فإن مسألة قابلية وأهمية الحماية الدستورية يمكن أن نعتبرها حكما واحدأ 
مشروطا وليس ضرورة مفاهيمية. 
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وأضاف البعض رأيا يبدو متباينا مع مفهوم حقوق الإنسان كمعايير تنطبق أول 

ما تنطبق على الدول. ويقدم توماس بوغ ما يسميه «الفهم المتداخل مع الفعل» 
(وسنلصةأى مع لمت لمحه تع همع غص). ويقضي هذا الفهم بأن حقوق الإنسان أسانيد 
مطالبات يمكن أن يدعيها أفراد على أشخاص آخرين: كل امرئ له حقوق إنسانية, 
وكل امرئ عليه مسؤوليات احترام حقوق الإنسان. ويرفض بوغ نفسه هذه النظرة. 
ويقترح بدلا منها «فهم مؤمسي». ويقضي هذا الفهم بأن حقوق الإنسان تبرر 
دعاوى بشكل مباشر ضد تلك المؤسسات ولممارسات المشتركة التي يكون المدعي 
طرفا فيها. ويكون بشكل غير مباشر ضد أولئك الذين يدعمون هذه المؤسسات97©. 
أعتقسد أن بوغ على صواب إذ يرى حقوق الإنسان بمنزلة معايير تنطبق أول ما 
تنطبق على المؤسسات,. وإذ يميز هذه النظرة عن المفاهيم الفردية. وأحسب أن عدم 
ملاعظة هذا التمييز ربما جاء نتيجة ثانية لدمج حقوق الإنسان الدولية مع تراث 
الحقوق الطبيعية. بيد أن تصور بوغ الذهني «لفهم مؤسسي» يقول أكثر من ذلك. إنه 
يجمع رؤية بشأن القوى الفاعلة الأولى لحقوق الإنسان مع ادعاء موضوعي آخر بشأن 
أسس وأسانيد الاهتمام بها. ويعتقد بوغ أن من الخطأ دعم مخطط مؤسسي يجيز 
بتحاشيه معاناة الناس أنواعا من الحرمان التي تستهدف حقوق الإنسان الحماية منها. 
وإن عمل هذا يعني انتهاك «واجب سلبي» - نوعا من واجب أكثر عمومية وهو ألا 
ضرر ولا ضرار””. معنى هذا أن المسؤوليات التي تقضي باحترام وحماية حقوق الإنسان 
لشعب ما إنما يلتزم بها فقط. من يشاركون «في المنظومة الاجتماعية الواحدة» مع هذا 
الشعب””. والآن نحن بصدد سؤال جوهري عما إذا كانت نظرة من هذا النوع تهيئ 
لنا تفسيا وافيا لأسانيد الواجبات الخاصة باحترام حقوق الإنسان. أعرب فيما يلي عن 
شكيء وإن تجاوزت المسألة مؤقتا"”. الفكرة هنا هي أن أي تأويل للبدأ حقوق الإنسان 
المعاصر على أنه مؤلف من معايير للمؤسسات ليس بحاجة إلى أن يلزم نفسه بنظرة 
أخرى عن طبيعة أو أسس الواجبات التي تفرضها حقوق الإنسان على الأفراد الفاعلين. 
رابعاء النموذج ذو ال مستويين لا يقصر مسؤولية حماية حقوق الإنسان الخاصة 
بالأشخاص على الدول التي يستوطنها هؤلاء الأشخاص. إنه يعرض حقوق الإنسان كأمور 
تهم الشأن الدولي. إذ يرى أن القوى الفاعلة الخارجية التي تحتل مكانا ملانما وتتمتع 
بالقدرة يمكن أن تتوافر لديها أسباب قدر الاستطاعة للعمل عندما تفشل الدول إزاء 
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مسؤولياتها من «المستوى الأول». وسبق أن أكدت أن هذه قسمة فارقة, ولعلها القسمة 
الأكثر تميزا للممارسة العصرية لحقوق الإنسان. ونحن حتى إن حصرنا أنفسنا في حدود 
توقعات المسؤولين عن الصياغة كما عرضوها في الإعلان والعهود, فإن من الواضح أن 
دورا دوليا ما كان موضوع تأمل وتفكير. إذ من دون ذلك فإن الإشارات إلى التعاون 
الدولي والبنود الخاصة بالمراقبة الدولية لن يكون بالإمكان تفسورها. زد على هذاء كما 
رأيناء هناك معالجة منتظمة للانتهاكات في السياسة المعاصرة الكوكبية باعتبارها أسبابا 
لاتخاذ إجراء عملي من جانب قوى فاعلة أخرى غير التنظيمات الدولية. وتدخل ضمن 
هؤلاء دول أخرىء ومنظمات غير حكومية, ويسود اعتقاد بأنها قادرة على تبرير مدى 
من الأعمال أوسع من الإجراءات العملية التي تشهر إليها مؤسسات حقوق الإنسان 
الدولية. والشيء اليقيني أن هذه الأنماط من الإجراءات العملية السياسية لا تقرها أو 
تعترف بها معاهدات حقوق الإنسان ذاتها. ولكنها أمور يمكن مشاهدتها بوضوح في 
ممارسات الدول وفي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وينشد النموذج إقرار 
هذه القسمات المميزة للممارسات التطبيقية لحقوق الإنسان وذلك بالتمييز بين الدور 
الأولي والأساسي للدول وبين الأسباب التي تتحدد قدر الطاقة لاتخاذ إجراء عملي من 
جانب قوى خارجية: وذلك حين تتعرض حقوق الإنسان للخطر بسبب إخفاق الدول 
في أداء هذا الدور. 

وسوف أقول ما هو أكثر عن توافر الأساب قدر الاستطاعة. وذلك بعد لحظة. 
ولكنني أولا أضيف ملاحظة عن أنواع الإجراءات العملية الدولية التي توفر أسبابها 
حقوق الإنسان. سبق أن قلت إن الدور التبريري للتدخل باسم حقوق الإنسان 
محوري لفهم وظائفها الاستطرادية. ولكن الأمر يقتضي أن نتذكرء حتى في أقصى 
تفسير متسامح. أن فكرة التدخل باسم حقوق الإنسان لا تستنفد نطاق التدابير 
التي توفر أسبابها عمليات انتهاك حقوق الإنسان. إن هياكل وممارسات الهيمنة 
الكوكبية قد تزايدت تعقداء كما تزايدت النتائج المترتبة عليها منذ وقت الإعلان» 
وهذه أمور يمكن إما أن تعوق وإما أن تدعم قدرات الدول على حماية حقوق 
الإنمان الخاصة بممواطنيها. ولنتأمل على سبيل الثال التجارة الدولية التي تسمح 
للدول بأن تقيد تجارتها في السلع مع البلدان الفقيرة» وقواعد الملكية الفكرية التي 
تزيد من تكلفة الأدوية الضرورية» ومعايير ممارسات العمل التي قررتها هيئات 
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عبر دولية وغير حكومية. ولكي نكون واقعيين فإن فهم حقوق الإنسان على أساس 
أنها تفرض مسؤوليات على دول هي طرف ثالث وعلى تنظيمات دولية ينبغي أن 
يقرءبأن أفضل علاج ناجع لبعض إخفاقات حقوق الإنسان داخل الدول يمكن أن 
يتمثل في إصلاح القواعد والهياكل على صعيد كوكبي وليس التدخل في الدولة بأي 
شكل معروف. وحري أن يجري تأويل فكرة المساعدة الخارجية في الجزء الثالث 
من النموذج بحيث يشتمل على نموذج «التكيف الخارجي» وكذلك النماذج التي 
تتضمن مزيدا من صور التدخل السياسي (ف6). 

وأخيراء أقدم تعليقا على الأسباب قدر الاستطاعة لاتخاذ إجراء عملي. إن التقابل 
المتواضع عليه يتعلق بالأسباب القطعية. إن الأسباب القطعية تستلزم منا اتخاذ إجراء 
عملي دون نظر إلى أي اعتبارات أخرى. ها هنا الأسباب تجبٌ الاعتبارات الأخرىء أيا 
كان محتواها. وإن الأسباب قدر الاستطاعة هي أسباب أصيلة لاتخاذ إجراء عملي» 
ولكنها لا تجبٌ بالضرورة أسبابا منافسة قد تكون واردة. ووفق النموذج. فإن قوى 
خارجية صاحبة مصلحة تصبح لديها أسباب قدر الاستطاعة إن لم تكن بالضرورة أسبابا 
قطعية للعمل. معنى هذا بصورة عامة أن إخفاق حقوق الإنمان في مجتمع ما لن 
يستلزم بالضرورة عملا من جانب قوى خارجية. وعلى الرغم من وجود معنى ما لقولنا 
إن مثل ثلك القوى عليها واجب لاثخاذ إجراء عملي لأول وهلة: فإنه ليس صحيحا 
بالضرورة أنهم ملزمون بهذه الواجبات مع وضع كل الأمور في الحسبان. 

حقاء إن انتهاكات حقوق معينة للإنسان قد توفر أسبابا قطعية لاتخاذ إجراء 
عمليء أو ربما تهيئ أسبابا قدر الاستطاعة قوية جدا (أسباب تجبّ أغلبية الأسباب 
الأخرى داخل الظروف والملابسات التي تظهر فيها عادة). وقد يعتقد امرؤ ما أن 
هذا صحيح في حالات الإبادة الجماعية والتعذيب على سبيل المثال. وواضح أن 
النموذج لا ينفي هذا الاحتمال. ولكن يتعين اعتبار مثل هذه الحالات حالات خاصة 
إذا شئنا التماس نموذج قادر على تمثيل رحابة أفق المبدأ المعاصر لحقوق الإنسان. 
ونعرف أن الأخطار التي تستهدف حقوق الإنسان الواردة في المبدأ الدولي الراهن 
الحماية منها إنما هي أخطار تتباين من حيث درجة الإلحاح والعجلة لذلك ينبغي ‏ 
أن نتوقع. وهو ما يجيزه النموذجء أن تؤدي هذه الأخطار إلى ظهور أسباب لاتخاذ 
إجراء عملي متباين القوة والشدة. 
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8 - بيان الحقوق 

النموذج ذو المرحلتين هو تأويل لفكرة حق الإنسان الذي نجده في الممارسة 
ا معاصرة لحقوق الإنسان. وقد نجد من بين أكثر الأمور إشكالية أن وصفنا لحقوق 
الإنسان بأنها تفضي إلى ظهور الأسباب المرحلية (كصمكةع؟ مأهة؛ 0نم)ء دون 
الشروط التي تحجب أغلبية الاعتبارات الأخرىء من شأنه أن يجعل النموذج يفشل ' 
في تسجيل عنصر جوهري لفكرة الحق. 

جدير بالذكر أن أغلبية الحقوق الأخلاقية امألوفة هي أسانيد لدعاوى ضد قوى 
أخرى معينة تؤدي أو تحجم عن أداء أنماط محددة نسبيا من الإجراءات العملية. 
زد على هذا أنه على الرغم من أنه ليس صحيحا دائما أن حقا ما لا يمكن أن تحجبه 
اعتبارات أخرىء فإن الأسباب الداعمة لاتخاذ إجراء والتي يوفرها حق ما لها مكانة 
خاصة في رأي القوى الفاعلة التي تسعى إلى تطبيقه. إنها ليست مجرد أسباب 
تجري موازنتها مقابل أي أسباب أخرى حاضرة. ذلك أن الحقوق تستبعد بعضا من 
الأمباب المنافسة باعتبارها غير ذات صلة وتفرض شروطا على تفكيرنا يشأن أسباب 
أخرى. ويقضي الاعتراض بأن أي فهم مقبول عقلا لحقوق الإنمان سوف يرث هذه 
القسمات. وقد يبدو النموذج ذو المرحلتين وقد أخفق في هذا الاختبار لإيمانه بأن 
إخفاق حكومة ما عن الوفاء بشروط حقوق الإنسان ليس له من أثر سوى توليد 
أسباب مرحلية قدر الاستطاعة لكي يقوم غرباء بإجراء حمائي أو تصحيحي. إن 
حقوق الإنسان كما يصورها النموذج ربما تبدو في صورة حقوق منتقصة. 

ويستغل الاعتراض مظهرا للتبسيط المخل. إذ يمايز النموذج بين التدخلات 
العملية التي تستند إلى دعاوى خاصة بحقوق الإنمان من أجل مواقف أخلاقية 
لحكومات الدول التي ظهرت لديها تلك الدعاوىء ودعاوى القوى الخارجية التي 
تشغل وضعا يسمح لها باتخاذ إجراء عملي. ولا توجد حالة جادة من عدم التحدد 
بشأن موقع مسؤوليات المستوى الأول. إذ إنها تخص حكومات الدول. وعلى الرغم 
من أن توصيف النموذج للإجراءات العملية الواجبة هو توصيف مجرد نسبياء فإنه 
ليس أكثر من صدمة بالنسبة إلى أنواع أخرى عديدة من الحقوق التي لا نعتبرها 
عادة حقوقا إشكالية بالمثل (مثال ذلك الحقوق الدستورية» مثل حرية التعبير). حقا 
إن النموذج يجيز احتمال تنازع الحقوقء أو لنقل بدقة أكثر التنازع بين الالتزامات 
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امطقترنة بها. ولكن نعود تنقول إن هذا لا يثير مشكلة بالنسبة إلى حقوق الإنسان 
أكثر مما هي الحال بالنسبة إلى حقوق أخرى تتعلق بالمكانة الدستورية. وينبغي 
بطبيعة الحال ألا نستطرد في التأكيد على حالة المماثلة إلى أكثر من ذلك: كما سبق 
أن أشرتء فإن تطبيق حقوق الإنسان لا يتقيد بشكل متسق بنموذج قضائي للتنفيذ 
حتى على المستوى المحلي. وليس مقبولا عقلا أن نتعامل مع كل حق إنساني باعتباره 
شرطا لازما يتعين سن بند دستوري مطابق خاص به في كل دولة. بيد أن هذا ليس 
من شأنه أن يبطل حقيقة واقعة. وهي أن المنوط به المسؤولية الأولى للعمل من 
السهل تحديده, كما أن محتوى المسؤولية ليس من الصعوبة بمكان استبيانه. 

ويمكن للمعترض أن يقبل هذه الفكرة, تكنه يجيب بأنها تتجنب الاعتراض من 
دون أن تتجاوب معه. ونعرف أنه من المفترض أن تكون حقوق الإنسان «عالية 
وكلية» ليس فقط من حيث المدى» بل أيضا من حيث الالتزامات المقترنة بها. وتقول 
في هذا الصدد أونورا أونيل: «حري بنا ألا نقول هناك بعض الحقوق العاللية الكلية ما 
لم يكن في مقدورنا أن نحدد التزامات مناظرة كلية»9". وتذهب في رأيها إلى أن هذا 
القيد ينتهكه أي فهم يفيد بأن الالتزامات بضرورة احترام حقوق الإنسان (الكلية) 
لشخص ما إنما يلتزم بها فقط أبناء مجتمع هذا الشخص أو حكومته. ويبدو النموذج 
ذو المستويين أنه مثل هذا الفهم. هذا على الرغم من أنه يرى أن أي حكومة محلية 
عليها التزام باحترام حقوق الإنسان. وإن أقصى ما يمكن قوله في هذا عن القوى الفاعلة 
بعامة هو أنها قد تتوافر لديها أسباب قدر الامتطاعة مرحليا للعمل الذي يفتقد - 
التخصيص وقوة الإلزام. ويبدو هنا وقد عاد شبح الحقوق المنتقصة. 

وأول ما يقال على ذلك أن النموذج يستهدف وصف ممارسة استطرادية قائمة, 
وجوانب حقوق الإنسان فيهاء كما يشخصها النموذجء أقل صرامة وقسوة من 
الحقوق العادية. وهذه هي الجوانب التي يثم من خلالها معاملة حقوق الإنسان 
عادة على نحو مختلف عن الحقوق العادية من خلال التطبيق. إن مبدأ حقوق 
الإنمان لا يقدم طائفة من المعايير التي نتوقع دائما إشباعها في آن واحد. وكذلك 
لا يتضمن قواعد أولويات لحسم النزاعات حال بروزها. إنه لا يشتمل على مبادئ 
أساسية واضحة. ولا إجراء لإعطاء التزامات محددة لقوى خارجية بعينها حال 
انتهاك حقوق الإنسان. وإذا شاء امرؤ أن يفكر في أمر دعاوى بحق ما مثل توصيل 
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معلومات, فإن له أن يقول كالعادة إن دعوى صائبة بشأن حق ماء هي دعوى غنية 
بالمعلومات. إنها تنقل معلومات بشأن طبيعة وأهمية الفائدة التي سوف تتحقق» 
أو بشأن الضرر الذي يمكن تجنبه عند الانصياع بشروط الحق. وسوف تنقل أيضا 
معلومات عن هوية القوى التي ينظم الحق سلوكهاء وكذا السلوك المطلوب منهم» 
وأنواع ونطاق الظروف التي يمكن أن تتجاوز عن عدم الانصياع. ونجد في المقابل 
ضمن ممارسات حقوق الإنسان. دعوى صحيحة تطالب بحق ماء لكنها أقل ثراء 
من حيث المعلومات. إنها تنقل معلومات عن طبيعة وأهمية الفائدة أو الضررء 
وعن احتمال وجود قوى مؤهلة لديها أسباب لاتخاذ إجراءء والعمل والأهداف التي 
يتعين عليهم توجيه عملهم تجاهها. بيد أنها بشكل عام تخبرنا بمعلومات أقل عن 
هوية القوى الفاعلة التي تحدد سلوكهاء والظروف التي تجيز لها عدم الانصياع. 
وإذا فكرنا في الأمر من حيث العلاقة بحقوق الإنسانء فإن حقوق الإنسان تخلف 
الكثير للإنجاز في حالة التطبيق. ويمكن للمرء أن يتصور نموذجا لحقوق الإنسان 
يجعلها أكثر اقترابا إلى فكرة الادعاء بحق ما. بيد أن مثل هذا النموذج لن يكون 
أمينا بالنسبة إلى جزء موضوعي من المبدأ المعاصر لحقوق الإنسان. 

قد يكون المعترض غير مقتنع بهذه الإجابة. إذ من المفترض أن حقوق الإنسان كما 
نفهمها في الممارسة الدولية المعاصرة إنما هي موجهة للعمل واتخاذ إجراء. ولكن إذا 
كان ثمة حق إنساني لا يوجد له معيار أو عملية يمكن بهما تحديد قوى فاعلة محددة 
والتي يمكن توجيه عملهاء إذن فإن الحق سوف يعجز عن أداء هذا الدور. ثم إن 
الادعاء بأنه يوجه العمل قد يستحيل ظاهريا إلى شيء يزيد قليلا على مجرد الاستعراض. 
وقد يظن المعترض أنه ليس بالاستطاعة تحقيق ذلك بالأسلوبين: نعجز عن النظر إلى 
حقوق الإنسان باعتبارها نوعا من السلطة المعيارية التي نطالب بالرجوع إليها عادة, 
ولكنها ترى مع ذلك أن انتهاك هذه الحقوق ليس أكثر من مصدر للأسباب المرحلية 
قدر الاستطاعة لمصلحة قوى غير محددة كنول نيه العمل. وإذا كان لزاما علينا 
الاحتفاظ بثاني هذه الشروط أمينا إزاء ا ممارسة كما نرصدها. إذن علينا التخلي عن 
الأول ونحسم الأمر لمصلحة نظرة «تطلعية» عن حقوق الإنسان". 

اعتمد جويل فينبرغ ما كان مفهوما يوما بأنه رؤية مماثلة عندما شرع في وصف ما 
سماه «حقوقا اقتصادية» - أي كمثال. الحق في مستوى معيشي لائق - واعتبرها «حقوق 
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بيان عام بالمبادئع»””. ونظرا إلى نفوذ هذا التشخيص في السابق (ولأنني أعتقد أنه قد 
أسيء فهمه) فإن من امهم أن نتأمل فهمه لهذه الحقوق. ويرى فينبرغ أن حقوق البيان 
أو المانيفستو «ليست بالضرورة مرتبطة بواجبات أي أشخاص يمكن تحديدهم. لأنه في 
ضوء ظروف الندرة والصراع السائدة على نطاق واسع يمكن أن يكون من المستحيل 
على أي شخص النهوض بها»””. ويبدو أن فينبرغ يفترض عدم إمكان تحديد واجبات أو 
مهام يؤدي الوفاء بها إلى إنجاز حقوق اقتصادية بعينها. وأيا كان الحال وقت أن كتب 
فينبرغ ذلك. فإن هذا لا يصح اليوم كما هو واضح. ولكن في حدود هدفنا هناء نرى أن 
الفكرة الأهم حتى إن كان من المستحيل أو من غير العملي الوفاء بحقوق المانيفستو 
في الوقت الراهنء فإنها يمكن أن تظل مرشدا للعمل. ونجد فينبرغ واضحا في هذا. إذ 
يقول: ينبغي أن نفهم «حقوق المانيفستو» على أنها: 
دعاوى واقعية, إذا كانت فقط بشأن كائنات افتراضية في ا مستقبل وليست 
موجودة بعد. إذني أقبل المبدأ الذي يقرر أن كوني صاحب حاجة منتقصة وم تلق 
استجابة» فإنني صاحب دعوى من نوع ما ضد العالم... وإن مثل هذه الدعاوى» 
القائة على أساس الحاجة وحدهاء هي «إمكانات دائمة لحقوق». والبذرة 
الطبيعية التي تبزغ منها الحقوق. وإن من اليسير إعفاء كتاب المانيفس تو إذ 
تكلموا عن الحقوق كأنها حقوق فعلية. إذ إن هذا هو أسلوب قوي في التعبير 
عن الاقتناع بأن الواجب يقتضي أن تعترف بها الدول كحقوق ممكنة, ومن ثم 
محدّّدات للتطلعات الراهنة وتوجهنا نحو سياسات قائمة الكن4, 
تعمدت الإطالة في هذا الاقتباس رغبة مني في تفنيد الانطباع بأن تصنيف قيمة 
ما على أنها إحدى «قيم المانيفستو» إنما يمثل استخفافا بها لاعتبارها خاملة معياريا. 
ويذهب فينبرغ إلى أن «حق المانيفستو» يمكن أن يوجه العمل حتى إن لم يكن 
مرتبطا بواجب يتعلق بأي قوة يمكن تحديدها لكي نبحث إشباع الحق الخاص بأي 
شخص بعينه. إذ يمكن لها أن تفعل ذلك بأن تحدد لنفسها ما تعتبره هدفا للعمل 
السيامي تنهض به قوى حددت,. على نحو سليمء مهمة خلق الظروف التي تهيئ 
إمكان إنجاز الحقء ومن ثم تحديد الواجبات للتأكد من إنجازه. 
وإليك طريقة أخرى لعرض الفكرة. إن فشل حكومة ما في منع أو علاج الحرمان 
من حقوق ما يمكن أن يسبب ظهور طرازين مختلفين من الأسباب التي تبرر عمل 
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القوى الخارجية: الأسباب «المباشرة»» وهي أسباب تبرر العمل بوسائل يفضي 
نجاحها إلى تمتع المحرومين بالحق الذي ينشدونه. ويمكن لأسباب من هذا الطراز أن 
تستدعي أنواعا مختلفة من الإجراءات العملية. ويمكن أن تتضمن هذه على سبيل 
المثالء وقف الأنشطة المسببة أو ا مساهمة في الحرمان وتوفير الحماية ضد أخطار 
الحرمان عن طريق قوى خارجية أو قوى طبيعية: وتهيئة ا مساعدة التي تعوض عن . 
آثار الحرمان””. (وثمة فكرة حذفها فينبرغ تقول: يتعين مراعاة أن الظروف يمكن أن 
تتمثل في توافر الأسباب ال مياشرة لشخص ما بالنسية إلى جماعة أو شعب ما يواجهون 
خطرا دون غيرهمء ويتعذر تقديم المساعدة إلا للبعض منهم بسبب ندرة الموارد). 
والأسباب غير المباشرة هي تلك التي تضع في الحسبان دعم إجراءات عملية تفيد بها 
قوة ما وتساعد على خلق الظروف التي يمكن من خلالها أن يتمتع المحرومونء أو 
خلفاؤهم, بموضوع الحق مستقبلا. وثمة نوع مهم للغاية من الأسباب غير اللمباشرة. 
وهو السبب الذي يكن من المساهمة لدعم وإنفاذ مخططات تعاونية جرى 
تصميمها للنهوض بمثل هذه الأعمال. وهنا سيكون موقف القؤة الفاعلة مناظرا 
لمايمكن أن تكون عليه الحال في مجتمع غير عادل: وعلى الرغم من عدم وجود 
ما يوجب الالتزام بالقواعد التي يمكن تطبيقها إذا ما كانت مؤسسات ال مجتمع 
عادلة: فإنه لايزال واجبا يفرض المساعدة في دعم الترتيبات العادلة. إذ يفضل هذه 
الثرتيبات حين تكون قائمة يصبح لزاما الإذعان. حينما يتحقق هذا على الأقل من 
دون تضحية مغرطة20. 

توضح فكرة «مانيفستو الحق» أن أي حق يمكن أن يصبح موجِها للعمل حيتما 
لايكون الفاعل في وضع يسمح بأداء سلسلة من الأعمال التي يمكن أن تسفر عن 
تمتع المحرومين بموضوع الحق المنشود. وإنني وإن كنت لن أستخدم عبارة فينبرغ, 
بيد أنني أرى أن هذه الحقيقة ستكون ذاك أهعية عندما ننتقل إلى قضايا بشأن 
«جانب العرض» الخاص بحقوق الإنسان (ف25). . 


9 - دور الدول 
قد يبدو النموذج أيضا قابلا للاعتراض بسبب الدور البارز الذي يوليه للدول. 
وثمة بعدان: الأولء وفق ما يقضي النموذجء» تنطبق حقوق الإنسان أولا على الدول» 
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بمعنى أن الحمايات التي تكفلها حقوق الإنسان من المفترض إنجازها لمصلحة أي 
من المقيمين في الدولة. وأن تكفل الدولة ذلك عن طريق القوانين والسياسات. 
ثانياء الدول في هذا النموذج هي الضامن الأسامي لأداء حقوق الإنسان لدى 
الدول الأخرى. ويتحقق هذا وذاك بفضل أنشطتها التعاونية في التنظيمات الدولية 
وبالعمل من جانب واحد. 
وتحثنا هذه القسمات سريعا على السؤال عما إذا كان النموذج محوره الدولة 
بشكل مفرط». وثمة أسباب من الخبرة الحياتية تجعلنا نفكر في هذا الاحتمال. ونعرف 
أن الأشكال الرئيسية للحياة السياسية والاقتصادية الكوكبية مختلفة اليوم عما كانت 
في سنوات ما بعد الحرب. مثال ذلك أنه منذ ظهور المؤسسات العابرة تلقوميات عقب 
الحرب العاطية الثانية أصبحت أنشطتها أقدر على مقاومة التنظيم الفعال والمؤثر 
من جائب الدول الوطنية المحلية وكذا الدول المضيفة التي تعمل داخلها. وشهدت 
هذه المرحلة انتشار وذيوع المنظمات غير الحكومية وتأثيرها المستقل مع القدرة على 
تنظيم نشاط سياسي على المستوى الأفقي. وتنسيق الأنشطة المشتركة عبر الحدود. 
ونعرف أيضا أن المنظمات الدولية والنظم المؤسسة وفق معاهدات قد زاد عددها كما 
زاد تعقدها الوظيفيء حتى لنكاد نظن الآن أن لها أهمية سياسية مستقلة كبيرة مما 
يستلزم التعامل معها بشكل مباشر وباعتبارها خاضعة لشروط حقوق الإنسان. وظهرت . 
منظومات خاضعة لقواعد كوكبية وإقليمية وتعمل, كمثال. عن طريق تشريع إداري 
ذي صبغة كوكبية وداخل شبكات عابرة للقوميات. وتقوم على موظفين على مستوى 
الدولء وتلتزم بمعايير لا يمكن تحليلها على أنها تعبر عن سلطة سيادية للدول. وتعاني 
في الوقت نفسه بعض الدول من تدهور قدراتها على الحكم. وهي إزاء تحديات من 
جانب قوى سياسية انفصالية أو متعصبة. وجدير بالملاحظة أن هذه ال لمستحدثات 
المختلفة تنقلنا إلى مسألة تتعلق ببعض الافتراضات الأساسية التي جعلت المسؤولية 
الأولى بشأن حقوق الإنسان أمرا يخص الدول تبدو مقبولة عقلا. إذ ليس واضحا تماما 
أن بالإمكان الاعتماد على الحكومات لحماية مواظنيها ضد خطر انتهاك الحقوق من 
جانب قوى فاعلة ليست تابعة للدولة. وليس واضحا أيضا أن الدول التي تعمل منفردة 
أو متعاونة تكون في أفضل أوضاع العمل المؤثر والفعال الذي يلزم الدول الأخرى 
بالالتزام بحقوق الإنسان. لذلك يمكن لمعترض ما أن يعتقد أن التموذج ذا ا مستويين 
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قاصر في إخفاقه في أن يضع في الحسبان حقيقة أن القوى الفاعلة التي يكون سلوكها 
محكوماء أو ينبغي أن يكون محكوماء بمعايير حقوق الإنسان تضم أنماطا مختلفة من 
القوى الفاعلة غير التابعة للدولة (مثل مؤسسات الأعمال أو الشبكات السياسية). وأن 
يضع في الحسبان أيضا أن المسؤولين عن التنفيذ يضمون أيضا قوى فاعلة ليست تابعة 
للدولة (كل من ذكرناهم علاوة على المنظمات غير الحكومية)4. ش 

سوف أعلق على هذا الاعتراض بعد قليل. ولكن ليسممح لي القارئ أولا بأن أشير 
إلى أن سؤالنا عن دور الدول في النموذج يمكن توجيهه من منظور آخر مختلف تماما. 
يصف النموذج الدول التي تعمل منفردة أو متعاونة بأنها الضامن الأسامي لتطبيق 
الدول الأخرى حقوق الإنسان. ونلح أن قسمة «تبرير التدخل» هذه في النموذج ذي 
المستويين هي تأويل للفكرة القائلة إن حقوق الإنسان شأن دولي. ولكن قد يقول قائل 
إن هذه الفكرة قابلة لتأويل آخر تكون فيه انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة «أ» 
ليست سببا في أن تتدخل الدولة «ب». وربما يكون محتوى فكرة الشأن الدولي قد 
استنفده إثبات معايير حقوق الإنسان في الإعلانات والمعاهدات علاوة على مرجعية 
القانون الدولي بالإضافة إلى مسؤولية الالتزام التي اختصت بها حصريا الدول كل 
بمفردها. وهكذا يمكن القول إنه على الرغم من أن الدول عليها واجبات الوفاء بمعايير 
حقوق الإنسان داخل أطرها التشريعيةء فإن دولا أخرى ومنظمات دولية ليس لديها 
فقط سبب ما (حتى إن كان سبيا مرحليا قدر الإمكان) بل ليس لها حق التدخل حال 
عدم الالتزام بهذه الواجبات. إذ يتم إيقافها عن العمل بناء على اعتبارات خاصة 
بحق تقرير المصير الجمعي أو السيادة القومية. وهذه ليست نظرة خاصة بفئة قليلة 
دون غيرها؛ وهذا هو على سبيل المثال وضع الحكومة الصينية, وتؤمن به بشكل ما 
حكومات أخرى تقرن بين التزامها بمعايير حقوق الإفسان وبين الإصرار على أن مبدأ 
عدم التدخل يحد من العمل عبر القوميات للدفاع عن حقوق الإنسان””. ويفضي هذا 
الاعتراض إلى نتيجة هي بشكل ما نقيض ما يلزم عن الاعتراض الذي ناقشناه في الفقرة 
السابقة. إذ يمكن القول إنها تفضي إلى ما يلي: ليس أن النموذج يحدثنا قليلا جدا عن 
الممارسة في التطبيق: بل يفرط في الحديث عنها. 

وأعتقد أن أيا من الاعتراضين لا يوفر سببا جيدا لمراجعة موققفنا من النموذج. 
ونحن لسنا بحاجة إلى الاختلاف بشأن دقة الملاحظات التي تحفز الاعتراض الأول إلى 
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القول بأن الممارسات المعاصرة لحقوق الإنسان لمم تستجب (أو م تستجب بعد) له. 
ونعرف أن معاهدات حقوق الإنسان تضع جميعها المسؤولية الأولى للالتزام على 
كاهل الدول وتعتمد على الدول في تنظيم سلوك القوى غير التابعة للدولة. ونعرف 
كذلك أن الآليات الرسمية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مؤلفة بشكل ساحق 
من الدولء فضلا عن أن إجراءاتها الخاصة بالتسجيل تعتمد بشكل أساسي على 
الدول (وثمة دور للمنظمات غير الحكومية. وهو دور مهم ولكنه فرعي وتابع). 
حقا هناك جهود مبذولة لوضع إطار طبادئْ حقوق الإنسان والتي يمكن تطبيقها 
بشكل مباشر على مؤسسات الأعمال2, بيد أن هذه الجهود تفتقد حتى الآن 
البنية المستقلة والتنظيم المستقل لتبرير اعتبارها عناصر تطبيسق كوكبي مطرد. 
وطبيعي أن قسمة مهمة تميز الممارسة الكوكبية لحقوق الإنسانء وهي طابعها 
الطارئ والتطوري. لذلك فإن ما يتراءى لنا اليوم على أنه جهود سياسية غير منتظمة 
وعرضية يمكن أن تتطور إلى عناصر تطبيق متماسكة بقوة في ا مستقبل. وإذا حدث 
هذا فإنه سوف يدفع إلى مراجعة النموذج. وهو ما لم يحدث بعد. 

والإجابة عن الاعتراض الثاني مماثلةء وإن كانت تاريخيا أكثر تعقدا. وسبق أن 
رأينا أن مسألة نطاق وحدود العمل الدولي المسموح به لحماية حقوق الإنسان كان 
مثشار اختلاف منذ البداية. ويلزم الميثاق الأمم المتحدة وأعضاءها بحماية وتطوير 
حقوق الإنسان في الوقت الذي تتمتع فيه بالسلطة للندخل في قضايا تدخل في 
نطاق التشريع المحلي للدول. وتتضمن العهود تأكيدات لحقوق «جميع الشنعوب 
في تقرير المصير». هذا غير أن كلا من العهود وكل صك جاء بعد ذلك بشأن حقوق 
الإنسان الدولية تضمنت نوعا ما مسن آلية التنفيذ. وهو إجراء طبيعي للمراقبة 
الدولية لمماررسات أعضائها لحقوق الإنسان. ويؤكد جانب مهم من الرأي الدولي 
أن التدخل القسري للدفاع ضد أسوأ أشكال تطبيق حقوق الإنسان من جانب 
الحكومات هو أمر مبرر"”. (وا ملاظ أنه حتى حكومة الصين إذ ترى كمبدأ عام 
أن حقوق الإنسان هي جوهريا شأن من شؤون التشريع المحلي للبلدء بيد أنها 
ترى أيضا «أنه لتنفيذ حماية حقوق الإنسان فإن للمجتمع الدولي أن يتدخل وأن 
يوقف الأعمال التي تهدد السلم والأمن العالليين بالخطر. ومن مثل ذلك الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسبب فيها الاستعمارء والعنصرية والعدوان الأجنبي 


137 


فكرة حقوق الإنسان 

والاحتلال. وأيضا العزل العنصري (الأبارتهيد) والتمييز العنصريء والإبادة الجماعية 
وتجارة العبيد والانتهاك الخطير لحقوق الإنسان من جانب المنظمات الإرهابية 
الدولية»'”. ويوجد سجل شامل للعمل السيامي عبر القوميات ليس متضمنا 
استخدام القوة بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان (ق6). جدير بالذكر أن فكرة 
الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان استنفدها البيان المرجعي معايير حقوق الإنسان, ٠‏ 
وقد ترك المسؤولية عن الالتزام بشكل حصري في أيدي الدول. كل على حدة: الأمر 
الذي لا يتسق مع هذه الحقائق. والقضية المثيرة للجدل مختلفة: ليست ما إذا 
كان انتهاك حقوق الإنسان يخلق الأسباب للقوى الخارجية كي تتخذ إجراء للعمل, 
بل ما هي أشكال العمل المسموح بها للقوى الفاعلة بالنسبة إلى مختلف أشكال 
الانتهاكات. وطبيعي أن اختلاف الآراء من هذا النوع أمر شائع في الخطاب العام 
الخاص بحقوق الإنسان. وهناء وللمرة الثانية, فإن نموذجا يستهدف الدقة الوصفية 
حري به أن يترك فسحة لذلك. 
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ينشد النهج العملي التمبيز بين مشكلات 
التصور الذهني لحقوق الإنسانء وإدراك 
أسسهاء وكذا تحديد محتواها. ويمثل النموذج 
ذو المستويين إجابة عن المشكلة الأولى من 
دون الثانية أو الثالشة. يلزم التفكير في هذه 
ا مشكلات. كل على حدة. 

وتنبثق المسائل المعيارية ذات الأهمية 
عند مستويات عديدة من العمومية. وتتمثل 
القضية فيما يلي عند المستوى الأعم: إذ لدينا 


7 ممارسة تطبيقية معيارية» ويتعين علينا أن نقرر 
«إن الممارسة العملية لحقوق أي توجه نتخذه حيالها. وإذا فكرنا فيها بوجه 
وديا لدبت 0 ١1١‏ عام وكذا باعتبارها عنصرا ضمن نظام معياري 
يستهدف مراجعة وتنقيح نظام كوكبي أكبر, فإنتا نريد أن نعرف إذا ما كالث 
عامي لدول إقليمية مستقلة» م 


الممارسة التطبيقية من نوع يبرر لنا دعمها 
ومساندتها. وما هي الأغراض المنشودة الني 
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ربما تنشط الممارسة إنجازهاء ولماذا يتعين علينا أصلا أن نعتير إنجازها هدفا مهما 
للحياة السياسية الكوكبية بحيث يبرر فرض أعباء التكلفة على القوى الفاعلة ممن 
تقتضي دعاوى الممارسة إدراج إسهاماتهم؟ وإذا خطونا إلى المستوى الأدنى درجة 
فإننا نريد أن نعرف ما إذا كانت معايير الممارسة كما نجدها تشكل مطابقة فورية 
للنوع العام من الممارسة. لذلك يجب أن نسأل ما المعايير التي ينبغي أن نختارها . 
من بين المتطلبات اللتباينة التي يمكن أن تؤلف ممارسة تلتمس إنجاز هذه الأغراض 
التي لها ما يبررها. ويجب كذلك أن نعرف إلى أي مدى تمثل المعايير ا متجسدة في 
المبدأ الدولي القائم تطبيقا صحيحا لهذه المعايير. ونجد عند المستوى الثالث أن 
المشكلات تتضمن المسائل ذات الصلة الخاصة بأنماط وهويات القوى الفاعلة ممن 
يمكن استدعاؤهم للدفاع وتقديم المعايير التي حددت بشكل صحيح ودقيق من 
حيث ارتباطها با ممارسة: وكذا مختلف أنواع الأسباب التي توضح أن هذه القوى 
ستفعل ذلك. من الذي عليه العمل حال وجود خطر يتهدد حقوق الإنسانء وماذا؟ 
وعمدت إلى التميبز بين هذه القضايا رغبة في الوضوح وإن كان سيبدو واضحا 
أنها وثيقة الاتصال ببعضها البعض. وحري أن تكون معايير الاختيار للشروط 
الموضوعية الخاصة بحقوق الإنسان متساوقة مع نظرة مقنعة بشأن الأغراض المبررة 
للممارسة التطبيقية. وطبيعي أن هذه المعايير ستضع في الاعتبار أنواع الأمباب 
الداعية إلى اتخاذ إجراء عمليء والتي قد تكون متاحة للقوى الفاعلة والتي ستكون 
على الأرجح في وضع للعمل حال انتهاك العديد من معايير الممارسة. وطبيعي أيضا 
أن هذه الأسباب سوف تعتمد على أنواع الإجراءات العملية التي من المرجح أن 
تكون ميسورة لتلك القوى, كما تعتمد على توقعات نجاحها وتكلفتها ومخاطرها. 
ونحن نعرض هناء في هذا الفصل وما يليه» معيارية حقوق الإنسان مع التفكير 
فيها مليا. وأستهل هذا الفصل بخطوط عامة لرأي عن قيمة الممارسة مع القسمات. 
الوظيفية لحقوق الإنسان. وحري أن أؤكد هنا أن اهتمامنا في هذه المرحلة 
التمهيدية يتركز على تطبيق نوع بعينه: وليس بالضرورة الممارسة كما هي موجودة 
الآن. وفكري هي العمل من فهم عام للقيمة التي تؤكد أن هذا الضرب من ال ممارسة 
يمكن أن يكون له أكثر من تفسير مميز للآراء ذات الصلة بالأحكام الخاصة بال محتوى 
المعياري للممارسة. وهذا موضوع سأعود إليه فيما بعد. سوف أعرض هذه الآراء 
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في صورة مخطط يحاول ربطها بالقسمات الوظيفية لحقوق الإنسان المتمثلة في 
النموذج ذي المستويين: مع رأي بشأن الأغراض المبررة للممارسة وفق تصورنا لها. 
ويوضح المخططء من بين أفكار أخرىء أن أي قيمة نعتبرها حقا إنسانيا ينبغي أن 
تكون كذلك بحيث إن فشل النظام الحاكم في احترامه قد يهيئ الأسباب لتدخل قوى 
خارجية دفاعا عنه. ويمثل إدراك طبيعة وتنوع هذه الأسباب بداية تفسير المسؤولية 
الدولية إزاء حقوق الإنسان. (وسوف نعود إلى هذا الموضوع في الفصل التاليء حيث 
نتناول بعض حالات صعبة عن محتوى حقوق الإنسان). ومع توافر المخطط بين 
أيدينا أعرّج على المعتقد المشترك الذي يفيد بأن حقوق الإنسان هي بشكل ما 
«الحد الأدنى»» والنظرة المقابلة التي تفيد تأكيد شروط العدالة الاجتماعية. وتفسر 
كذلك لماذا أي من الموقفين لا يبدو صحيحا. وخصصت بقية الفصل لفكرة التسامح 
الدولي. يظن كثيرون أن هذه الفكرة ينبغي أن تؤدي دورا مستقلا في التفكير بشأن 
محتوى حقوق الإنسان. وحيث إن المخطط لا يشير صراحة إليهاء فإنني سوف أفسر 
اذا أعتقد أنه قد أسيء فهم أهميتها. 
وسوف أوضح أن الحديث عن المعيارية يكشف عن قسمتين يجدر بنا الإشارة 
إليهما مقدماء وأن كلا منهما بمثل نتائج مترتبة على التزام نهج تطبيقي. أولاء 
وتأسيسا على ذلكء فإن حقوق الإنسان لا تبدو في صورة مقولة أخلاقية أساسية. 
نعرف أنه بالنسبة إلى أي حق إنساني محدد يكون في الإمكان داتما السؤال ماذا 
هذا تحديدا ينبغي أن يكون طرفا في مبدأ معياري كوكبيء وأن نتوقع إجابة تطرح 
علينا مزيدا من الأفكار الأخلاقية (وغيرها). تعمل حقوق الإنسان كمستوى أوسط 
في التفكير التطبيقيء وتفيد في تنظيم هذه الأفكار الجديدة, وتجعلها تهيئْ مدى 
معينا من الخيارات. زد على ذلك أن هذه الأفكار الإضافية متنوعة. وجدير بالذكرء 
حسب الرؤية التي أقترحهاء أن حقوق الإنسان لا تحتاج إلى تفسير على أساس أنها 
تستمد سلطتها من قيمة أو فائدة وحيدة وأساسية من مثل قيم الكرامة الإنسانية 
أو التميز الشخصي أو الانتماء العضوي. وتتباين الأسباب الداعية إلى الحرص عليها 
بتباين محتوى الحق المعني هنا وطبيعة علاقتناء إن كانت ثمة علاقة بفئات متباينة 
من ضحايا الإساءة المحتملين. نعرف أن حقوق الإنسان تحمي الكثير من المصالح» 
وتستلزم أنواعا ودرجات مختلفة من الالتزام من جانب القوى الفاعلة المختلفة. 
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وتتميز هذه الحقوق بأن لها ذاتية متميزة كمعايير معيارية, لكن هذه الذاتية لن 
نجدها في قواعدها أو في طبيعة شروطها للعملء بل على العكسء نجدها في دورها 
الخاص كمعايير لحياة سياسية كوكبية. 


0 - أهداف حقوق الإنسان 

تمثل حقوق الإنسان معايير لأعراف اجتماعية محلية» ويعتبر الوفاء بها وتحققها 
أمرا له أهمية دولية. وسبق أن أشرت إلى أن تطبيق حقوق الإنسان» حسب هذا الفهم, 
يمكن وصفه بأنه «خاص بالدولة» في حدود معنيين على الأقل: أن معايير هذا التطبيق 
تصدق أولا على الدول» وتعتمد على الدول سواء كل دولة على حدة أم متعاونة معا 
باعتبارها القوى الضامنة الأساسية. وليس معنى هذا أن حقوق الإنسان لا تفرض قيودا 
على قوى أخرىء أو أن الدول هي وحدها التي تتحمل المسؤولية باعتبارها الضامنة. 
لكن لا يمكن إنكار مركزية الدول بالنسبة إلى تطبيق حقوق الإنسان. ربما نجد معايير 
مؤسساتية مناظرة في عام منظم على نحو مختلف. لكن إذا حدث ذلك فإن الدور 
السياسي والمحتوى الموضوعي لهذه المعايير سيكونان على الأرجح مختلفين. وجدير 
بالذكر أن الممارسة العملية لحقوق الإنسان كما تطورت حتى الآن لا بمكن فهمها إلا 
باعتبارها تعديلا يستهدف مراجعة وتنقيح نظام عالمي لدول إقليمية مستقلة. 

ودلالة ذلك ليست دلالة وصفية فقطه إذ معنى ذلك أن أي نظرة إلى الأغراض 
ا مبررة لتطبيق حقوق الإنسان يجب أن تكون متسقة مع حقيقة أن الدولة تمثل 
الوحدة الأساسية للتنظيم السياسي في العالم. ونعرف أن نظرية عن حقوق الإنسان 
ليست نظرية عن عدالة كوكبية مثالية. وندرك على ا مستوى الأعم أن المسألة وثيقة 
الصلة ليسست ما إذا كانت الممارسة التطبيقية لحقوق الإنسان لها مكان داخل البناء 
السياسي المثالي في العالم. ونحن على العكس, نتخذ حقائق أساسية معينة خاصة بالبنية 
السياسية العالمية باعتبارها الواقع الثابت» ونفكر مليا في الأغراض المنشودة من تطبيق " 
حقوق الإنسان داخل هذه البنية. ونحن إذ نعمل ذلك لا نكون في حاجة إلى أن نلزم 
أنفسنا على نحو أو آخر بحكم أكثر شمولية بشأن ملاءمة أو مشروعية منظومة الدول 
ذاتها الذي نعتبره مسألة خاصة بنظرية مثالية. والملاحظ في حدود غرضنا أن هذه 
المسألة لا تظهر عندنا. 


142 


المعيارية 
والوقائع الأماسية واضحة. ويتألف الهيكل السيامي للعالم من منظومة لوحدات 
سياسية محددة إقليمياء وتطالب كل منها بأن تمارس سلطة سياسية مشروعة داخل 
حدودها. وتؤلف هذه الدول نظاما سياسياء «مجتمعا من الدول»77). وعلى الرغم 
من أن النظام الكوكبي ليس منتظما وفق نموذج مجتمعات على ا مستوى اللمحلي» 
بيد أنه مؤلف وفق منظومة من المعايير تيسر للدول التفاعل فيما بينها مع تنظيم 
التعاون المشترك بغية توفير مصالح جمعية. وهذه المعايير تحدد. من بين أمور 
أخرى. مجالا للسلطة المحلية المستقلة ذاتياء والتي يمكن من خلالها أن يتحقق 
للدولة الأمن ضد أي تدخل قسري خارجي. وعلى الرغم من أن هذا الهيكل لا 
يدعم ذاته عادة عن طريق تجميع إرادات الدول الأعضاء كل على حدة: بيد أنه . 
يدعي نوعا من الملاءمة. إذ إن معاييره تتمثل لنا في صورة ضابطة ومنظمة للدول, 
كما تكون كذلك في بعض الحالات بالنسبة إلى الأفراد والعناصر العاملة غير الممثلين 
للدول. ويعتبر عدم الالتزام بعامة سببا للانتقاد. بل ربما سببا لتوقيع عقوبات. 
نعرف تاريخيا أن الحجة الداعمة لممارسة كوكبية في ضوء القسمات الوظيفية 
لحقوق الإنسان أفضت إلى فرضية خبرية بشأن مساوئ قيام هيكل سيامي كوكبي 
يركز السلطة في مواقع متناثرة وليست خاضعة لسيطرة مستوى أعلى. وكانت مثل 
هذه الفرضية شائعة بين المسؤولين عن الصياغة والدعاة الأوائل لمبدأ حقوق الإنسان 
الحديث (ف4). إذ رأوا في الحرب العاطية الأولى وما نتجت عنها من أحداث دليلا على 
قصور هيكلي في منظومة الدول كما كانت موجودة وقتذاك. واشتملت معايير المنظومة 
على إطار واسع من السلطة المحلية المستقلة ذاتيا. وهيأت بذلك ملاذا آمنا للحكومات 
التي أساءت معاملة شعوبها أو أخفقت في حمايتهم مما تسبب في نتائج كارثية لمن 
أضيروا. واعتقدواء فضلا عن ذلك أن في الإمكان خفض التوقعات بشأن سوء السلوك 
محليا وذلك بفضل التعاون الدولي لتأسيس وإنجاز طائفة من المعايير المشتركة. واعتقد 
المسؤولون عن الصياغة أيضاء كفرضية خبرية إضافية أن القسمات المؤسسية والثقافية 
التي تسببت أو مكنت الحكومات من الانشغال بهذه الأشكال من سوء المعاملة 
أمهمت أيضا في الميل إلى اتباع سياسات خارجية عدوانية. وأضحت حقوق الإنسان» 
باعتبارها طائفة من المعابير الخاصة بالحكوماتء فضلا عن وسائل دولية للتنفيذ. علاجا 
لكل من مظهري القصورء ووسيلة لإصلاح خطأ هيكلي في منظومة دول ما قبل الحرب. 
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ما أهمية ودلالة هذه الأفكار؟ إحدى سبل تقييم قوتها أن نتأمل تجربة فكرية 
غير رسمية. لنفترض أننا كنا في وضع يسمح باختيار المبادئ الأساسية «ملجتمع 
الدول». تقر أولا بأن النظام الكوكبي ينظم إمكانات مختلفة تشريعية وسياسية على 
الصعيدين الدولي وعبر القومي. وندرك أن بعضها كامن فقط لكن يمكن استخدامه 
لتنظيم وتفعيل السلوك المحلي للحكومات. ثم نسأل عما إذا كان أي غرض يمكن 
الدفاع عنه سوف يفيد من إقامة منظمة معايير خاصة بالسلوك المحلي للحكومات 
التي يمكن تنفيذها عن طريق استحداث واستخدام هذه الإمكانات التنظيمية. 
ولماذا يلزم أن ثقرُ بأن أي معايير للمؤسسات على الصعيد المحلي أمور تحظى 
باهتمام دولي؟ لماذا لا نترك الدول كلا على حدة لشأنها ونظامها هي؟ 

تعتمد طبيعة الإجابة الملائمة على المنظور الذي نبحث في إطاره المشكلة. إن 
فكرة «مجتمع الدول» تدعنا إزاء أمر ملتبس. ترى هل المنظور الصحيح هو من 
يرى الدول من حيث قدراتها الجامعة الموحدة (مثلماء على وجه الاحتمال. تخيل 
المشرعون الدوليون الكلاسيكيون). أم هي قدرات أفراد ممن سوف تتأثر ظروفهم 
نتيجة إذعان الدول وتأثر القوى الفاعلة التابعة بمعايير المنظومة©). تعتبر الفرضيات 
التجريبية عن كلا المنظورين: النزاع بشأن إغفال الدول لحقوق الإنمان يزيد من 
احتمال أن العدوان يحتكم أولا إلى المصالح الموحدة للدولء بينما النزاع الذي يسمح 
لأشكال متوقعة من الإساءات الرسمية والإهمال يحتكم إلى مصالح الأقراد. والسؤال 
الرئيسي بشأن النزاع الأول يتعلق بمقدمته الخبرية, وهو ما سوف أعود إليه بعد 
قليل. لكن مع افتراض معقوليته مؤقتاء فإن التفكير في الخاتمة ا منشودة تفكير 
مستقيم ومباشر. لكن النزاع الثاني يمكن القول إنه أكثر إثارة للمشكلات. ولنعد إلى 
تجربتنا الفكرية. لنفترض أننا نفكر في اختبار المبادئ الأماسية لنظام كوكبي مؤلف 
من دول مستقلة. وأننا نفكر في منظور لأفراد يقرون بالإمكانية التاريخية التي 
توضح أن الإجراءات العملية أو حالات الإغفال من بجانب الحكومات التي تحظى 
بالحماية من أي تدخل خارجي بفضل المعايير التي تحمي نطاقا واسعا من الاستقلال 
الذاتي المحليء يمكن أن تكون لها نتائج كارثية بالنسبة إلى امصالح الأكثر إلحاحا 
للشعوب. هنا نسأل مع وضعنا في الحسبان أن القسمات الهيكلية لمثل هذا النظام 
السياسي ثابتة بدرجة ماء في أي ظروف يكون من المعقول أن نتوقع قبول ودعم 
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الناس لها" ؟ إن افترضنا أنه من المقبول عقلا الاهتمام بشأن حماية أهم مصالح 
المرء ضد أشكال متوقعة من الإغفال وإساءة الاستعمال بشكل رسميء معترفين بأن 
النظام الكوكبي يهيئ إمكانية للتنظيم الذاتيء فمنن البدهي أن يكون توافر شرط 
إمكان القبول يتمثل في إنشاء جهاز لديه قدرة الحد من السلطان القضائي المحلي 
للدول كما يتعين تنظيم ممارسته بحيث يحول دون مثل هذا الخطر. إن الممارسة 
الكوكبية لحقوق الإنسان يمكن فهمها على هذا النحو كجهاز احترازي. 
وهذا الوضع البدهي تواجهه بعض التحديات. ويلزم قبل التحول إليهاء إضافة 
تعليقين: الأول» التفسير الذي أعدته مرارا يحدد أهمية ممارسة حقوق الإنسان 
في هدفين مختلفين: حماية المصالح الفردية المهمة ضد أخطار متوقعة. وردع 
ا مجتمعات من استحداث قسمات بعينها يمكن أن تكون سببا في دفع حكوماتها 
إلى انتهاج سياسات تشكل خطرا على النظام الدولي. كذلك مع افتراض أن المقدمة 
الخبرية للهدف الثاني صحيحة, يتعين ملاحظة عدم وجود سبب أولي يدعو إلى 
الاعتقاد بأن هذين الفرضين يبرران قائمة الحمايات نفسها. مثال ذلكء أنه على الرغم 
من احتمال وجود سبب ظاهري معقول للظن بأن نظم الإبادة الجماعية يمكن أن 
تكون عدوانية بالمثل» فإن الأقل معقولية أن الاقتران نفسه يصدق على حالات فشل 
أخرى مختلفة (مثال ذلك تحقيق الحد الأدفى من معايير الرفاه). وليس ثمة سبب 
أيضا لافتراض أن هذين المبررين يسمحان بالمدى نفسه من الاستجابات الوقائية 
والعلاجية إزاء الانتهاكات. ويبدو في الحقيقة أن الاحتمال الأكبر هو أن الاهتمام 
بإنجاز واستكمال هذين الفرضين سوف تتولد عنه فوارق في كل من المجالينء لذلك 
فإنهما يكونان اتحادا غير مستقل. والسؤال هو ما إذا كان هذا يمثل مشكلة وفي 
أي مجال. 
ونقول بوجه عامء لا شيء غير ملائم فيما يتعلق بتشخيص ممارسة ما على أنها 
تقدم أكثر من قيمة واحدة. وأيا كانت ممارسة ما بسيطة في ظاهرها مثل تبادل 
الهدايا بيد أنها معقدة من حيث الأهداف التي نستهدف تحقيقها. إن القضية 
المفروضة عندما تسعى ممارسة ما إلى تقديم قيم كثيرة هي كيف نختار عندما تفرض 
الظروف قسرا اختيارا بين بدائل تسهم كل منها على نحو مختلف في قيم مختلفة. 
وطبيعي أن مشكلات من هذا النوع يمكن أن تظهر بالنسبة إلى حقوق الإنسان عند 
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مستويات عدة: مثال ذلك عند التفكير بشأن أي الحمايات يمكن اعتبارها ضمن 
حقوق الإنمان. أو أي القسمات المميزة لاتتهاك محلي محدد يمكن أن يبرر اتخاذ 
إجراء دولي. وليس ثمة سؤال عما إذا كانت معضلات من هذا النوع يمكن أن تحدث 
حال التداول العملي لاتخاذ قرار. والفكرة الآن هي أنها تنشأ «في المراحل التالية» من 
أسئلة عن الغرض: وما لم يكن الخلاف بين القيم الأساسية خلافا منهجيا وسائداء فإن ٠‏ 
احتماليته لا تهيئ لنا سببا لرفض نسبة أغراض كثيرة للممارسة التطبيقية. 

الملاحظة الأهم هي أن المقدمة الخبرية اللازمة نحجة أن الحث على احترام حقوق 
الإنسان من شأنه أن يدعم السلم الدولي غير آمنة بشكل واضح. ولا يوجد حتى الآن 
سوى دليل منظومي محدود جدا يؤكد أن الحكومات التي تسيء إلى حقوق الإنسان 
الخاصة بشعبها تمثل خطرا يتهدد النظام العالمي أكثر مما هو حال الحكومات الأخرى. 
وليس واضحا أبدا ما هي الآلية الاعتبارية التي يمكن أن تفسر مثل هذا الانتظام إن 
كان كفل هذا الانتظام وجود(”). لكن حتى في حالة كل من أمانيا واليابان قبل الحرب 
سيكون من المخاطرة افتراض أن القسمات المميزة لهذين النظامينء والتي تفسر الأشكال 
المختلفة لسوء السلوك ال محلي. كانت مسؤولة على أي نحو موضوعي عن القرارات التي 
أدت إلى إشعال الحرب. وسوف نخطو خطوة إضافية نحو القول بن أشكل العمل 
المتاحة للقوى الدولية للرد على سوء السلوك المحلي لنظام ما يمكن أن تصل أيضا إلى 
القسمات العميقة التي من المفترض أنها تؤثر في السياسة الخارجية للنظام. وليس في 
وسعنا هنا حسم القضايا التاريخية والسياسية. لكن في حالة عدم توافر دليل أفضل 
سيكون من الصعب بيان كيف أن رواية مقنعة بشأن تبرير سلوك ما خاص بحقوق 
الإنمان يمكن استحداثها من شأن عام لحماية الاستقرار الدولي. وهذا بطبيعة الحال 
لا ينفي إمكان وجود حالات يمكن أن يسهم فيها سوء السلوك المحلي لنظام ما في 
عدم الاستقرار الدولي. ولنتأمل على سبيل المثال الانتهاك المحلي الذي يدفع إلى طوفان 
جماعي من اللاجئين عبر الحدود. طبيعي في مثل هذه الحالات أن اعتبارات الاستقرار: 
الدولي قد تخلق سببا يبرر اتخاذ إجراء دولي لإيقاف سوء السلوك المحلي. بيد أنه في 
مثل هذه الحالة. تكون قضية عدم الاستقرار هي سوء السلوك ذاته وليس الجوانب 
الخاصة با مجتمع المحلي والثقافة المحلية, ليست هي موضوع التفكير والتأمل من 
جانب الدراسة الأصلية. 
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التعقيب الثاني هو الآتي: عند صياغة الحجة البدهية التي تعتبر الممارسة العملية 
لحقوق الإنسان أداة وقائية. أحجمت عن وصف أغراض اللمارسة من حيث علاقتها 
بمعينار السيادة أو من حيث التمييز الحادث أحيانا بين مفهوم العدالة الخاص 
بالدولة ومفهوم العدالة «الدولي» (الكوزموبوليتان). والملاحظ أن حقوق الإنسان 
توصف في الأغلب في عبارات تذكرنا بهذا التمييز - مثال ذلك البداية الاستهلالية 
لشكل أكثر شمولا للاهتمام الدولي, وكتعبير عن العدالة «الفردية» كمقابل للعدالة 
«الدولية» أو كدليل يدعم الرأي القائل بأن الأفراد يمكن أو ينبغي النظر إليهم 
كموضوعات خاضعة للقانون الدولي كحق شخصي. ولا جدال في أن حقوق الإنسان 
لها هدف دولي (كوزموبوليتاني) بالمعنى المحدد الذي يفيد بأنها تمثل جوانب معينة 
للبنية الداخلية وسلوك الحكومات باعتبارها موضوعا أصيلا للاهتمام الدولي. ولعل 
من ا مفيد تصورها على أنها تفرض شروطا على ممارسة الحقوق المسموح بها تقليديا 
ومقترنة بمعيار السيادة. بيد أنني لا أعتقد أن من الدقة في شيء. أو من المفيد بنائياء 
تبني نظرة الأغراض التبريرية للممارسة التطبيقية التي تشترط التزاما بمفهوم آخر 
أعم وأشمل عن العدالة الكوكبية. وجدير بالذكر أن التمييز المتفق عليه بين مثل 
هذه المفاهيم, وعلى الرغم من أنه مفيد بالنسبة إلى أغراض أخرىء إنما هو نوع من 
تشتيت الفكر ويمكن أن يشوش نظرتنا إلى تبرير الممارسة حال اعتبارها عنصرا من 
النظام المعياري الكوكبي القائم. 
وليسمح لي القارئ بالعودة إلى طعنين على التفسير البدهي لأغراض اللمارسة 
سالفة الذكرء الطعن الأول وليد موقف سوف أسميه «النظرة المناهضة للإمبريالية». 
وتقبل هذه النظرة الفرضية الخبرية «الإمبريقية» التي تفيد بأن منظومة من الدول 
ليست لها مرجعية مركزية تكون عرضة لأشكال محتملة شائنة من سوء السلوك 
المحلي من جانب الحكومات. لكنها لا تقبل استنتاج أن ممارسة كوكبية لحقوق 
الإنسان تمثل علاجا ملاما. وسبب ذلك أن هذه النظرة تلتزم فرضية إضافية تقول 
إنه حين تتضخم كثيرا حالة عدم تكافوؤٌ القوة بين الدول فإن الدول الطامعة في 
الهيمنة سوف تستخدم على الأرجح أي وسيلة ميسورة لديها لتحقيق مصالحها من 
دون اعتبار للنتائج التي تترتب على ذلك بالنسبة إلى الدول الأضعف ولشعوبها. 
وحسب هذه النظرة فإن أي ممارسة كوكبية لحقوق الإنسان سوف تهيئ فرصا 
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للتضخم الذاتي الإمبريالي من خلال استخدام آليات معنية بالمصلحة الذاتية وربما 
آليات نفاقية. وتتريسخ هذه الآليات بفعل الممارسة التطبيقية لفرض النفوذ على 
ا مجتمعات الأخرى. ويمثل هذا بدوره مخاطرة تدميرية أكبر من أن بمثل نفعا 
للمصالح البشرية العاجلة. ونستنتج من بين نتائج أخرى كثيرة أن أي بديل آخر 
منشود - والذي يمكن اعتباره استجابة لكل من الفرضيتين التجريبيتين - سيكون 
ممارسة مثل ممارسات حقوق الإنسان المشار إليهاء لكن «عنصر الاهتمام الدولي» 
فيها سيكون محدودا في نطاق إعلان المعايير الكوكبية. وربما يكون رهن إنشاء شكل 
ما غير تطفلي من الرصد الدولي. إن أي مسؤولية أخرى بشأن الإنجاز ستظل قاصرة 
فقط على الحكومات المحلية©). 

والسؤال هو ما إذا كانت النظرة المناهضة للإمبريالية مفهومة أفضل كتحد 
للرؤية التحفظية الخاصة بأغراض حقوق الإنسان. أم كشكل من المحاجاة التي 
تجري في أثناء ممارسة تلتمس تحقيق هذه الأغراض. إذا كانت الفرضية الخبرية 
(الأولى) مقبولة» إذن سيكون عسيرا مقاومة الرأي القائل إن نوعا ما من الأجهزة 
الكوكبية المصممة بهدف ردع أو الحد من أشكال بعينها من سوء سلوك الحكومات 
سيكون أفضل من لا شيءء وذلك عند التفكير في الأمر من منظور الأفراد المعنيين 
بحماية مصالحهم الأهم. ويبدو أن نقطة الخلاف الواقعية بين النظرة المناهضة 
للإمبريالية والنظرة التحفظية معنية بطبيعة هذه الأداة. ترى إلى أي مدىء وبأي 
الوسائل. سوف تجيز هذه القوى الفاعلة الخارجية للعمل بغية ردع أو منع أو 
التماس وسائل علاجية لسلوك الحكومات المحلي الضار؟ ويثير حسم الخلاف 
اعتبارات ذرائعية بشأن كيفية هيكلة ممارسة كوكبية لحقوق الإنسانء سواء أمكن 
استحداث مؤسسات كوكبية ي تحتوي ضغوط الفساد ال مهيمن في أثناء الممارسة, 
وما النتائج المتوقعة على وجه الاحتمال من البدائل. وقد تكون النتيجة عند أخذ 
هذه الاعتبارات بجدية نظرة تنطوي على تعديل. وهذا ما سوف نعرض له فيما 
بعد. (ف 29). لكن نقول الآن إن الفكرة المحورية المهمة هي أن الطرء في وسعه 
أن يقر تحفظات النظرة المناهضة للإمبريالية الخاصة بالاستخدامات التي يمكن أن 
تفرضها القوى المسيطرة عند استخدام حقوق الإنسان من دون دفعها إلى رفض 
رؤية تحفظية عن الأغراض المبررة للممارسة. وهذا ما لا يكون إلا بشرط بقائها قابلة 
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للتحديد عند مرحلة تالية تشكل إجراء عمليا دوليا مقبولا من القوى الفاعلة كرد 
على انتهاكات مختلف معايير الممارسة. 

ؤينبع التحدي الثاني من إمكان الصراع بين نظام تحفظي لحقوق الإنسان 
وممارسة التقرير الذاتي الجمعي للمجتمعات كل على حدة. ويبدو واضحا أن 
مشل هذا الصراع محتمل الوقوع. مثال ذلك أنه لا شيء ينفي إمكان أن حكومة 
ديموقراطية دستورية. أو لنقل.ء حسب موضوعناء قوانين أو دستور المجتمع: يمكن 
أن ينتهك حقوق الإنسان المعتمدة دوليال. وقد يظهر في مثل هذه الحالة أن اتخاذ 
قوى خارجية إجراء عمليا بهدف إحداث تغيير في قانون العقوبات أو السياسة 
سيمثل تدخلا مرفوضا في ممارسة مجتمع ما لتقرير مصيره الجمعي. لذلك قد يبدو 
مقبولا عقلا تصورا ذهنيا للأغراض التبريرية لحقوق الإنسان التي تجيز التدخل في 
مثل هذه الحالات. 

وجدير بالذكر أن هذا التحدي يثير قضايا ضخمة حتى وإن لم تكن بالضخامة 
التي تبدو عليها. وهناء مثلما كان في السابق» تعتمد قوة التحدي على الكيفية التي 
يجري بها استكمال تفاصيل الممارسة. خصوصا ما تستلزمه معاييرها ونطاقها وكذا 
أشكال الإجراء الدولي الذي يُتخذ في ضوء الانتهاكات المبررة له. وتعتمد أيضا على 
الكيفية التي نفهم بها فكرة تقرير المصير الجمعي: على الرغم أن من الواضح أن 
هذه الفكرة لها محتوى يقيد تطبيقها - إذ كما تشير القضية النموذجية إلى الحكم 
الاستعماري والتي تفيد بأنه ليس أي نوع للنظام يمكن النظر إليه كمعبّر عن تقرير 
المصير لشعبه - نحن لا نملك فهما غير ملتبس وقبل نظري إلى الشروط التي يتعين 
على حكومة أو دستور أن يفي بها وينجزها لكي نعتبره كذلك. ونستطيع تصور آراء 
بشأن العناصر الثلاثة لهذه الموضوعات - محتوى معايير ا لممارسة, وأشكال الإجراءات 
العملية التي تتخذها ال ممارسة لكي تكون مبررة من حيث استجابتها إزاء الانتهاكات, 
وشروط تقرير المصير الجمعي - مثال ذلك أنه حين الأخذ بهذه الآراء مجتمعة فإن 
التدخل العدواني من جانب قوى خارجية للحماية ضد انتهاكات معايير حقوق 
الإننسان سيحدث على الأرجح مرارا وفي ظروف جد متنوعة وعلى نطاق واسع. ولنا 
أن نتصورء كمثالء الجمع بين قائمة شاملة من الحمايات. مبدأ يبرر إجراء دوليا 
قسريا في أي حالة من الانتهاك الجسيم ومفهوم تقرير ا لمصير الذي يمكن الوفاء 
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بشروطه من قبل أغلبية أأماط النظم القائمة بالفعل. وإذا أخذنا هذه البدايات 
كمسلمات فسوف يكون عسيرا إنكار احتمال عمليات تدخل عدواني بشكل متواتر. 
بيد أننا بطبيعة الحال لسنا في حاجة إلى أن نتخذ أيا من نقاط الانطلاق هذه أمرا 
مسلما به. إن المحتوى الموضوعي لحقوق الإنسان, وأشكال الإجراءات العملية التي 
تمثل انتهاكات حقوق الإنسان مبررا لها. والظروف التي تسمح بجعل هذه الأسباب 
أمرا حاسماء كل هذه أمور تدخل ضمن نظرية الممارسة. وعلى الرغم من أن السؤال 
عن الكيفية التي نتصور بها ظروف تقرير المصير الجمعي يعتبر سؤالا مستقلاء فإن 
من المقبول عقلا أن نتوقع أنه في ضوء أي فهم ملائم لن تكون هناك سوى أنماط 
معينة فقط من النظم التي يمكن الإقرار باعتبارها أصيلة في تقرير مصيرها. فضلا 
عن هذاء؛ فإن النظم من هذا الطواز - وإن كانت مسألة طارئة بوضوح - ستكون 
أكثر استعدادا من غيرها على أرجح تقدير لاحترام بعض حقوق الإنسان على الأقل. 
لذلك فقد يحدث الآئي» إنه ما إن تجري الممارسة بكل تفاصيلهاء وتتهيأ شروط تقرير 
المصيرء حتى تكون الفرص التي من شأنها أن تجعل الممارسة تفضي إلى تدخلات 
متكررة ومرفوضة بالنسبة إلى تقرير المصير فرصا أقل كثيرا مما كانت عليه الحال 
أول الأمر. ويتعين علينا عند هذه المرحلة بطبيعة الحال أن نستثني ذلك باعتباره 
احتمالا فرضيا. وسوف نعود ثانية إلى هذا التحدي فيما بعد عند بحث أسس 
وشروط بعض من حقوق الإنسان المحددة (ف7). لكن من الأهمية بمكان أن ندرك 
أن طبيعة ومدى الصراع المحتمل بين الاهتمام الدولي بأمر حقوق الإنسان واحترام 
حق تقرير ا مصير الجمعي ليس أمرا ثابتا مسبقاء إذا جاز لنا أن نقول ذلك: إذ الأمر 
رهن تفاصيل الممارسة في شكلها المبرر. وهو أيضا رهن الظروف التي تهيئ سببا 
لاحترام العمليات التي تتذرع بها حكومة أي مجتمع لاتخاذ قراراتها التي تؤثر في 
رفاه شعبها. شْ 

1 - مخطط عام 

ما قلته عن أغراض الممارسة يرسم إطارا للمسألة الثانية التي مايزناها سابقا. 
إذ يزعم امرؤ ما أن ثمة حقا إنسانيا لتوفير قدر من الحماية «ح». ويعني الزعم أنه 
معياري: ليست الملاحظة أن المبدأ الدولي يقر بوجود حق يخص «ح»». بل ثمة ما 
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يؤكد ضرورة ذلك. كيف لنا أن نقرر أننا نوافق أم لا؟ للإجابة عن هذا السؤال يتعين 
علينا أن نفكر في الدور الوظيفي لحقوق الإنسان في ضوء فهم عام لأغراضها. ويفسر 
النموذج ذو المستويين هذا الدور الوظيفي بأن أوضح ما يجب أن يلتزم به المرء إذا 
ما قبل الزعم بوجود حق إنساني يخص ح. وإن أي حجة لصالح الدعوى لا بد وأن 
تكون إيجابية بالنسبة إلى جميع العناصر الثلاثة للنموذج. 

لذلك فإن بوسعنا تصور مخطط عام من ثلاثة أجزاء لتبرير الدعاوى بشأن 
محتوى مبدأ حقوق الإنسان©. وإن أي حجة لمصلحة مثل هذه الدعوى لا بد أن 
تحسم الخلافات الثلاثة: 

1 - أن المصلحة التي سيحميها الحق مهمة للغاية عند النظر إليها عقلانيا 
من منظور المتمتعين بالحمايةء بحيث يكون ملائما النظر إلى أن حمايتها لها 
أولوية سياسية. 

2 - أنه من المفيد حماية المصلحة السياسية بطرق شرعية أو أدوات سياسية 
ميسورة للدولة. 

3 - أن يكون الفشل أمرا جديرا 57 الدولي. وذلك في المدى المحوري 
للقضايا التي يمكن لدولة ما أن تفشل في تحقيق الحماية. 

كل هذه الأمور المثيرة للجدل تحتاج إلى تفسير. ولنبدأ بأولها: لتفسير أهمية 

مصلحة ماء يتعين أن يوضح اطرء اذا من المقبول عقلا بالنسبة إلى القوى الفاعلة 
التي تجد مصلحتها في النظر وتعتبر أن تهديد مصلحتها أمر سين أو يمثل نكسة. 
والفهم اللازم عن أن النكسة «شيء سيئ» فهم موضوعي. وليس عسيراء وربما 
ليس ضرورياء تأكيد أن تفضيلات العنصر الفاعل سوف تخيب إذا ما أرجئت 
على غير المتوقع. ويتضمن الحكم موضوع البحث الأهمية العاجلة للمصلحة. 
وأفضل وسيلة لتفسير ذلك هو أن نفكر لماذا عنصر فاعل أيا كان يمكن عن حق 
أن يعتبر تحقيق المصلحة المرجوة أمرا مهما. ويبدو في الوقت نفسه أن بهان 
السبب في إعطاء الأولوية لإجراء سيامي من دون سواه يستلزم تفسير أهمبة 
المصلحة بطريقة يمكن أن يقرها من سيتولى أمر حمايتها. وحيث إن حلول 
الإنسان من شأنهاء حسبما هو مفترضء أن تهبن أسبابا للإجراء المحثمل بالنسبة 
إلى القوى الفاعلة التي من خارج المجتمعات التي واجهت التهاكا لهذه الحفوق, 
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ينبغي ألا يعتمد الرأي هناء وبشكل حصري. على المعتقدات وامعايير التي هي 
خاصية مميزة لثقافة بعينها أو أسلوب حياة بعينه. ويمكن استيفاء هذا الشرط 
بأكثر من طريقة واحدة. مثال ذلك أن بعض المصالح تتصف بالعمومية والشمول 
بحيث يكون مستساغا توقع أن يقر أي امرئ بأهميتها (مثال المصلحة في الأمن 
البدفيء والتغذية الكافية). ولكن في حالات أخرىء فإن المصلحة وعلى الرغم 
من إمكان بيان أنها ليست قاسما مشتركا على نطاق واسع, فإنه يمكن عرضها 
بصورة أكثر تجريدا على نحو يجعل من اليسير الاعتراف بأهميتها حتى من جانب 
من لا يشاركون فيها (مثل أن يكون المرء قادرا على الالتزام بعقيدته الدينية). ولكن 
ئمة حالات أخرى تكون فيها المصلحة غير مباشرة: مثال ذلك أنه في ظروف 
تاريخية طارئة: وإن كانت سائدة وقتذاك. يكون تحقيق المصلحة وسيلة لتحقيق 
مصالح أخرى سبق أن تحددت بأنها مصالح مهمة (مشال ذلك مصالح عائدة 
من المشاركة السياسية أو من تطبيق القانون من دون تمييز). وربما تكون هناك 
طرق أخرى. ولكن الأمر الجوهري هو أن أهمية المصلحة: منظورا إليها من 
مستفيد معقولء لا بد أن تكون مفهومة بوضوح لدى أشخاص يمكن دعوتهم 
إلى حمايتها (لا يصل الأمر إلى بيان أن أي عنصر فاعل محتمل لديه سبب كاف 
للنهوض بإجراء وقائي. إذ هذا اعتبار آخر إضافي سوف نتناوله في الجزء الثالث 
من المخطط العام). 

ويعتقد البعض أن أفضل طريقة لفهم حقوق الإنسان هي فهمها كعامل حماية 
أو مستمدة من مصلحة أو قيمة واحدة أساسية. وسبق أن أوضحت الأسباب (فقرة 
0) أنني أعتقد أنه ليس من المستساغ التفكير بهذه الطريقة فيما يتعلق بالممارسة 
الدولية لحقوق الإنسان. إن الفوائد التي قد تبدو ملائمة لهذا الدور (مثل الخاصة 
بالكرامة الإنسانية أو كرامة الشخصية أو الانتهاء العضوي) تبدو على الأرجح إما 
أنها شفديدة التجريد بحيث لا تحسم الخلاف بشأن محتوى مبدأ حقوق الإنسان 
أو أنها تحد وبشكل متعسف النطاق ال موضوعي للمبدأ. نرد على هذا أن ليس ثمة 
سبب واضح للاعتقاد بأن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون قابلة للتفسير في ضوء 
قيمة رئيسية مفردة. وأحسب أن الضغط من أجل النظر إليها على هذا النحو نابع 
من رغبة في اعتبارها جميعا بمنزلة معايير من النوع العام والشامل نفسه. ولكن إذا 
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ما اعتبرنا أن الوظائف ال منطقية لحقوق الإنسان هي الأولى والأماس فإن هذا يعني 
أن تفسير معياريتها ليس في حاجة إلى إقحامه بغية استثناف واستعادة اعتبارات 
متباينة للتبرير 09 
واستطرادا .مما سبق» لا يبدو أيضا ضروريا تحديد قائمة بالمصالح أو القيم“النوعية 
نسبيا لتكون بمنزلة القواعد أو القضايا موضوع البحث بشأن حقوق الإنسان. وإن 
هدف المخطط العام هو تشخيص الدراسة اللازمة لدعم المطالبات بشأن موضوع 
حقوق الإنسان. وهي تحقق ذلك جزئيا عن طريق اشتراط أن تكون المصالح المزمع 
حمايتها تأسيسا على حق إنساني مفترض مقررة بالتبادل بين الناس لمصالح مهمة أو 
عاجلة. وإن أي قامة يمكن اقتراحها ستكون نتيجة تطبيق مثل هذا الشرط وليست 
بديلا منه. وثمة أيضا خطر آخرء وهو أن أي قائمة مصالح نوعية نسبيا من المفترض 
أن تحميها حقوق الإنسان يمكن أن تستبعد بعضها بعضا على نحو غير مرغوب 
فيه. إن مخططا عاما يستهدف تنظيم استدلالاتنا وتفكيرنا بشأن محتويات حقوق 
الإنمان ينبغي أن يحدد معايير الحكم وثيقة الصلة بموضوع البحث من دون أن 
يقيد بشكل مصطنع النهاية المفتوحة المعيارية التي التزمنا بها في التطبيق. 
نقطة الاختلاف الرئيسية الثانية هي أن من المفيد حماية المصلحة الأساسية عن 
طريق أدوات قانونية أو سياسية متاحة لدى الدولة. وسواء كان هذا صحيحا أم لا: 
فإنه لا يعتمد فقط وبشكل طبيعي على أهمية المصلحة الأساسية. إذ ليست أفضل 
طريقة جعل أي خطر يتهدد مصلحة مهمة موضوعا لحق من الحقوق10". ويتعين 
علينا أيضا أن نفكر في طبيعة واحتمالات الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المصلحة 
وقابليتها للحماية القانونية والسياسية. وجدير بالذكر أن حقوق الإنسان الدولية لا 
نفهمها على أفضل وجه كحماية ضد جميع الأخطار؛ إذ إنها استجابات إزاء أخطار 
«معيارية» يمكن الحماية ضدها أو معالجتها وفق معايير عامة (ف 17). ويشتمل 
هذا الخلاف على عنصرينء إذ يستلزم بيانا يوضح أنه (أ) في ضوء نطاق معين من 
الظروف المحتملة فعلا تكون المصلحة الأساسية معرضة لأخطار معينة يمكن التنبؤ 
بها؛ و(ب) وفي مثل هذه الظروف قد يكون مرغوبا أن تنهض الدولة بأمر الحماية 
ضد أو معالجة هذه الأخطار عن طريق نص دستوري أو قانون أو سياسة. ويعتمد 
العنصران على تعميمات خبرية جوهرية إلى حد ما خاصة بالسلوك الاجتماعي 
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الإنساني وقدرات وديناميات المؤسسات الاجتماعية. وحيث إن من المفترض أن 
حقوق الإنسان تنطبق على نطاق واسع. فإن هذه التعميمات سيكون لها نطاقها 
الواسع. ونلحظ من ناحية أخرى واقع أنها تفحم بعدا خاصا باحتمالات تاريخية 
واجتماعية. وهذا في حد ذاته ليس اعتراضا. ويبدو أنه صحيح بوجه عام بشأن 
الحقوق الدستورية أن تبريرها يعتمد إلى حد ما على معتقدات خبرية طارئة من 
هذا النوع: وليس ثمة سبب واضح يبين اذا لنا أن نتوقع أن حقوق الإنسان ينبغي 
أن تكون مختلفة. 

أخيراء حيث إن من المفترض أن تتوافر لحقوق الإنسان القدرة على توجيه الإجراء 
السيامي من جانب القوى الخارجية عن المجتمعات التي واجهت انتهاكاتها. فلا بد 
أن نوضح أن أي حق إنساني مقترح إنما هو موضوع ملائم الاطقياع الدولي. وحري 
أن ندرك أن حماية ما لا يمكن اعتبارها حقا إنسانيا إذا أخفقت في الوفاء بشرط 
من هذا النوع مهما كانت أهميتها من منظور المنتفعين المحتملين ومهما كانت 
درجة ملاءمتها كشرط خاص بال مؤسسات المحلية. ما الذي يجب أن يصدق بالنسبة 
إلى أي قيمة بغية الوفاء بهذا الشرط؟ هناك على الأقل أربعة اعتبارات. الأول أن 
تكون القيمة من النوع الذي تتصف إخفاقات المستوى الأول في الوفاء بشروطها 
إخفاقات يكن إصلاحها أو علاجها عن طريق سلسلة متتالية من الإجراءات التي 
يمكن أن تنهض بها قوى سياسية من خارج المجتمع المعني. وهذا شرط الجدوى. 
ثانياء أن تكون أي من هذه الإجراءات مقبولة: إذ يمكنها أن تحقق أي معايير 
عامة للأخلاق السياسية وثيقة الصلة بالموضوع. وأن تتواقر لها نسبة معقولة من 
احتمالات النجاح. والمناظر لهذا هو نظرية العدالة في الحرب. ثالثاء سوف يوجد 
بالضرورة. في المدى الرئيسي للحالات. بعض القوى الفاعلة الخارجية (ليسوا هم 
بالضرورة في كل حالة) سيكونون بسبب موضعهم وقدراتهم ومواردهمء في وضع 
يسمح لهم بالنهوض بهذه الإجراءات. أخيراء يوجد ثانية في المدى الرئيمي للحالات 
مجموعة فرعية أصيلة على الأقل من هذه القوى الفاعلة المؤهلة ولديها الحق في 
تحمل الأعباء التي سيفرضها عليهم واجب النهوض بهذه الإجراءات2". ويمكن 
القول إنه في الوضع العام لن يكون كافيا الاقتناع ببيان الأسباب التي من أجلها 
تصبح المصلحة التي يحميها حق ما مصلحة مهمة بالنسبة إلى ا منتفعين المحتملين. 
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وليس ثمة التزام عام با لهمساهمة لتحقيق مصالح آخرين. إذ قد يكون لزاما أخذ 
عوامل أخرى مختلفة بعين الاعتبار. ونذكر من بيتها طبيعة وأهمية ا مصلحة 
التي يتهددها الخطرء ومصدر الخطر المحتمل وتفسيره. والأعباء التي تفرضها 
الإجراءات ويتحملها ال مساهمون المنوط بهم أمر الحماية» واحتمالات الأضرار التي 
تلحق بالمنتفعين وبالأطراف الثالثة. وكذلك طبيعة العلاقات التاريخية والراهنة, إن 
وجدت. بين المنتفعين والمساهمين المؤهلين. وإذا أخذنا هذه العوامل الأربعة معا 
فإنها تهدف إلى تأكيد وجود فكرة عملية تقضي باعتبار أمر الحماية بمنزلة حق 
إنساني دولي. ومن ثم فإن موضوعه قيمة بحيث إن الحرمان منها يفتح الطريق أمام 
شكل مقبول وبناء من أشكال العمل الدوليء والذي تجد فئة من القوى الفاعلة سببا 
يدعوها إلى النهوض به(23. . 
وإنني إذ أشير إلى هذه الموضوعات الخلافية الثلاثة باعتبارها «مخططا عاما» 
فإنني لا أعني ا مبالغة في أهميتها. ذلك أن المخطط العام في ذاته لا يحسم شينئا. 
إنه مجرد إطار عمل أو مَعْلم التفكير الذي من شأنه بناء مبدأ عام لحقوق الإنسان. 
وطبيعي أن تتباين تفاصيل هذا التفكير حين نبحث تفصيلا بعض المقترحات لإقرارها 
كحقوق للإنسان. وهذه مهمة سوف نعود إليها في الفصل التالي. بيد أنني قبل 
الشروع في ذلك أرى أن أعقب على موضوعين لهما أهمية عامة بالنسبة إلى مسألة 
معيارية حقوق الإنسان. المعيار الأول هو الفكرة القائلة بوجود توجه أخلاقي مهم 
من شأنه أن يمكننا من النظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها «حصدا أدنى أخلاقيا». 
والثاني هو الرأي القائل بأن المحتويات الموضوعية لأي مبدأ لحقوق الإنسان له 
مبررات ينبغي أن تحترم قيمة التسامح الدولي. 


2 - نظرة الحد الأدنى والعدالة الاجتماعية 

يبدأ الوضع الذي رسمت خطوطه العامة من تفسير الغرض من حقوق الإنسان 
وبيان وظائفهاء وهي أمور مستمدة من فحص الممارسة في التطبيق: إنها معايير 
للمؤسسات المحلية أقرت على نطاق واسع باعتبارها شأنا دوليا. ويمثل هذا شرطا 
لإمكان قبول منظومة الدول. ويمثل المخطط العام مشكلة المعيارية باعتبارها 
مشكلة معنية بتحديد القيم التي يدعمها سيب كاف اعالجتها في إطار هذا الدور. 
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بيد أن هذا قد يبدو أمرا مفتوح النهاية على نحو يثير الاعتراض: إذ يبدو وكأنه يحفز 
انتشار حقوق الإنسان. ويفترض البعض ضرورة أن تكون حقوق الإنسان بشكل ما 
مؤسسة على مبدأ الحد الأدنى. بيد أن هذا النهج لا يضعء فيما يبدو, أي حد للمدى 
المعياري لحقوق الإنسان2). والسؤال هل هذا عيب يعيب المخطط العام؟ 

وكم عسير القول إن ثمة معنى واحدا وواضحا للفكرة الداعية إلى أن تكون حقوق 
الإنسانء أو ينبغي أن تكون معنية ب«الحد الأدنى». إن مبدأ ما يمكن اعتباره معنيا 
بالحد الأدنى وفقا لأي من أيعاد عديدة ومختلفة للتباين - مثال ذلك في نطاق أو حسب 
الضرورة الملحة ما يحتويه من أسباب الحماية» وكلفة إنجاز هذه الحمايةء ومدى إقحام 
أو غربة وسائل العمل التي تجيزهاء أو - في أبسط الاحتمالات - عدد الأخطار التي 
تحميها منها. وواضح أن هذه كلها ليست شيئًا واحدا. ولعل التفسير الأكثر قبولا للفكرة 
هو أن أي مبدأ لحقوق الإنسان ينبغي قصره على أعمال الحماية لأكثر المصالح ضرورة 
وعجلة ضد أكثر الأخطار احتمالا. ولكن أي شخص يتبنى هذه النظرة ربما يقول كمثال 
إن ثمة حقا إنسانيا خاصا بوسائل العيش في حدود الكفاف من دون اعتبار لتقديم الأجر 
العادل للحماية ضد الاعتقال التعسفي من دون اعتبار لحرية المهنة؛ وبحق تقرير المصير 
الجمعي من دون اعتبار للمؤسسات الديموقراطية؛ وبالحق في تعليم أولي كاف ليكون 
المرء عضوا منتجا في المجتمح من دون اغتبار للتعليم الأعلى مستوى. 

وطبيعي أن مثل هذا الوضع يبدو محيرا بالنسبة إلى أي امرئ يأخذ الممارسة 
العصرية مأخذا جادا (ف5). والملاحظ أننا حتى وإن قصرنا النظر على الحقوق 
الواردة في الإعلان فإن حقوق الإنسان لن تكون مؤسسة على «الحد الأدنى» في 
هذا النهج المباشر. ذلك أنها تتضمن معايير ذات صلة بأهم أبعاد البنية الأساسية 
للمجتمع: ابتداء من أعمال الحماية ضد سوء استخدام سلطة الدولة وحتى شروط 
ا منظومة القانونية والعملية السياسية وتنظيم الاقتصاد ومستوى الإمدادات العامة. 
إذ لا تبدو هذه المعايير في ظاهرها أدنى بكثيز من مقتضيات نظريات كثيرة عن 
العدالة الاجتماعية. والحقيقة أن المرء قد يستهويه الاعتقاد بأن حقوق الإنسان ما 
هي إلا حقوق عن العدالة الاجتماعية!05. 

بيد أن هذا أبعد ما يكون عن الصواب. وإن أفضل إجابة عن الاعتراض القائم 
على فكرة الحد الأدنى هي السؤال: ماذا؟ إن حقوق الإنسان قضايا ذات أهمية 
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دوليةء وليس مقبولا أن ا مجتمع الدولي سيتولى مسؤولية العدالة في المجتمعات 
المكونة للعالم09. أولاه إن مقتضيات العدالة مؤسسة على مصالح مختلفة 
الدرجات من حيث الضرورة الملحة لهاء ومن ثم فإنها تثير دعاوى ذات أوزان 
مختلفة. وثمة فارق على سبيل المثال بين المصلحة في توافر مستوى معيشة كاف 
لحياة كريمة وبين المصلحة في عدم الشعور بالخجل أو بالضعة بسبب الوضع 
المادي للمرء منظورا إليه من حيث علاقته بالآخرين. إن كلا النوعين من ا مصلحة 
ملح وعاجلء بمعنى أن تحقيقها أمر مهم في نطاق واسع من الحياة. ولكن إذا 
افترضنا أن الموارد الدولية المتاحة واللازمة لتحقيق تقدم لحقوق الإنسان إنما هي 
موارد نادرةء إذن فإن المصلحة الأولى يمكن إنجازها بشكل ما بفضل المساعدة 
الدولية لكل امرئ. هذا علاوة على أن المطالبة بمزيد من الاستثمار الدولي لتحقيق 
الثانية ستكون أقل عجلة وضرورة. ثانياه بعض مقتضيات العدالة قد لا يتسنى 
إنجازها عن طريق أي شكل من أشكل العمل المقبولة والمتاحة لدى القوى 
الخارجية. ولنا أن نفكرء كمثالء في الفارق بين مساعدة مجتمع ما على تنمية 
اقتصاده على نحو كاف للقضاء على أسوأ أشكال الفقر بحيث يمكنه أن يحقق 
توزيعا للدخل يفي بالمعيار الأكثر طموحا لعدالة التوزيع. أخيراء من المقبول عقلا 
أن نتوقع تباين مقتضيات العدالة الاجتماعية على مستوى المؤسسات والقوانين 
والسياسات وذلك من مجتمع إلى آخر من حيث سبل الاستجابة إزاء الفوارق 
في الأساس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وإن مثالا على ذلك السؤال عما إذا 
كانت قيمة المشاركة السياسية الفعالة في شؤون مجتمع ما تستلزم شروطا معينة 
لتمثيل جماعات الأقليات. هذا بينما يتضمن آخر تفاصيل الشروط الدستورية 
اللازمة لحماية الحرية الدينية. وطبيعي أن هذا لا يستلزم أطروحة «نسبية». 
إذ إنه يتسق مع الفكرة القائلة إن المقتضيات الأخلاقية المجردة نفسها يمكن أن 
تكون قادرة على أن تتحقق في الآن نفسه بوسائل مختلفة وعديدة على مستوى 
المؤسسات. الفكرة هنا هي أن الأحكام بشأن شروط العدالة عند هذا المستوى 
يمكن أن تتولد عنها تقيبمات مركبة بشأن أهمية الوقائع الأساسية وثيقة الصلة. 
ويمكن أن تكون طبيعة هذه الأحكام من النوع الذي يرى الأجانب أن ليس من 
المصلحة بالنسبة إليهم الاعتماد عليها عن ثقة. 
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وجدير بالإشارة إلى أن كلا من هذه الأسباب التي تهدق إلى قصر نطاق حقوق 
الإنمان على شيء أقل من شروط العدالة الاجتماعية إنما يستمد قوته من تقييم 
الدور التطبيقي لحقوق الإنسان باعتبارها مصادر للأسباب اللازمة لاتخاذ إجراء 
سيامي عبر القوميات. إنها تنبع من إدراك للأهداف الوظيفية للممارسة. ونلحظ 
من ناحية أخرى أن هذه الاعتبارات لا تدفع بأن حقوق الإنسان تعتمد نظرة «الحد 
الأدنى»- مثال ذلك أنها لا تدعم الفكرة القائلة إن حقوق الإنسان هي عمليات 
حماية للشروط اللازمة ل «الحد الأدنى للحياة الكرية» أو «لأي حياة كانت». وإذا 
كان في الإمكان وصف حقوق الإنسان بأنها مؤسسة على فكرة «الحد الأدنى» بأي 
معنى كان. فإن ذلك لأنها تؤلف فقط «فئة فرعية صحيحة» من حقوق العدالة 
الاجتماعية17. بيد أن هذا لا يفيد كثيرا للتوضيح. إن السؤال عن تكوين هذه الفئة 
الفرعية سؤال آخر منفصل بشأن النظرية السياسية الكوكبية. وهذه يلزم حسمها 
على نحو يضع في الاعتبار الدور الخاص لحقوق الإنسان في الخطاب المعياري للحياة 
السياسية الكوكبية. ش 


3 - التسامح (1): النظير المحلي 

الاعتبارات التي اقترحتها لتوجيه الأحكام بشأن محتويات حقوق الإنسان لا 
تشير إلى قيمة التسامح الدولي. لقد رأى كثيرون أن هذه يمكن أن تكون اعتبارا مهما 
ومستقلا من شأنه أن يحدد ما يمكن أن تقتضيه حقوق الإنسان. ولكن ليس واضحا 
ما يعنيه التسامح الدوليء أو اذا يتعين النظر إليه باعتباره قيمة مستقلة. 

نعرف تاريخيا أن الفكرة القائلة بأن التسامح قيمة في العلاقات الدولية إنما 
انبثقت كتطبيق للنظير المحلي. مثال ذلكء وفي أكثر الصياغات الحديثة تأثيرا؛ أن 
قاتل يؤمن بأن كل دولة هي «شخص أخلاقي لديه فهم وإرادة خاصة بذاتها». 
إن الأممء شأن الأفراد في حالة الطبيعة. أمم «حرة ومستقلة». لذلك فإن كلا منها 
ينبغي أن «ندعها للاستمتاع السلمي بتلك الحرية الخاصة بها بحكم الطبيعة». 
ويلزم عن هذا أن لكل أمة «الحق في أن تحكم نفسها على النحو الذي تراه 
صحيحا... وليس لدولة أجنبية أن تستعلم عن قواعد السيادة ولا أن تنصّب 
نفسها قاضيا يحكم على سلوكها(ة0. 
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ويعود الفضل إلى صيغة قاتل في التعبير عن النظير المحلي بوضوح مميز ولكنه 
تعبير غير مؤهل لكي نأخذه اليوم على نحو جاد. مثال ذلك أن قليلين سوف يوافقون 
على .أننا نلتزم جانب الفضيلة» إذ نتسامح مع النظم التي تقمع بالعنف الأقليات 
الدينية. ونحن لانزال نرى أن الفكرة القائلة بأن لدينا الأسباب التي تبرر لنا قبول 
درجة عالية من التباين داخل المؤسسات والثقافات السياسية والأخلاقية والدينية. 
وأن هذه الفكرة تمثل رؤية الأغلبية في الفكر الدولي الحديث. والقسمة المميزة 
للفكرة هي أن المجتمعات انتظمت في صورة دولء وبذا أضحت موضوعات وقوى 
فاعلة للتسامح: إذ عليها واجب التسامح مع الدول الأخرىء ومن ثم لها بالتالي 
حقوق للتسامح معها من جانب الآخرين. ولهذا السبب لنا أن نسمي ذلك «الفهم 
المجتمعي» للتسامح الدولي. 

ولكن هذا ليس السبيل الوحيد إلى التفكير في شأن التسامح الدولي. إذ نصل 
إلى فهسم مختلف عند التفكير في المبدأ الدولي باعتباره توسيعا لمبدأ التسامح 
في الحالة المحلية, وليس باعتباره النظير. ووفق هذا الفهم الثاني يمثل الأفراد 
الموضوعات ذات الأولوية للتسامح. حيث القوى الفاعلة باسمه هم فاعلون 
سياسيون عند أي مستوىء أبتداء من المحلي وحتى الكوكبيء ولكل أهلية توفير 
الحماية للحريات الفردية اللازمة للتسامح. ويمكن أن تكون ال مجتمعات أو الدول 
موضوعات للتسامح كذلك. ولكنها ستكون كذلك على سبيل الاشتقاق فقط. 
تماما مثلما هي الحال بالنسبة إلى التسامح بشأن دولة باعتبار ذلك الطريقة 
الأكثر فعالية لضمان حماية مصالح واهتمامات الأفراد بشأن الحرية. ويتعين أن 
نسمي ذلك «الفهم الفرداني». 

وسوف يتضح أن هذين المفهومين يؤثران على نحو مختلف في مبدأ حقوق 
الإنسان. وأن الفهم المجتمعي ما م يُقصر موضوعيا ذاخل نطاقه فإنه قد يستلزم 
الإحجام عن التدخل في الدول التي تتصف مؤسساتها بعدم التسامح أو لا تحترم 
حريات شعبها. ونلحظ من ناحية أخرى أن الفهم الفرداني يسمح لعناصر دولية 
متباينة باتخاذ خطوات لحماية الأفراد ضد انتهاك حكومة الدولة للحريات. لذلك 
فإن أي فهم مجتمعي يمكن أن يدفع من أجل مبدأ لحقوق الإنسان أقل ضرورة 
وإلحاحا من الفهم الفرداني. 
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وثمة خطة للاختيار بين هذين الفهمين بغية بحث واستكشاف أسباب التسامح 
على الصعيد المحلي. ثم بعدها السؤال كيف تنطبق هذه الأسباب على السلوك 
الدولي. و تعقدت الخطة نظرا إلى أن الناس غير متفقين بشأن أسس التسامح في 
الحالة المحلية. وحيث إن هدفنا ليس هو حسم الخلافء لذا فإنني سأحاول تجنبه 
وأقنع بالتذكير بوجهتي نظر مختلفتينء ثم أسأل ما الذي يلزم عن ذلك بالنسبة إلى 
الحالة الدولية. وحري أن أقول إنتي لا أزعم أن هذا يستوعب جميع الاحتمالات. 

تحدد هاتان الرؤيتان قواعد التسامح فيما يتعلق بالاستقلال الذاتي للأشخاص, 
أو كما سوف أقول أحياناء من حيث قيمة التوجيه الذاقي. ولنفترض أن شخصا ما 
مستقل ذاتيا إذا ما توافرت له أهلية لممارسة درجة مهمة ما للسيطرة على مصيره 
عن طريق سلسلة من القرارات التي أخذها في حياته. ويعبر عن ذلك جوزيف 
راز بقوله إن مثل هذا الشخص له أهلية لكي يجعل حياته ملكا له19). وهنا 
طريقتان لفهم العلاقة بين قيمة الاستقلال الذاتي والتسامح؛ وتختلفان حسبما إذا 
كانت المصلحة في الاستقلال الذاتي والمعتبرة أساسية تخص القوى الفاعلة موضوع 
التسامح (مصلحة الطرف الأول) أو تخص آخرين يستفيدون من الحياة في ظل 
نظام متسامح (مصلحة الطرف الثالث). والملاحظ أن هذين المنظورين يتولد عنهما 
تقديران مختلفان عن قيمة التسامح. إذ إن كلا منهما تنتج عنه رؤية بشأن التسامح 
الدولي في توتر مع التسامح المجتمعيء ولكن كلا يفعل ذلك بطريقة مختلفة. 

والحجة الأولى هي تراث كانط؛ وإن كنت سوف أعرضها في صورة اقترحها 
رولس في كتابه «نظرية عن العدالة». يلحظ أن الأشخاص الذين يختارون المبادئ 
اللازمة لمؤسساتهم يعنون بأمر لام سلامة حريتهم الدينية والأخلاقية». 
ويفهم هؤلاء أن من يقرون الالتزامات الذينية والأخلاقية يرونهم كأن لهم 
الأهمية السياسية القصوى وأنهم لن يقدموأ هذه الالتزامات «لخاطر وسائل 
أعظم بغية تطوير... مصالح أخرى»9©. إنه لأ يزعم أن كل امرئ يقر بمثل هذه 
الالتزامات في حياته إذ يكفي أن البعض ممكن أن يفعلوا ذلك وأن كل امرئ في 
وسعه الإقرار بذلك لهؤلاء الأشخاص وأنه من الأهمية بمكان أن يظل حرا للعمل 
معهم والتأثير فيهم. إن مبدأً التسامح هو مبدأ الاحترام المتبادل بين من يفهمون 
أهمية هذه المصلحة(20, 
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وتحدد هذه الحجة موقع أهمية التسامح في بؤرة مركز اهتمام الطرف الأول من 
أجل تطوير فهم الخير والتعبير عنه. وهناء كما يشير رولسء فإن فكرة أن الأشخاص 
لهم أهلية ممثل هذا الفهم ليست حصرية: «حيث لا توجد سلالة أو جماعة معترف 
بها من بني البشر تفتقر إلى هذه الصفة»02. وإذا قبلنا ذلك كحقيقة حيائية عن 
الطبيعة البشريةء فإن هذا يقودنا إلى شكل ما للنظرة الفردانية عن الحالة الدولية. 
وإن المبدأ الخاص بالمستوى الدولي ستكون له بنية غير متماثلة: إذ إنه يستلزم النظر 
بعين التقدير إلى المجتمعات التي بها مؤسسات محلية متسامحة. وإن كانت تقبل 
تدخلا من أجل تحسين التسامح في تلك المجتمعات المحرومة منها(ة©. 

وقد يرى امرؤ أن توسيع نطاق الحجة لتشمل المجال الدولي من شأنه أن يسيء 
فهم الفكرة الدافعة لها. ورأى كانط نفسه أن تعبير الصواب عن احترام أهليات 
الأفراد للتوجيه الذاتي على مستوى الدول إنما نجده في الالتزام بمبدأ عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لكل دولة2©. وليس واضحا إن كان موقف كانط يعكس فقط 
تطبيقا للنظير المحلي أم أن هذا خلاصة حجة (م يصغها هو فعليا) نشأت أصلا 
نتيجة الاهتمام بالحرية الفردية. ولعله كان يعتقد. كأمر تاريخيء أن المؤسسات 
الحرة إنما تتطور على الأرجح داخل مجتمع ما كتعبير عن عملية اجتماعية أعمق 
للنمو والتنوير الثقافيين. ولكن أيا كان الأمر هذا أم ذاك؛ أعتقد أن الاعتراض غير 
موفق. إننا إذا اعتبرناه حجة قائمة على التماثل فإنها مهيأة للجواب المألوف القائل 
بأن مثل هذه الحجة إنما هي مقنعة فقط عندما تكون موضوعات المماثلة متناظرة 
على نحو وثيق الصلة. وهذا لا يصدق على الأشخاص والدول. وإذا اعتبرنا الرأي 
تطبيقا عمليا للاهتمام بشأن الحرية الفردية» إذن فإنه في حالة غياب فروض خبرية 
من الحياة (وهو أمر غير محتمل) بشأن اتجاه التغير التاريخيء فإن ا محصلة ستكون 
عامة على نحو مفرط. وسبب ذلك أنها ستنطبق على الدول التي لا تحترم مؤسساتها 
أهلية أبنائها للتوجه الذاتيء ولا تبدي أي ميل إلى الإصلاح القائم على الاستقلال 
الذاتي (مثل نظم حكم الفرد المطلق «الأوتوقراطية»). 

ولكن ربما تشير حجة التناظر إلى فهم أكثر تعقيدا من الشخصية الأخلاقية 
للدول التي تدافع عن وجهة النظر التي ترى أن أفكارا عن الاستقلال الذاتي الفردي, 
حين تنتقل إلى الصعيد الدوليء تمثل دعما بدأ التسامح المجتمعي. وسبق أن عرض 
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ميرفين فروست فهما كهذا بعد أن صاغ رؤية أخذها عن هيغل!27. ويرى فروست 
أنه مثلما أن الأفراد يعترف بعضهم ببعض كأشخاص أحرار داخل مجتمع محلي» 
كذلك حال الدولء فينبخي أن تعتبر ببعضها بعضا باعتبار أنها كيانات تحدد نفسها 
تشريعيا في العلاقات الدولية. ذلك لأن «الدول السياسية» هي الأشكال السياسية 
للمجتمعات القومية: تعمل مؤسساتها على تحقيق التناغم بين الأفراد والجماعات 
من حيث التفاعل فيما بينهم وتوفير مواقع مشتركة للتوحد فيما بينهم على نحو 
يمكنهم من الاعتراف بعضهم ببعض كأعضاء من كل شامل محدد لذاته ومصيره. 
وإن العضوية في مثل هذه الدولة المعترف بها كدولة مستقلة من جانب الدول 
الأخرى أمر ضروري من أجل التحقيق الكامل للذات لدى أفراد أحرار©. 
ولكن الشيء غير الواضح هو كيف أن الاعتراف الدولي بدولة ما يؤثر في حرية 
أو الاستقلال الذاتي لكل فرد من أبناء الدولة. أحسب أن الشرط الذي اقترحه 
فروست يلقي بعض الضوء على ذلك. وهو شرط يقضي باعتبار تشكيل الحكم بمنزلة 
«جولة سياسية»: إذ «يتعين أن تكون دولة يعترف شعبها بأبنائه كمواطنين في ضوء 
القانون الذي يقرون بدورهم بأنه من صنعهم. وأنه أساس اعتبارهم مواطنين»077. 
معنى هذا أن أي دولة سياسية هي وحدة تحكم ذاتهاء ويقر أبتاؤها بأنهم جميعا 
مشاركون على قدم المساواة في تحديد القوانين. وإن فشل دولة ما في التسامح مع 
غيرها - مثال ذلك عدم الإعتراف بها أو التدخل في شؤونها - يمثل إساءة لأبناء 
الدولة الأخرى. لأنه بمنزلة عدم الاعتراف بوضعهم كأحرار سياسيا أو كأشخاص 
يوجهون أنفسهم بأتفسهم. وسوف يكون ذلك على أقل تقدير بمنزلة إهانة (في حالة 
عدم الاعتراف) ورب أيضا انتهاك لحرياتهم السياسية (قي حالة التدخل القسري). 
المشكلة هي أن هذا من شأنه تحويل مبذأ التسامح الدولي من مبدأ ينطبق 
بشكل عام إلى مبدأ ينطبق بشكل انتقائي. إن تدخل دولة ما في شؤون دولة أخرى 
بمثل إساءة إلى أبناء الدولة الثائية في حالة واحدة فقط إذا ما كان التدخل يعوق 
فعليا أو يحبط قدرة مشتركة على تحديد محتوى القانون. بيد أن هذا رهن ما إذا 
كانت الدولة الثانية هي التي تحدد أمرها بإرادة مستقلة وبأسلوب واضح أخلاقيا 
وتحتاج العبارة الأخيرة إلى تفسيرء ولكننا ستبقيها بين قوسين للحظة: إننا إذ! افترضتا 
أن فكرة حق تقرير ا مصير الجمعي لها محتوى ما - لتقل كاف لإلغاء تصنيف 
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الديكتاتوريات كحالات لتقرير المصير الجمعي - إذن نستطيع أن نتبين أن مبدأ 
تقرير المصير الجمعي لن يدعم مبدأ للتسامح الدولي يصدق على جميع الدول. وإذا 
شئنا أن نعبر عن. ذلك بصورة مجملة نقول إن التسامح الدولي سوف ينطبق بشكل 
مقبول على الدول التي تستطيع فيها مؤسساتها تمكين أبناتها كأفراد من ممارسة 
شكل ما من الحرية السياسية عن طريق المشاركة في عملية تقرير المصير من دون 
أن تتطبق على غير ذلك!0. لهذا يبدو كأننا عدنا إلى وضع أقرب إلى الفهم الفرداني 
منه إلى الفهم المجتمعي. 

فهم ثآن لعلاقة الاستقلال الذاتي بالتسامح يؤكد قيمة مؤسسات التسامح 
بالنسبة إلى الطرف الثالث - أشخاص آخرين غير هؤلاء الذين يمكن أن تلحق بهم 
أضرار لأنهم هم أنفسهم يؤمنون بمعتقدات مغايرة لما هو سائد في المجتمع أو 
يتمسكون بوسائل معينة ينظر إليها العموم نظرة احتقار. وهذا الفهم مأخوذ عن 
ج. ستيوارت مل وأعاد راز صياغته بصورة مؤثرة!9©. هنا عنصران يؤلفان الصياغة 
الجديدة. الأول هو الخلاف القائل إن الضبط ا مستقل للحياة لا يتحقق إلا في 
ظروف اجتماعية يواجه فيها الأفراد أنفسهم ويكونون أحرارا في الاختيار بين مدى 
واسع من خيارات يمكن أن تكون متعارضة. وتمثل هذه الخيارات. إذا جاز لنا أن 
نقول ذلك حيوات بديلة محتملة ذات إنجازات وعوائد متوقعة ومختلفة. والثاني 
هو الفرضية القائلة إن أي مجتمع يشتمل على مدى متباين جدا من البدائل 
التي تحقق هذا الشرطء سوف يتولد في داخله على الأرجح احتكاك بين الجماعات 
المكونة له. وطبيعي أن هذا المجتمع تضمان بقائه سوف يحتاج إلى آليات تحميه 
ضد حالة عدم التسامح المتوقعة التي نشأت من خلال تنوعه. وتشتمل هذه كحالة 
رئيسية واحتمال تدخل قسري من جانب الدولة للتحكم في س لوك ثقافات الأقلية 
والطوائف الدينية. وتمثل هذه الاعتبارات مجتمعة حجة من أجل مبدأ عنيف 
للتسامح على الرغم من محدوديته الشديدة من حيث مجال التطبيق: إذ لا وجود 
معتقدات تسامح أو أساليب حياة تسامحية تمثل خيارا متاحا لأي امرئ كي يرغب 

وإذا افترضنا أن هذا المخطط العام يمكن استيفاؤه فإن لنا أن نسأل ما الذي يمكن 
أن نستدل عليه بالنسبة إلى الحالة الدولية. تبدو الإجابة واضحة مثلما كان سابقا: 
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إن شخصا ما يقبل نظرة من هذا النوع من التسامح على ا مستوى ال محلي سوف 
يرفض الفاهيم المجتمعية عن التسامح الدولي ما بها من تناقض. وأهم من ذلك» 
اتساقا مع هذه الحجة, أن الأشخاص سوف يواجهون نطاقا واسعا من الخيارات» 
وهو ما لا يمكن ضمانه إلا إذا كانت المؤسسات الاجتماعية المحلية تتسامح مع أنواع 
بذاتها من الاختلافات بين الأفراد. ونعرف أن أي التزام بقيمة التسامح يهيئ أسبابا 
للتسامح مع الدول المتسامحةء وليس بالضرورة مع الأفراد غير المتسامحين. ونعود 
لنقول إن المبدأ الخاص بالمستوى الدولي غير متماثل. 

هل هذا رأي متعجل جدا؟ إن من يفكر على هذا النحو قد يلحظ أن التسامح 
قد يأخذ أشكالا متعددة داخل المجتمع. ونذكر من أمثلة ذلك الفكرة الليبرالية عن 
الحرية الفردية في الرأي والتعبير, المألوفة عند اتخاذ قرا لحسم الحروب الدينية. 
وإليك شكلا آخر للتسامح نجده كمثال في النظام المي في الإمبراطورية العثمانية, 
إذ يأخذ هذا النظام الجماعات لا الأفراد كوحدات للتحليل والتعبير عن نفسها في 
مؤسسات, وكل مؤسسة تحمي أهليتها في تسيير حياتها الداخلية كما ترى هي 00. 
ونعرف أن النظام الملي ظل مستقرا على مدى فترة طويلة وحمى عمليا وعلى نحو 
فعال مدى واسعا من أساليب الحياة ضد التدخل المدمر من الغرباء. وأحسب أن 
هذا الشكل العام للتسامح ربما اعتبرة البعض خاصا فقط بالإمبراطوريات متعددة 
القوميات الذي يمثل المجتمع الدولي اليوم المنتج التطوري له - أي الناتج عن تفكك 

. الإمبراطوريا يات متعددة القوميات إلى دول قومية مستقلة!61. 

والسؤال هو ما إذا كانت المقارنة بالنظام الي تقدم لنا أي سبب لإيثار 
الفهم المجتمعي للعلاقات الدولية. ونشير هنا إلى ما لحظه ويل كيمليكا من أن 
تسامح الجماعات على النحو الذي ظهر في النظام الي لمم يكن تسامحا ليبراليا2©, 
إذم يكن يحترم مصالح أفراد الطرف الثالث المستقل ذاتيا: فعلى الرغم من أن 
الجماعات تمتعت بقدر من الحرية لتنظيم حياتهم الداخلية على النحو الذي يرونه 
ملائما لهم: فإن الدولة لم تحم الأفراد من أبناء هذه الجماعات ضد كل أشكال 
التحريض التي استخدمتها هذه الجماعات نفسها لتهيئة التوافق مع معاييرها 
الداخلية. ولم تتخذ أي خطوات تكفل لأبناء هذه الجماعات أي حياة بديلة ممكنة 
على أي نطاق موضوعي. ونجد فكرة نظيرة ينطبق عليها ذلك في الحالة الدولية: 
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25 
ذلك أنه على الرغم من وجود إدراك وصفي يكن أن نقول من خلاله إن النظام 
العالمي للدول ذات السيادة يمثل نظاما للتسامح: فإن شكل التسامح المتجسد في 
هذا النظام لن يكون موضع اهتمام من وجهة النظر التي تولي أهمية كبرى لقيمة 
الاستقلال الذاتي (الشخصي). 
ولعل تحولا في بؤرة الاهتمام إلى حالة التسامح داخل مجتمع متعدد الثقافات 
محليا سوف يفضي بنا إلى نظرة أكثر تعاطفا إلى الفهم المجتمعي. والمطلوب في 
النهاية ألا يوجد أي عدم اتساق عند تقرير أن مؤسسات الحكم في مجتمع ما ينبغي 
أن تتسامح مع الثقافات الفرعية للأقليات التي تعاني بشكل ما من عدم التسامح 
إزاء بعض جوائب ال ممارسات الداخلية أو ألا تكون من ناحية أخرى متناقضة مع 
القيم السياسية المقترنة بالاستقلال الذاتي. وليس من سبب هناك لإنكار أن التسامح 
مع بعض هذه الثقافات الفرعية يمكن أن تنتج عنه القيم اللازمة للطرف الثالث» 
والتي تحفز إلى الحجة الأكثر عمومية بشأن لقعا التي هي موضوع تفكيرنا. وإذا 
كان هذا سائغا في الحالة الداخلية» فإن النظير الدولي ربما يكون سائغا كذلك. ولكن 
لماذا لا نتجه إلى الاعتقاد بأن الآمال بشأن الاستقلال الذاقي لشخص يتعين دعمها 
وتعزيزها في عا!م تتسامح فيه مؤسساته وممارساته الكوكبية إزاء تشكيلة متباينة 
من الثقافات المحلية» بما في ذلك البعض منها التي تتناقض ممارساتها الداخلية مع 
التسامح الليبرالي؟ 
الإجابة هي أن حجة مقبولة تنطلق من اعتبارات الاستقلال الذاتي الشخصي إلى 
تسامح الثقافات الفرعية للأقليات الداخلية المتعصبة في الحالة المحلية يجب أن تفترض 
ضرورة استيفاء شروط متباينة تمثل أساسا لذلك. وإن من أبرز هذه الشروط التعصب 
داخل الثقافات الفرعية الذي يجب ألا يتجلى بوسائل تضر بأشخاص أفراد عن غير 
رضاهم. وضرورة أن تتوافر فرصة مقبولة للخروج من الثقافة الفرعية المتعصبة لكل 
من يرغب في الخروج. وإن هذه الشروط المقيدة لازمة لضمان الاحترام للاستقلال الذائي 
للأشخاص7”". ويمكن لنا أن نتخيل توافر هذه الشروط في المجتمعات المحلية. ولكن 
ليس من الواقعية في شيء الاعتقاد في إمكان تحقق شروط مناظرة على المستوى الكوكبي 
في غياب مؤسسات كوكبية (مثل تطبيق حقوق الإنسان) تفرضها فسرا. والملاحظ أله 
على خلاف الثقافات الفرعية داخل دولة ليبراليةء نجد أن مجتمعا متعصباء الذي هو 
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ذاته دولة, يفرض جهازا للقهر له أهلية إيذاء كل من لا يتم التسامح معهم. ولن تكون 
هناك في أغلبية الحالات أي مخرج ذي تكلفة محتملة - إذ في الحقيقة أن القيود على 
الخروج تتجلى ضمن رسائل التعصب7”. وأيا كانت منافع الطرف الثالث التي تتحقق 
للغرباء عن طريق السماح بنظام غير متسامح. فإنها ستكون على حساب أبناء الأقليات 
الداخلية الذين لا يتسامح معهم النظام ولا يحميهم. لذلك فإن الحجة الداعية إلى 
التسامح مع الثقافات الفرعية للأقليات المتعصبة. ومهما كانت قدرتها على الإقناع 
بالنسبة إلى الحالة الداخلية» فإنها لن تمثل دعما كبيرا تلفهم المجتمعي عن التسامح 
على المستوى الدوي. إذ إن ذلك لن يتحقق مالم يُقيد هذا الفهم على النحو الذي 
يجعله عمليا معادلا للنظرة الفردانية. 

والفكرة العامة المعروضة هنا هي أن الاعتبارات بشأن الاستقلال الذاتي والتي 
يظن البعض أنها تفسر قيمة التسامح داخل مجتمع محلي لا ترقى إلى مستوى 
ميدأ عام للتسامح فيما بين ا مجتمعات. إن كلا من الاعتبارات الخاصة بالطرفين 
الأول والثالث تفضي إلى نظرة غير متماثثة بشأن التسامح الدولي. إذ إنها تدفع بأن 
تسامح الدول المتسامحة مع شعوبها هي عندما (أو ربما) يكون ذلك سبيلها لاحترام 
نتائج عملية أخلاقية مهمة محليا بشأن تقرير المصير الذاقيٍ(07©. وهذه الاعتبارات 
لا تدافع عن الامج بالنسبة إلى الدول الأخرى. ونمة فكرة إضافية وأكثر أساسية. 
إن التسامح وتقرير المصير الذاتي إذا نظرنا إليهما كقسمتين تميزان المؤسسات 
الاجتماعية هما متمايزان ولا حاجة إلى أن يتلازما معا. وليس ثمة ضمان بأن نظاما 
يقرر مصيره ذاتيا سيكون في الآن نفسه متسامحا. تذلك فإننا حتى إن حصرنا أنفسنا 
في المجتمعات التي تقرر مصيرها ذاتيا فسيظهر لنا أن الاعتبارات ذات الصلة بقيمة 
الاستقلال الذاتي الفردي سوف تعجز عن تبرير مبدأ يستلزم التسامح مع كل هذه 
المجتمعات. وثمة ما هو أكثر من ذلك مما يلزم قوله لتبرير مثل هذا المبدأ حتى إن 
تأهل لتطبيقه على نحو مختلف على نظم تقرر مصيرها الذاتي وأخرى ليست كذلك. ‏ 


4 - التسامح (2): الاستقلال انذاقي للشعوب 
أحسب أن هناك كثيرا مما يمكن قوله. إذ إن التسامح المجتمعي يمكن تبريره 
باعتبارات أخرى غير تلك التي برزت واضحة في حالة الحديث عن التسامح داخل 
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المجتمع المحلي - مصالح الشعوب في الاستقلال الذاتي السياسي, أو ربما قبمة عضوية 
أبنائه كأفراد داخل ثقافة مشتركة داعمة للتلاحم. وسبق أن اقترح رولس بعضها في 
مناقشته لموضوع التسامح الدولي في كتابه «قانون الشعوب». ونعرف أن من رأيه 
أن هذه الاعتبارات تقيد المحتوى المقبول من أي مبدأ لحقوق الإنسان. ترى ماذا 
عسانا أن نفعل يها؟ | 

ويدفع رولس بأن الشعوب الليبرالية سوف تتسامح مع المجتمعات التي تستوفي 
شروطا بعينها لحسن التصرف. ونذكر من بينها ما يلي. المجتمعات حسنة التصرف 
ليست لها أهداف عدوانية. إنها تخضع لحكم يتسق مع فهم شامل وواسع النطاق 
ومشترك بشأن الحق والعدل السياسيين والذي يجسد فكرة عن الخير الشترك. 
وتضم مؤسسات تمكن أفرادها من المشاركة في سن القوانين وتهيئة فرص لاختلاف 
الرأي. وتعمل كذلك. وهو المهم. على احترام عدد من حقوق الإنسان الأساسية. 
ونلحظ هنا أن المجتمعات حسنة السلوك تشبه المجتمعات الليبرالية 88 

وتوجد فوارق أيضا. إذ على الرغم من أن المؤسسات السياسية للمجتمعات حسنة 
التصرف تسمح للجميع بالمشاركة فإنها ليست بحاجة إلى أن تفعل هذا على أساس من 
الممساواة السياسية, ويمكن أن تهيئ سبلا لتمثيل المواطنين كأعضاء في جماعات وليس 
كأفراد. زد على هذا أن هذه الجماعات تشارك في الحياة السياسية في الأساس كوكالات 
استشارية. وعلى الرغم من أن في الإمكان توقع أن يكون لها نفوذ وتأثير, فإنها يمكن 
ألا تمارس رقابة على انتخاب الموظفين العموميين أو سن التشريعات. كذتك مع احتمال 
عدم حدوث اضطهاد لعقيدة دينية ما بيد أنه توجد مؤسسة دينية رسمية ومبدأ ديني 
له رقابة على أمور سياسية معينة وإمكان الاتصال ببعض المكاتب السياسية شريطة 
أن تكون الاتصالات قاصرة على أبناء العقيدة السائدة07. ولنا أن نقول في ضوء ذلك 
إن ا مجتمع حسن التصرف أقل تسامحا من المجتمع الليبرالي. ونعرف أن المجتمعات 
الليبرالية والمجتمعات حسنة التصرف يمكن أن تختلف أيضا فيما بينها في التعامل مع 
المرأة. إذ على الرغم من أن المجتمعات حسنة التصرف تحترم حقوق الإنسان الأساسية 
الخاصة بالرجال والنساء على السوا بيد أن مكانة المرأة في مجالات أخرى متروكة لكي 
يحددها كل مجتمع وفق «فهم مشترك جيد عن العدالة». من دون أن يتضمن هذا 
الفهم في صلبه معاملة الناس كأفراد أحرار متسلوين!68. 
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ويدعو رولس في دراسسته ا مجتمعات الليبرالية إلى التسامح مع ا مجتمعات 
حسنة التصرف باعتبارها «أعضاء متساوين مشاركين في موقف ملائم لمجتمع 
الشعوب»» على الرغم من مظاهر القصور بالقياس إلى المعايير الليبرالية للعدالة(69. 
وجدير بالذكر أن فهمه لمقتضيات التسامح الدولي فهم منفتح. ونراه يسقط ما 
بين أمور كثيرة. التدخلات العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية التي تهدف إلى 
تغيير ظروف الحياة الداخلية للمجتمعء كما يحظر تقديم حوافز (سواء من قبل 
المجتمعات الليبرالية أو المنظمات الدولية) للحث على الإصلاح. ومسموح لأبناء 
الشعوب اللييرالية بانتقاد المجتمعات حسنة التصرف غير الليبرالية. ولكن الموقف 
العام للحكومات الليبرالية تجاه هذه ا مجتمعات يحكمه واجب أن تقدم لها الإجراء 
الملائم واللازم للاحترام والاعستراف بصدق النية لدى أبناء مجتمع الشعوب ذوي 
الأهلية «لإصلاح أنفسهم بأسلوبهم هم». 

ويصدق شرط التسامح على العلاقات بين المجتمعات الليبرالية وا مجتمعات 
حسنة التصرف. إذ لا التزام بالتسامح مع المجتمعات التي لا هي ليبرالية ولا هي 
حسنة التصرف. ويتسق هذا التقييد مع نظرة رولس كما يفضي إلى فهم مختلف», 
على نحو واضح. وإن تماثل من حيث الشكلء مع المحتوى المتمثل في الوضع 
التقليدي عند فاتل. ونتيجة لذلك يعتبر موقف رولس أكثر تقدما مما قد يبدو في 
ظاهر الأمر. والحقيقة أن تداعيات السلوك الدولي ربا تتماثئل مع تداعيات بعض 
ا مفاهيم الفردانية. بيد أن التقارب لن يكون كاملا لأن قانون الشعوب يشترط 
تسامح المجتمعات التي لا تتبنى معايير ليبرالية للتسامح أو للعدالة الاجتماعية. 

ولكن ما هو أساس هذا الشرط؟ ثمة أسسباب إستراتيجية متنوعة تدعمه. أولاء 
وكما يشير رولسء إن التدخل في الحياة الداخلية للشعوب المسالمة يمكن أن يثير 
حالة من الاستياء والمرارة» بل وربما الصراع. وهذا أمر غير مرغوب في حد ذاته 
فضلا على أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية. إن المجتمعات المسالمة ربما تكون 
أميل إلى استحداث ثقافات سياسية لييرالية إذا ما صادفت تسامحا وقبولا من 
امجتمعات الليبرالية بدلا من تعرضها لضغوط قسرية. ثانياء إن الموارد الدولية 
المتاحة للإجراء السياسي الإنساني أو اموجه إلى الإصلاح تكون على الأرجح موارد 
محدودة. ومن ثم ينبغي تركيزها على أسوأ صور المظام. ولكن المجتمعات المسالمة 
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لا تكشف عن أسوأ أشكال المظال. إذ على الرغم من أن مؤسساتها ليست عادلة 
تماماء بيد أنها ليست مجرد آليات للقهر. ومن ثم فإذنا نحسن صنعا إذ نركز الموارد 
المحدودة من أجل تخفيف حدة أشكال المعاناة الأكثر إلحاحا وعجلة. ثالثاء التدخل 
للنهوض بإصلاح داخلي أمر مشحون باحتمالات جد معروفة بالخطأ والحسابات 
غير الصائبة. ويبدو واضحا أن المقارنة بين التكلفة المحتملة والمنافع المحتملة تؤكد 
عدم صواب التدخل في أغلب الحالات بالقياس إلى الأضرار التي يلزم الحيلولة دونها 
لقسوتها واتساع نطاقهال. 

وجدير بالذكر أن الأسباب الإستراتيجية للتسامح مع ا مجتمعات المساءلة مقبولة» 
بل يمكن أن تكون في مجالات عمل كثيرة أسبابا حاسمة. ولكن هذه الاعتبارات لا 
تشتمل على كل أسباب التسامح الدولي على نحو ما يفهمها رولس. إذ في رأيه أن 
ا مطلوب من الشعوب الليبرالية ليس فقط الإحجام عن التدخل في ا مجتمعات 
المسالمة. بل أن «يقبلوها» باعتبارها أشكالا اجتماعية قادرة على تحديد مستقبلها 
وفقا ملعاييرها الدينية والأخلاقية والسياسية. ويلاحظ أن الاعتبارات الإستراتيجية 
التي ذكرتها لا تفسر هذا الشرط. 

أي شيء آخر يمكن قوله؟ يقترح رولس حجتين إضافيتين على الأقل. الحجة الأولى 
تستدعي نظيرا للتفكير من أجل التسامح مع التعددية الدينية والفلسفية داخل 
المجتمع المحلي. وتنطلق هذه الحجة من ملاحظة أن أي تنوع في المفاهيم الفردية 
عن الخير ينشأ داخل المجتمعات كنتيجة حتمية لتشغيل العقل الإنساني داخل 
مؤسسات حرة. ونظير ذلك على المستوى الدولي هو كثرة من الثقافات وتقاليد 
الفكر المقبولة عقلا (أو لا يرفضها العقل على أقل تقدير). بما في ذلك الآراء الدينية 
والفلسفية ذات الدلالات الواضحة والمحددة لطبيعة النظام السياسي. وتستلزم منا 
اعتبارات التبادل أن نقبل هذه الدرجة من التعددية في الحياة الدولية مثلما هي 
الحال في مجتمعنا(42. 

والملاحظ في كل من الحالتين ا محلية والدولية أن درجة الإقناع في هذه الحجة 
رهن تقييد مدى تطبيقها على مفاهيم الخير (في الحالة الداخلية) أو «الثقافات 
وتقاليد الفكر» (في الحالة الدولية) التي تتصف فيها بأنها مقبولة عقلا بدرجة 
كافية. كذلك فإن المفاهيم التي تفشل في أن تكون أهلا لذلك لا تستحق التسامح. 
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وإذا حصرنا انتباهنا في نطاق الحالة الدوثية. يلحظ رولس أنه على الرغم من. 
أن المجتمعات المسالمة في وضعها التراتبي «ليست مقبولة عقلا ولا عادلة» مثل 
ا مجتمعات اللييرالية, فإنها «ليست غير مقبولة عقلا تماما»4). والمشكلة أننا لا نملك 
تفسيرا منهجيا لفكرة المعقولية كما يجري تطبيقها على مفاهيم العدالة السياسية. 
وإن الحكم بأن مفهوم مجتمع مسام مقبول عقلا ليكون أهلا للتسامح إنما نقدمه 
باعتباوه نتيجة الانطباع الأولء والذي يفترض رولس بالضرورة أن أغلبية الناس 
ستقبله. بيد أن الأمر ليس كذلك بوضوح. ومن ثم نحن في حاجة إلى سبب آخر 
إضافي لقبول هذا الحكه28*. 

ويمكن اعتبار الحجة الثانية تفسيرا يوضح على أي نحو نرى المجتمعات ال مسالمة 
جديرة بالتسامح على نحو معقول تماما. وحري أن نتذكر أن المجتمعات اللسالة, 
وإن م تكن دموقراطية: فإنها تهيئ إمكانا لتمثيل مصائح الشعب كما تسمح 
باختلاف الآراء. وهذه المجتمعات ليست نظما طاغية استبدادية ولا هي جماعات 
من أفراد خاضعين لحكم قوة غشوم. إنها مشروعات تعاونية يوجهها فهم مشترك 
معنى الخير المشترك. ويتوحد شعبها بهذا الفهم للخير المشترك مع العدالة ويؤمنون 
بأنهم. ملتزمون بالانصياع لمعابير مؤسساتهم. ونعرف أن المجتمعات المسالمة تتصف 
بأهليتها المميزة للحكم الذاتي والإصلاح السياميء وأنها حسب هذا المعنى تحدد 
مصيرها بنفسها. وحيث إن حق تحديد المصير هو خير لمصلحة الناسء فإن «هذه 
القسمات الدستورية المميزة تستحق الاحترام». ويتعين إتاحة الفرصة للمجتمعات 
المسالمة لكي تقرر هي مصيرها ومستقبلها بنفسها(ةة. 

لماذا هذه القسمات «تستحق الاحتزام»؟ ثمة على ما يبدو سببان. الأول» أن 
هذه المجتمعات من المفترض أنها تستوفي شروطا مختلفة للحد الأدنى من الأخلاق 
السياسية. ومنها احترام جوهر ونواة حقوق الإنسان. وثمة احتمال بأن هذا يعكس 
التزامات الناس التي يجري التعبير عنها من خلال مؤسساتهم. الشانيء هو أن ٠‏ 
مؤسسات هذه المجتمعات تهيئ لشعوبها سبيلا للمشاركة في الحياة السياسية على 
نحو يتسق مع فهم عام ومشترك على نطاق واسع لمعنى الخير المشترك. وواضح أن 
المشاركة في هذه المؤسسات تهيئ لكل فرد إمكان التوحد مع الآخرين باعتبارهم 
أبناء ثقافة مشتركة. وتؤكد معاييرهم الموروثة وتأثيرهم في القرارات العامة (وإن 
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لم تكن نوعا من السيطرة والتحكم). ونستطيع أن نقدر إيجابيا هذه القيم حتى 
بالنسبة إلى مجتمعات لا نقبل معاييرها السياسية. 

.وأعتقد أن حجة من هذا النوع تهيئ أقوى سبب متاح دفاعا عن مبدأ للتسامح 
الدولي مثل ذلك الذي قدمه رولس. وإذا كان ملائما النظر إلى أبناء مجتمع مسالم 
باعتبارهم مجمعين بدرجة أو بأخرى في قبولهم لفهم الخير المشترك عن العدالة 
وعن المؤسسات السياسية والتشريعية القائمة عليهاء فإن الحجة يمكن أن تكون 
حاسمة. ولكن ليس على المرء سوى التفكير في أحتمالات الاختلاف بشأن الترتيبات 
الدستورية داخل مجتمع مسام ليتبين حدود الحجة. 

ولنفترض أن حكومة مجتمع مسالم تواجه حركة معارضة محلية ملتزمة بإصلاح 
المؤسسات السياسية للمجتمع. وترغب الحركة احتمالا في إلغاء التمييز على أساس 
من دين أو جنس في القوانين المنظمة للترقي إلى الوظائف الأعلى. ولنفترض أن 
الحركة تلتمس دعمها من ال مجتمعات الأخرى أو وكالات المنظمات غير الحكومية أو 
من وكالة للمجتمع الدولي. كيف يمكن لهذه القوى أن تجيب؟ 

حسب رأي رولس. فإن الوكالات الأجنبية التي تعترف بأن المجتمع المسامم 
«عضو مشارك على قدم المساواة وفي وضع قوي ثابت» داخل مجتمع الشعوب 
ليس أمامها من خيار سوى الاعتذار عن تقديم العون. والقرار بسيط لأن القوى 
الأجنبية يعوقها هنا التزامها بقانون الشعوب الذي يحول دون التعاون مع قوى 
الإصلاح داخل المجتمع المسام. إذ مطلوب منها احترام الشعب المساط باعتباره كيانا 
اجتماعيا حرا في تقرير مصيره. حتى إن كان المصلحون فيه يعتقدون. عن حقء بأن 
نظامهم السيامي يضعهم في مأزق/. 

ولكن ثمة أسلوبا آخر للتفكير في الأمر. لنفترض أن شخصا يقبل فهما فردانيا 
للتسامح الدوليء بينما يعترف بأن الاعتبارات الإستراتيجية من مثل تلك التي أشرنا 
إليها سابقا هي اعتبارات لها ثقلها. هنا سيكون تفكير الوكلاء الأجانب أكثر تعقدا. إذ 
لا بد أن يعقدوا الأمل على أن قوى الإصلاح سوف تسود عملياء وسوف تنظر بعين 
التقدير إلى الفرص التي هيأت المساعدة لكل من ينشدونها. وأدت إلى تقدم هذه 
العملية بكفاءة. ونرى أن من العناصر المهمة في هذا التقدير حساب الفرص التي 
وفرت. مهما كان شكل العمل السياسي, وأحدثت تغيرا كبيرا في الثقافة السياسية 
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للمجتمع ابتغاء دعم واستمرار الإصلاحات. ولا بد يقينا من أنهم يضعون في الاعتبار 
احتمال أن التدخل الأصلي سيولد رد فعل معاديا من الداخل. ويتعين على الوكلاء 
الأجانب أيضا تقييم تكلفة الفرصة المتاحة للمساعدة في أغراض أخرى. ويتعين 
أن يضعوا في تقديرهم ما إذا كان التدخل سوف تترتب عليه نتائج معاكسة تضر 
بالنظام الكوكبي. وواضح أنه ليس سهلا الجمع بين هذه الاعتبارات المتباينة لتقرير 
أسلوب العمل. وتوجد يقينا معادلة لذلك. وإن ما هو واضح هو أن ذلك ليس أمرا 
يسيراء على الرغم من احتمال أن يكون عدم التدخل هو السياسة الأفضلء وسبب 
ذلك أن التسامح الدولي يشتمل على قيمة تعوق تأثير القيم السياسية التي تنادي 
بها الأقلية الداعية إلى الإصلاح. وقد تعكس., بدلا من ذلك. حكما أداتيا للشكل العام 
حيث مكاسب التدخل؛ مخصوما منها احتمالات النجاح: ستكون أقل من التكلفة 
المحتملة بما في ذلك تكلفة فرصة العجز عن تقديم العون في مجال آخر حيث يكون 
العائد أكثر جودة. 

هذا عرض غير دقيقء غير أنني أعتقد أنه يصف بدقة أكبر مدى الاعتبارات 
المؤثرة في اتخاذ قرار فيما يتعلق باحتمال أن يقدم الوكلاء الأجانب العون 
والمساعدة. وإذا كان هذا صوابا إذن يبدو أن الحجة المنطلقة من اعتبارات 
خاصة بالاستقلال الذاتي الطائفي إلى مبدأ التسامح ال مجتمعي ستواجه قيودا 
كبيرة. وسوف تتهيأ لها القوة في الحالات التي تستطيع فيها مؤسسات المجتمع 
استيفاء شروط حق تقرير ال مصير الذاتي» وحيث يكون مفهوم الخير المشترك عن 
العدالة عنصرا مشتركا على نطاق واسع: إذ هنا ستكون المصالح المهمة للجميع, 
بما في ذلك الأقليات المستهدفة من باب الاحتمال. موضيع الاعتبار عند وضع 
السياسة. وجدير بالذكر أن جاذبية قيم حق تقرير المصير الذاتي أو الاستقلال 
الذاتي الطائفي ستكون أقل قوة وتأثيرا في الحالات التي يواجه فيها ا مجتمع 
انقسامه. ذلك لأنه في تلك الحالات لم يعد في الإمكان الدفع بأن الإحجام عن 
التدخل يكشف عن احترام فهم مقبول على نطاق واسع للخير المشترك أو 
للعمليات السياسية الراسخة ضمن ثقافة تتوحد معها الأغلبية العظمى من 
الناس. وسوف تدفع الاعتبارات الإستراتيجية ضد التدخل في بعض مثل هذه 
الحالات وليس كلها. ولكن مثل هذه الحالات الأخيرة هي اطلائمة أكثر لاحتمالات 
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التدخل لحماية حقوق الإنسان. ويبدو في هذه الحالات أنه لا بديل في إصدار 
الحكم عن كل حالة بمفردها بشأن عوائد وتكلفة التدخل. 
بدأنا بالسؤال عما إذا كان تقدير قيمة التسامح الدولي يؤكد تقييد النطاق 
الموضعي لحقوق الإنسان الدولية. ويبدو الآن أن هذا السؤال صيخ صياغة خاطئة. 
إن محاولة توسيع نطاق الأسباب اللعتادة للتسامح لتشمل ال مستوى الدولي لا يفضي 
إلى مبدأ مفرد متفق عليه من الجميع. ونعرف أن الأسباب المعتادة للتسامح في 
الحالة المحلية - أي تلك المستمدة من اعتبارات خاصة بالاستقلال الذاتي للأشخاص 
- لها مكانهاء غير أنها تؤكد التسامح الدولي فقط في الحالات التي ليس من المرجح 
أن تكون ذات اهتمام عملي. وجدير بالذكر أن ثمة عديد من الاعتبارات الإستراتيجية 
والأداتية الخاصة بالنطاق الدولي تؤكد التسامح في نطاق أرحب من الحالات. ولكن 
من المرجح وجود مساحة موضوعية للتباين بين الحالات وبعضها. ونجد في فئة 
من الحالات إمكانية قوية للتسامح المجتمعي - خصوصا الحالات التي يكون فيها 
المجتمع متحكما في ذاته مع حس أخلاقي واضح للمصالح الأساسية لأبنائه. وبخاصة 
أبنائه من الأقليات المستضعفة. ويكون كل ذلك موضوعا عن ثقة موضع الاعتبار 
عند اتخاذ قرارات عامة, فضلا على إيمان كل من يتهددهم الأذى على وجه الاحتمال 
بأن هذا هوما سوف يحدث. وثمة فئة ثانية من الحالات التي لا يتحقق فيها 
هذا الشرط أو ذاك (مثال عندما تفشل العمليات المحلية للحكم الذائي عن حماية 
المصالح المهمة للأقليات المستضعفة). نجد أن الأسباب المعتادة ملتبسة. يمكن» عند 
وضع كل شيء في الاعتبارء أن تدفع إلى أحد أمرين: إما عدم التدخل أو التدخل 
اعتمادا على تفاصيل الحالة. وهناك فئة ثالثة من الحالات حيث لا يثبت فيها أي 
من الشرطين, وإذا بالأمباب المعتادة تدفع على الأرجح إلى التدخل العلاجي على 
الأقل عندما تتوافر الأسباب مع توقع مقبول للنجاح. ونلحظ أن مصدر التشوش 
هو واقع أننا على ا مستوى العالمي نكون معنيين بكل من العناصر الفاعلة الفردية 
والجمعية:. وما إذا أنتج تسامح القوى الفاعلة نتائج تتحقق فيها قيمة التسامح 
مصلحة الأفراد المؤلفين لها فهو أمر محتمل. 
لذلك نرى أنه أمر محيرء إذ كيف نصل بتقدير لقيمة التسامح الدولي بحيث 
تؤثر بأسلوب منهجي في تأملنا بشأن النطاق الصحيح ومحتويات حقوق الإنسان؟ 
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ولا يبدو لي كمثال. أن في وسع المرء تفحص قائمة حقوق الإنسان المتضمنة في المبدأ 
الدولي وتحديد تلك التي تسقطها اعتبارات التسامح الدولي وتلك التي لم يتسن 
إسقاطها. وإذا كانت فكرة التسامح تؤثر في نطاق حقوق الإنسان فإنها تؤثر مباشرة 
بدرجة أقل مما يوحي به هذا الفكر. ولنتأمل. على سبيل المثال. الجزء الأول من 
المخطط العام الذي يشترط عرضا يوضح أن حقا إنسانيا مفترضا من شأنه أن يحمي 
مصلحة مهمة جدا لضمان اتخاذ إجراء سياسي دولي حال تعرضه للخطر. إن فكرة 
التسامح الدولي توجه الأنظار إلى الفوارق بين الرؤى العالمية المميزة ثقافيا. والتي 
يمكن أن تؤثر في تأمل طبيعة وعجلة هذه المصالح الأساسية. ولنتأمل أيضا مشكلة 
اتخاذ القرار بشأن أسلوب العمل حال انتهاك حقوق الإنسان. حسب نموذجناء تهيئ 
حقوق الإنسان أسبابا محتملة للإجراء السياسي. بيد أن أشكال الإجراء الذي يعتمد 
على الانتهاكات, وكذا مدى ثقل وأهمية هذه الأسباب مقابل اعتبارات أخرىء إنهما 
تكون جميعها رهن السياق. ونعرف أن الاعتبارات المقترنة بالتسامح الدولي يمكن 
أن تؤثر في أحكامنا في كل من الناحيتين. مثال ذلك إمكان إسقاط الوسائل القسرية 
باعتبارها تدخلات غير مقبولة مح الحق الجمعي لتقرير المصير. هذا بينما نجد 
وسائل أخرى لا تشتمل على استخدام القسر (مثل تقديم العون السياسي لجماعة 
منشقة) يمكن السماح بها. 

لقد تناولنا هنا موضوع التسامح الدولي لأنه بدا لنا أن قيمة التسامح من شأنها 
أن تقيد محتوى مبدأ عام لحقوق الإنسان. ولكن يبدو لنا الآن أن التسامح الدولي 
ليست له قيمة في ذاته بهذا القدر مثلما كان مفترضا مع سؤالنا الذي بدأنا به. وإنما 
كان سبيلنا إلى لفت الأنظار إلى الاعتبارات المستقلة إلى حد كبير عن قيمة التسامح 
كما نفهمها نحن في الحالة المحلية المألوفة لنا أكثر. ومن ثم فإن الدلالة الرئيسية 
لفكرة التسامح الدولي هي دلالة كشفية. 2 ' 
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دفعت في الفصلين الأخيرين بأن حقوق 
الإنسان الدولية تؤلف فئة مميزة من المعابير. 
إنها ليست مبادئ للأقراد من النوع الذي يمكن 
القول بأنها تنظم السلوك في غيبة المؤسساتء 
ولا هي مبادئ للمؤسسات السياسية المحلية 
التي يتعين الالتزام بها تماما لضمان تبريز وجود 
تلك المؤسسات لأبناء المجتمع المحلي. ووضح 
بشكل خاص أن حقوق الإنسان أمور تخص 


الشأن الدولي: إنها معايير جرى إنجازها وقف 


«إن السيب في اعتبار حقوق اشرأة 


موضوعا ملاتما لمعاهدة خاصة من بين مواقف كثيرة ومحتملة في التفاعل 
ولعملية تنفيذ لها هو الواقع 00 : 
التاريخي المتمثل في أن التمييز د البشريء وتعمل في داخل نظام عاكي حيث 
المرأة ظل قسمة مميزة سائدة في 1 98 2000 3 1 
1 2 0 9 السلطة السياسية قائمة أساسا في صورة دول 
ابثرية مما لسغم تابي خامة ٠]‏ إقليمية. وسيق أن أشرت إلى أن إحدى نتائج 
1 المؤلف هذا الواقع أن مداها المعياري أكثر تقيدا من 
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مدى متطلبات العدالة الاجتماعية. وثمة نتيجة أخرىء وهي أن أسس حقوق 
الإنمان يمكن أن تكون تعددية: إذ ليس من سبب يدعونا إلى أن نفترض مسبقا أن 
حقوق الإنسان تحمي قيمة واحدة (من جانب الطلب) أو أنها تدعم إجراء لسبب 
نمطي مفرد (من جانب العرض). 

هذه ملاحظات مجردة. وسوف أحاول في هذا الفصل أن أوضح أهميتها عن 
طريق التفكير في ثلاث حالات صعبة - تلك هي حقوق مناهضة الفقرء وحقوق 
المشاركة السياسية. وحقوق الإنسان للمرأة. وتمثل كل منها ابتكارا جديدا للقرن 
العشرين بشأن مبدأ حقوق الإنسان. هذا علاوة على وجود اتفاق متعاظم, وإن لم 
يصل إلى حد الإجماع: بشأن خطاب الممارسة. بحيث أضحت كل الحالات الثلاث 
معتبرة من أمور الشأن الدولي. ونجد في الوقت نفسه أننا في كل حالة نواجه مشكلة 
متميزة من حيث محاولة تفسير لماذاء إن كان ثمة سببء هي مشكلة حقيقية. 
مثال ذلك أن المشكلة في حالة مناهضة الفقر هي أن نقول كيف وماذا يمكن لهذه 
الحقوق أن توفر الأمباب التي تعمل من أجلها القوى الخارجية عن المجتمع الذي 
ينتهك هذه الحقوق. هذا مع ملاحظة تنوع أسباب الفقر المدقع وتباين العلاقات 
بين الدول وشعوب كل منها. ونجد في حالة الحقوق السياسية أن القضية هي 
العلاقة بين المصالح التي تمثل أسس حقوق الإنسان والشروط المؤسسية النوعية 
لهذه الحقوق كما يفسرها كثيرون اليوم. وأخيرا نجد في حالة حقوق الإنسان للمرأة 
أن المسألة الرئيسية تتعلق بدرجة التزام الممارسة الكوكبية وتمردها على المعايير 
المحلية والمعتقدات التقليدية. 

وعلى الرغم من أن درجة وضوح هذه المشكلات تختلف من حالة إلى أخرىء فإنها 

مشكلات عامة وشاملة. وإذا أخذنا كل مشكلة عانى حدة كتعبير عن مشكلة واحدة 

فقط فإنني لا أقصد بذلك الإيحاء بأنها المشكلة الوحيدة التي تصادفنا عند تأمل 
الحالة» أو أن المشكلة ذاتها يمكن أن تظهر في ارتباط بحقوق أخرى مفترضة. إن ما يوحد . 
بين هذه ا مشكلات هو تأثيرها في معقولية الادعاء بأن من اللائق أن يشمل مبدأ دولي 
لحقوق الإنسان جميع المشكلات موضوع البحث. وهي توضح لنا في مجموعها الجوانب 
الرئيسية التي تفيد بأن حقوق الإنسان هي في ذاتها قضايا ذات شأن دوليء ويمكن أن 
تؤثر في الحكم الخاص بمحتوى ومسار مبدأ حقوق الإنسان وتطبيقاته. 
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5 - حقوق مناهضة الفقر 

يشتمل مبدأ حقوق الإنسان المعاصر على سلسلة من الإجراءات للحماية ضد 
النتائج الأخطر تدميرا الناجمة عن الفقر - سوء التغذية. العوز إلى الملبس والمأوى 
وكذا المرض والجهل. ولنا أن نسمي الاهتمامات المتعلقة بهذه الحماية «اهتمامات 
الكفاف». ونجد تلخيصا لعناصر هذه الحماية في كفالة الإعلان العالمي لمستوى 
معيشة «كاف للصحة والرفاه (للمرء ولأسرته) بما في ذلك الطعام والسكن والرعاية 
الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية» وكذا في تأمين مستقبل للتعليم الأولي 
المجاني (مواد 25 و0()26. 

وتتصف هذه الحقوق بالعديد من القسمات الواضحة. أولاء إنها تحدد 
معايير غير قابلة للمقارنة لمعنى الرفاه. ويتعين أن يكون بالإمكان تحديدها عند 
استيفائها في حالة أي شخص من دون الحاجة إلى الإشارة إلى موقف أي شخص 
آخر. وفي هذه الحالة تختلف حقوق مناهضة الفقر عن حقوق إنسانية أخرى 
متباينة تقضي بالمساواة كقيمة ماثلة مباشرة في مبدأ حقوق الإنسان. مثال ذلك 
حقوق الحماية المشتركة من قبل القانون, والحق المتساوي في الاقتراع, والحق 
المتساوي للوصول إلى المناصب العامة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مادة 
66 21). وتحدد في المقابل حقوق مناهضة الفقر ثلاث عتبات. لذلك يتعين أن 
تكون شروطها متوافقة مع نطاق مفاهيم عدالة التوزيع (على المستوى المحلي)» 
ابتداء من الأكثر عدالة إلى أدناها. هذا شريطة أن يكون إنجاز أي مفهوم تحقيقا 
للعتبات اطبينة©. 

ثانياء تحدد الحقوق المناهضة للفقر أهدافا للسياسة بينما تترك اختيار الوسائل 
لتحديدها محليا. والتوقع الواضح وفق بيان الإعلان أن الأشخاص في الحالة العامة 
سوف يشترون السلع اللازمة للمعيشة عن طريق دخل يحققونه من خلال العمل 
تأسيسا على سياسات اجتماعية تكفل فرص العمل للجميع. فضلا على معايير 
منصفة للتعويض (وتشير بشكل عابر إلى أن الإعلان يشترط أن يكون النص موجها 
لأولئك العاجزين عن أن يحققوا ذلك لأنفسهم بأنفسهم بسبب «ظروف خارجة 
عن إرادتهم» - مادة 1-25). وثمة مساحة متروكة لتحديد ذلك محليا. وتشير هذه 
إلى أننا بحاجة إلى ألا نعتبر حقوق مناهضة الفقر كأنها تشترط أن تضع الدول 
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مخططات عامة لحقوق الرفاه الدستورية أو ما يعادلها تشريعيا'. وأفضل تفسير 
لذلك هو أنها تضح معابير تسترشد بها سياسات الدوئة وسلوك الحكومة وتكون 
موضوعا لتقييمها. 

ثالثاء على الرغم من أن الدور الدوئي حظي بتأمل فكري واضح فإن تفاصيله 
بقيت مفتوحة. ونمة مسؤولية مجردة لها أن تعمل حال فشل الحكومة المحلية 
في إنجاز الأهداف التي حددتها الحقوق. وتشمل هذه مسؤولية التعاون دوليا 
لإزالة العقبات أو المعوقات أمام الحكومات المحلية. ورها توجد أيضا مسؤولية 
بشأن الإسهام ضمن منظومة عمليات نقل دولية» لكن من الخطأ أن نفسر حقوق 
مناهضة الفقر كأآن هذا الشرط متضمن بشكل مياشر وصريح. جدير بالذكر أن 
أنماط العمل الدولي أو غير القومي الذي يهيئ الأمباب: حال فشل الحكومة. إنها 
يعتمد على خلفية الظروف التي تسود المجتمع المعنيء أي أسباب فشل الحكومة 
ومدى الإجواءات السياسية المتاحة. وتحن لكي نصل إلى النتيجة التي تفيد بضرورة 
نقل المواردء نكون بحاجة إلى سبب للاعتقاد أن الموارد يمكن توصيلها يوسائل 
تحقق على الأرجح تحسنا أكثر استدامة في مستويات معيشة من هم دون الكفاية. 
هذا أفضل من توفيرها بالإجراءات المختلفة الأخرى التي تجعل الباب مفتوحا 
للقوى الفاعلة الأجنبية - مثال ذلك الاستثمار في البنية التحتية للمجتمعء وإصلاح 
الممارسات التجاريةء والحد من قيود الهجرة في البلدان الغنية... إلخ. وطبيعي أن 
اختيار الوسائل يمثل حكما معقدا على السياسة وليس عمثية استدلال مباشرة من 
ادعاء بالحق©. 

لماذا يتعين علينا أن نعتبر حقوق مناهضة الفقر قضية صعبة؟ نعرف أن 
المصالح التي تحميها هذه الحقوق هي بعض من المصالح التي يسام الجميع 
بأنها الأكثر إلحاحا من بين جميع المصالح والمهام الإنسانية فضلا على أنها الأقل 
إمكانية لتغبيرها بالثقافة. علاوة على هذاء ليس غمة شك في أن هذه المصالح. ٠‏ 
ف ضوء مجموعة متباينة من الظروفء يمكن أن تتهددها الأخطار بفعل أعمال 
وإهمال الحكومات. وإذا نظرنا إليها من زاوية المستفيدين المحتملينء فإن وضع 
عوامل الحماية من الأضرار المقترنة بالفقر المدقع باعتبارها من حقوق الإنسان 
تبدو قضية سهلة. 
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ولكن ا مسألة ليست مباشرة على هذا النحو حين النظر إليها من منظور القوى 
الفاعلة الأجنبية ممن يحتمل دعوتهم للعمل حال فشل حكومة ما لإنجاز المستوى 
الأول من مسؤولياتها. وهنا نوعان من المشكلات. أولاء من حيث طبيعة القضية. 
ليس واضحا ما أنواع الأسباب التي يمكن أن تظهر لهذه القوى الفاعلة. أو ما إذا 
كانت ستظهر كأسباب مهمة بما يكفي للمطالبة باتخاذ إجراء. ويشير المخطط العام 
إلى أن أي تفسير لمعيارية حقوق الإنسان بحاجة إلى بيان كيف ولماذا قد يمثل انتهاكا 
موجها للقوى الأجنبية للعملء بما يعني أن كل نقطة أو عنصر له استجابة ما. 

ولنبدأ بالمشكلة الأولى. لنفترض أن حكومة ما فشلت لسبب ما في توفير الحماية 
ضد أخطار تهدد شعبها في مناهضة الفقر. نعرف أن مبدأ حقوق الإنسان لا يشتمل 
على معيار لتصحيح وتقسيم المسؤوليات (المستوى الثاني) لتقديم العون. علاوة على 
هذاء فإن المنظومة السياسية الكوكبية لا تتضمن أي آلية معتمدة لتنفيذ أو فرض 
مثل هذا المعيارء حتى إن كان قانئما. معنى هذا أن المهددين من أصحاب المصالح 
في مناهضة الفقر يسبب إخفاق حكومتهم هم لا يملكون أساسا لتحديد تلك القوى 
الأجنبية التي يقدمون لها ادعاءاتهمء بينما تلك القوى. التي هي في وضع يسمح 
لها بالعمل لا تجد سبيلا لكي تقرر إذا ما كانوا ملتزمين بالعمل المطلوب. ولكن إذا 
صح هذا فإن بالإمكان الشك في أن حقوق مناهضة الفقر لها أي توجه تطبيقي. 
والسؤال: ماذا عسى أن تكون قيمة الحق إذا لم يكن من سبيل لتحديد القابضين 
على المسؤوليات المترابطة؟ 

سبق أن أكدت أونورا أونيل على نظرية شكية مماثلة, إذ إنها تمايز بين نظرة 
«معيارية». وأخرى «تطلعية» (لههمقهعذموه) إلى الحقوق, وتؤكد أن القيمة 
نعتبرها حقا تأسيسا على النظرة «المعيارية» ما لم يكن بالاستطاعة النظر إليها 
باعتبارها أساس الدعوى والتي توفر التزامات تلزم آخرين محددين بالعملء أو 
الإحجام عن العملء بوسائل من شأنها أن تهيئ للمدعي إمكانية التمتع بالقيمة. 
«نحن عادة ننظر دعاوى أو استحقاقات من المفترض أنه لا أحد ملزم باحترامها 
أو تكريمها باعتبارها باطلة, وغير محددة في الحقيقة»©». والملاحظ أن القيم التي 
تعبر عنها هذه الدعاوى تكون مفهومة على نحو أفضل باعتبارها «تطلعات»: إذ 
إنها تصف المْوارد أو الشروط التي تهيئ السبب للمستفيدين بها للمطالبة ولكن 
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لا يوجد فاعل مجهول الهوية ملزم بتهيئته» وترى أونيل أن من الواضح أن «حقوق 
الإنسان» المألوفة بشأن الحرية وا ملكية والأمن يمكن اعتبارها حقوقا على أساس 
نظرة معيارية. ذلك بسبب وضوح المواقف الأخلاقية الخاصة بالوكلاء الآخرين: كل 
امرئ ملزم باحترامهم. وليس بالإمكان أن نقول الشيء نفسه عن «الحقوق المجردة 
بشأن الساع والخدمات التي نعتبرها اليوم حقوق إنسان عالية وشاملة». مثل 
الحق في الطعام والرعاية الصحية. وسبب ذلك أنه ليس واضحا كيف يمكن لهذه 
الحقوق ال مفترضة أن تفرض التزامات على كل إنسان والتي من شأن تنفيذها أن 
يحقق إشباعا لكل المصالح التي تحميها الحقوق. ولكن من دون قاعدة تخصص 
الالتزامات لوكلاء محددين لا نستطيع معرفة أن حقا ما تم انتهاكه. لذلك يتعين 
النظر إلى الحقوق التي من هذا النوع الأخير باعتبارها «تطلعية فقط» ولكنها 
خاملة معياريا. 

وثمة ملاحظتان استجابة لذلك. أولاء ليس واضحا اذا يتعين على المرء التفكير 
في أن الحقوق بشأن السلع والخدمات لا يمكن أن تقابلها التزامات. حقا إن ممارسة 
حقوق الإنسان المعاصرة لا توفر آلية لتحديد التزامات من المستوى الثاني لوكلاء 
محددين حال انتهاك حقوق مناهضة الفقر عند المستوى الأول. والسؤال «ما 
العمل مع هذا الواقع؟». إن أونيل تكتب كأن طبيعة الحقوق في أن «تجرد السلح 
والخدمات» من النوع الذي لا يمكن تعديله عن طريق تحديد التزامات مقابلة لها. 
لكن اذا يكون الأمر كذلك؟ أحد الاحتمالات أنه نظرا إلى ندرة الموارد في عامنا لا 
يوجد تحديد ملائم للالتزامات بحيث يمكنء في حالة تنفيذهاء لأي امرئ أن يتمتع 
بجوهر حقوق مناهضة الفقر. جدير بالذكر أن أونيل لا تقدم هذه الحجة. وهذه 
على أي حال مسألة خبرية معقدة إذا ما كانت المقدمة الأولى لها صحيحة. لكن 
من دون أن ننشغل هنا بالمسألة, يمكننا على الأقل ملاحظة أن العقبات في الطريق 
لتفعيل هذه الحقوق يمكن أن نجدها في القسدمات الأصيلة المميزة لمجتمعات 
فقيرة معينة. خاصة بالنسبة إلى نوعية مؤسساتهاء أكثر مما نجدها في عجز الموارد 
على الصعيد العالمي). الإمكانية الثانية هي أن أسباب الفقر وظروفه الاجتماعية 
شديدة التنوع بحيث إن أي محاولة للتعميم بشأن احتمالات أن يسهم المستوى 
الشالي في الإجراءات الوقائية والعلاجية احتمالات مجردة للغاية مما يجعلها غير 


160 


شأن دوقي 
مفيدة عمليا. ولكن, بينما نجد المقدمة ملائمة فإن ما يلزم عنها هو أن المبادئ 
المحددة للالتزامات يتعين عليها أن تفرق بين أنماط الحالات. ونظرا إلى أنه لم يتقرر 
أنه بالإمكان تحديد أي التزامات ملائمة, فإننا غير مجبرين على أن نخلص من ذلك 
إلى أن ئمة أي خطأ مفاهيمي عند التفكير في أن المصالح الخاصة با معاش تمثل 
موضوعا ملاما لحقوق الإنسان. 
الملاحظة الثانية هي أنه حتى إن أدرك المرء المقصود من الفكرة القائلة بأنه 
ليس بالإمكان تخصيص التزامات لوكلاء معينين - بحيث لا تكون حقوق مناهضة 
الفقر معيارية بالمعنى الذي يقصده مصطلح أونيل - بيد أنه يلزم عن ذلك أن هذه 
الحقوق «تطلعية» فقطء ومن ثم خاملة أو عقيم معياريا. وندرك هنا أن فهم 
أونيل للمعياري أضيق مما هو ظاهر في البداية. إن الحق نعتبره معياريا فقط إذا 
وجدت التزامات محددة جيدا مناظرة له020). ويبدو أن «الالتزام المحدد جيدا» لا 
بد أن يتوافر فيه شرطان: الأول» أن يحدد طائفة من الإجراءات بحيث إن صاحب 
الحق حال إنجاز الإجراءات. سوف يتمتع بموضوع الحق. ثانياء ينبغي أن يحدد 
الوكيل أو الوكلاء اللازمون لتوفير هذه الشروط. ولكن ليس واضحا بالقدر نفسه 
أن ادعاء ما يفشل ف الوفاء بهذين الشرطين سيكون بالضرورة «مجرد تطلعي» 
أكثر من القول إن «حقوق البيان» لا يمكن أن تكون موجهة للسلوك (ف18). إن 
انتهاك الحق بمكن أن يوفر سببا لاتخاذ إجراء لا يلزم عنه حال تنفيذه مباشرة 
الاستمتاع بموضوع الحق في المستقبل البعيد نسبيا (مثال ذلك حين يسهم السبب 
في استحداث برامج مساعدة). أو أنه قد يهييَ سيبا لاتخاذ إجراء من جانب 
القوى الفاعلة الذين تتحدد هويتهم على أساس حقائق عن الحالة (مثال ذلك 
حيث يعتمد تحديد المسؤولية على أحكام وثيقة الصلة بالموضوع تتعلق بالقرب 
والقدرة). وواضح أن التمييز بين ما هو «معياري» وما هو «تطلعي فقط» يطرح 
جانبا لاحتمالات المماثلة. 
وطبيعي أن يعتقد المرء أن الممارسة المعاصرة لحقوق الإنمان مفهومة خطأ 
على أنها تسمح بدعاوى تكون نتائجها العملية بهذه الطريقة غير المباشرة. ربما 
يعتقد المرء أن الممارسة العملية تولد «ثقافة تَلَقّ» من دون ثقافة الاعتماد على 
النفس. أو أنها تفشل في تركيز الطاقة السياسية على أخطر الشرور الاجتماعية 
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تدميراء أو أن لغة حقوق الإنسان ممعنة في التجريد وغير مخصصة في تعبئة العمل 
السياسي عندما تشتد الحاجة إليها. لكن هذه الحجج بحاجة إلى أن نقدمها كما أن 
مقدماتها المؤسسة على خبرة الحياة التي تبدو في ظاهرها سائغة في حالة مناهضة 
الفقر يلزم البرهنة على صوابها. 

م نجب حتى الآن عن سؤالنا بشأن توزيع مسؤوليات المستوى الثاني الخاص 
بالعمل. ونحن لكي نجيب يجب أن نفكر في المشكلة الثانية التي حددناها سابقاء 
والخاصة بالقواعد التي ينبني عليها أي من هذه المسؤوليات. تنبثق هذه المشكلة 
نتيجة الإقرار بأن العمل الدولي من شأنه أن يوقف أو يصلح الفشل بغية ضمان 
تنفيذ حقوق مناهضة الفقر التي يمكن أن تكون باهظة التكلفة بالنسبة إلى القوى . 
الفاعلة لها. والسؤال هو ما إذا كاتت القوى الفاعلة المحتملة يمكن أن يتوافر لديها' 
السبب لتحمل عبء هذه التكلفة. وإذ! لم يتسن تحديد مثل هذا السببء أو إذا 
ما كان السبب من النوع الذي يمكن أن تتغلب عليه أسباب اه منافسة:, إذن. 
يمكن للمرء أن يقاوم الرأي القائل بأنه ينبغي على حقوق الإنسان أن تتضمن حقوقا 
مناهضة للفقر إلا في حالات استثنائية. وهذه الحالات هي احتمال 3 تفتقر القوى 
الفاعلة الدولية المحتملة إلى سيب كاف يحفزها إلى العمل. ولن يتحقق هذا الشرط 
الثالث من المخطط العام. 

لماذا تبدو هذه المشكلة خطيرة؟ كما أشرت سابقا أنه لا شك في الضرورة الملحة 
مصلحة العيش في حدود الكفاف والتي من المفترض أن تحميها الحقوق ال متاهضة 
للفقر. وقد يفترض امرؤ أن اعتبارات الضرورة الملحة كافية في حد ذاتها لتهيئن 
السبب الذي نبحث عنه. ويمكن أن يمثل هذا السيب عملا من أعمال الخير: إذ 
إنه خاص بعمل من شأنه. حال تحققه. أن يسنهم في إشباع مصالح شخص آخرء 
في استقلال عن اعتبارات تتعلق بأي علاقة تاريخية أو علاقة معاصرة يمكن أن 
تكون قائمة مع ذلك الشخص. ولكن من الأمور الخلافية معرفة ما إذا كانت أسباب 
العمل الخيري قوية بما يكفي في حد ذاتها بحيث لا تكون بحاجة إلى أن يتعهد أي 
امرئ بالقيام بتضحيات موضوعية لمصلحة أشخاص لا يعرفهم خاصة حين تأخذ 
التضحيات صورة التزامات مستمرة وليست مرة واحدة!!؟). وهنا تبدو غواية الشك 
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والحق الوارد في الموقف الشكي هو إدراك أن الاعتبارات الخاصة بالعمل الخيري 
ليست كافية بوجه عام لتبرير إسناد المسؤوليات بشأن العمل وقتما تكون كلفة 
العمبل كبيرة على الوكيل. ولكن الوضع مهدد بالخطر من ناحيتين على الأقل: 
الأولى» والمباشرة أكثر. تتضمن تطبيق الإدراك بشأن العمل الخيري على حالة الفقر 
الكوكبي. وهذا انحياز حديث في التفكير بأن أسباب عمل الخير تكون دائما وبشكل 
ما مسألة تقديرية أو أقل كلفة من أنماط العمل الأخرى2). وعلى الرغم من أن 
الاعتبارات الخاصة بالعمل الخيري بمكن ألا تكون كافية بوجه عام لتبرير إسناد 
المسؤوليات بشأن العمل, فإنها يمكن أن تكون كذثك في حالات خاصة. وسوف أشير 
إلى الحالات الخاصة باعتبارها أعمال «خير ملزمة». وهذه هي الحالات التي تستوفي 
شروطا ثلاثة: الأولء المصلحة المعرضة للخطر ملحة وعاجلة إلى أقصى حدء بمعنى أن 
تحقق الخطر سيكون مدمرا لحياة أي امرئ معرض له. ثانياء توجد طائفة من القوى 
الفاعلة ذات الصلاحية تملك الموارد والوضع والقدرة على العمل بحيث تحد من 
الخطر أو تخفف من نتاتجه (ولنتفق الآن على أن وجود المرافق المؤسسية الدولية 
شرط ضروري للعمل المثمر). ثالثاء تكلفة العمل إذا اقتسمها المتوط بهم العمل 
حسب رؤيتهم فستكون تافهة أو متواضعة فقطء وإذا أضفناها إلى التكلفة السابقة 
التي تحملها الوكلاء أنفسهم لأداء أغراض مماثلة فإنها لن تكون باهظة بشكل غير 
معقول077. وسوف أقول فى حالة استيفاء هذه الشروطء إن الوكلاء المؤهلين للعمل 
لديهم سبب قوي تماما للعملء مما يستلزم منهم التنفيذ2". وأنا لا أقول إن السبب 
نهائي وباتء أو غير قابل للإلغاء: ما دمنا لا نستطيع أن نلغي أن الوكلاء المؤهلين 
سوف يواجهون أسبابا رما أقوى للعمل على جبهة أخرى. ومن ناحية أخرى. سنقع 
في التهوين إذا اعتيرنا هذه الأسباب مجرد أسباب عادية للعمل الخيري. ذلك لأننا 
في ظروف عادية (أي في غياب أسباب مؤثرة ومتصارعة) سوف نحكم بأن الوكلاء 
المؤهلين حري أن يكون النشاط الخيري مفتوحا أمامهم. وطبيعي أن هذه الأسباب 
الداعية إلى العملء حتى إن لمم تكن نهائية. فإنها مهمة بما يكفي للتغلب على 
الأسباب المتصارعة التي ربما تواجههم خلال المسار العادي للأحداث. 

وأحسب أن الشروط اللازمة لعمل خسيري ملح متوافرة الآن في المجتمعات 
الأفقر. وحتى يتبين لنا هذا ما على المرء إلا أن يلحظ مدى انتشار الفقر المدقع في 
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هذه امجتمعات, وواقع أن النمو الاقتصادي في أغلبها غير كاف بامرة من دون إجراء 
دولي (بالاشتراك عادة مع الإصلاحات المحلية) من أجل ضمان تحسن مستدام في 
مستويات المعيشة. علاوة على ذلك نلحظ في هذه الحالات أن الكلفة التي تتحملها 
البلدان الغنية لاتخاذ إجراءات سياسية كافية. مقترنة بالتعاون المحليء بغية تحقيق 
تحسن مستدام في مستويات المعيشة ستكون على الأرجح تكلفة متواضعة!05. وإذا 
صح هذا فإن القوى الأجنبية الفاعلة والؤهلة ستتوافر لها الأسباب الممكنة للإسهام, 
بغض النظر عن مدى وطبيعة ماضيها أو علاقاتها السياسية والتجارية الراهنة مع 
هذه ال مجتمعات. 

والاعتراض المرجح أكثر من غيره على هذا الوضع هو اعتراض عملي تطبيعي 
أكثر منه فلسفي. وينطلق من ملاحظة أن القوى التي تعاني من فقر مدقع هي في 
الغالب الأعم محلية ويتعين عليها العمل مع الثقافة السياسية والفساد الحكومي 
ومع مؤسسات غير ملائمة بوجه عام. وإذا صح هذا فسوف يطرد الاعتراضء وهنا 
فإن القوى الأجنبية الفاعلة, التي تبدو ظاهريا أنها «صالحة». لن تكون كذلك 
فعليا. إذ إن القوى الفاعلة الصالحة هي تلك التي تملك الوضع واموارد اللذين 
يؤهلانها للعمل بفعالية لإزالة أو تعويض انتهاك حقوق الإنسان. لكن إذا كانت 
أسباب الفقر المدقع كما وصفناهاء فإن المرجح أن أي إجراءات مهيأة كي تقبلها 
القوى الفاعلة الأجنبية من دون اعتبار ملدى سخائها. وسوف تحقق فعليا تحسنا 
مستداماء لذلك لا توجد عمليا قوى فاعلة صالحة. 

ولكن هذا لا يبدو مقنعا بوجه عام. إذ تأسيسا على حقيقة - إن كانت حقيقة 
- أن القوى الداعمة تلفقر هي أساسا قوى محلية» فلن يلزم عن ذلك القول إن 
الفاعلين الأجانب تعوزهم فرص العمل بفعالية: إخْ كمثال ربما توجد إستراتيجيات 
متاحة من شأنها أن تقلل أو تزيح العقبات المحلية التي تحول دون النمو (مثال 
ذلك إقرار حوافز للشفافية في الحكومة والمساعدة. في استحداث مؤسسات قانونية,“ 
بل ربما حتى التدخل عقب الحروب الأهلية لضمان الاستقرار). وقد تتوافر أشكال 
للمساعدة يمكن توصيلها مباشرة إلى ال مستفيدين من دون الاعتماد على مؤسسات 
محلية. وربما يكون في الإمكان تقليل الحواجز الخارجية (مثل فتح أسواق خارجية 
للمقايضة بمنتجات محلية)09). وهذه احتمالات للتوضيح. غير أن الفكرة العامة 


184 


٠‏ شأن دول 
هي أنه من الخطأ أن نخلص إلى حقيقة أن الأمباب الرئيسية للحرمان هي أسباب 
محلية: ومن ثم فإن القوى القائمة الوحيدة التي هي في وضع يؤهلها لمنع أو 
تعويض الحرمانء أو تقليل فرص تكراره.ء هي قوى محلية داخلية. 

ودفعت حتى الآن بأنه في بعض حالات الفقر اممدقع يمكن أن تكون اعتبارات 
الخير (الثابت) كافية لكي تهيئ للمانحين المحتملين أسبابا قوية للمساهمة» غير أن 
الأمور ينبغي ألا تنتهي هنا. إن جزءا من قوة الوضع امثير للشك هو جزء حصري: 
إنه ينكر أنه في حالات نمطية من المرجح أن تظهر أنواع أخرى من الأسباب الداعية 
إلى اتخاذ إجراء. فالعمل الخيري هو كل ما هو موجود. لكن لنا أن نتساءل إذا ما 
كان الرفض له ما يبرره. ويعتمد الجانب الأكبر هنا على تفاصيل ما جرى رفضه. 
ونمة موقفان, قد يؤمن امرئ ما بأنه بالنسبة إلى جميع الحالات النمطية للفقر 
وجميع القوى الفاعلة الخارجية لا يوجد سبب آخر وحيد يمكن لنا أن نتوقعه دائما 
يحث على اتخاذ إجراء. ونجد في المقابل شخصا آخر قد يؤمن بأنه بالنسبة إلى أي 
حالة فقر نمطية (مع السماح بإمكانية وجود أكثر من نوع واحد للحالة النمطية) لا 
وجود لسبب آخر لأي قوة صالحة تحث على اتخاذ إجراء. الموقف الأول هنا ينكر 
أن الفقر المدقع قابل لتحليل تشخيصي متماثلء والذي بمكن أن يوضح أن القوى 
الفاعلة: مع وضع العمل الخيري جانباء لها داتئما سبب واحد متماثل يبرر اتخاذ 
الإجراء. لكن في المقابل يرفض الموقف الثاني وجود أي فئة من التحاليل التشخيصية 
للحالات النمطية التي نجد بموجبهاء بالنسبة إلى كل حالة نمطية؛ مع وضع العمل 
الخيري جانبا للمرة الثانية, فئة فرعية ما من القوى الفاعلة الصالحة التي لديها 

قد يستهوي المرء الموقف الأول بفضل التفكير في تنوع المجتمعات. ذلك أن 
الأوضاع التي تولد الفقر ا لمدقع وتدعمه مختلفة على الأرجح في ا مجتمعات المختلفة. 
لنفترض على سبيل التبسيطء وإن تعارض هذا بوضوح مع الواقع» أن كل مجتمع 
فقير يوجد به عامل مهيمن يفسر لنا حالة الفقر فيه. إذ نمة مجتمع قد تحصره 
ظروف اجتماعية ومؤسسية موروثة عن الأجيال السابقة والمسؤولة عن إعاقة 
التنمية الاقتصادية. هذا بينما مجتمع آخر تحصره ظروف مماثلة لكنها تراث ورثه 
عن استغلال الاستعمار القديم والجديد. ومجتمع ثالث حالت السياسات التجارية 
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لشركاء تجاريين محتملين دون تسويق صادراته. ومجتمع رابع موجود في موقع 
استوائي حيث الأعمار المتوقعة أقصر مالم تتوافر له الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها 
التي يتحكم فيها نظام حقوق الملكية الفكرية العالمية. ومجتمع خامس يمكن أن 
يعاني ندرة (أو الوفرة الزائدة) في الموارد الطبيعية. وتشير كل هذه الاحتمالات إلى 
سبب خارجي للعملء لكن اختلفت الأسباب من حيث أسسها ومداها. ولا يوجد 
سبب واحد ووحيد للعمل يَصُدّْق على جميع الحالات وجميع القوى الفاعلة 
الصالحة. وإذا أصر المرء على أنه في الإمكان ألا تكون هناك حقوق لمتاهضة الفقر 
مالم تكن أسباب العمل المتاحة للقوى الخارجية المحتملة أسبابا واحدة في جميع 
الحالات النمطية فإننا هنا وللمرة الثانية سوف تستهوينا نزعة الشك. 

المشكلة هي أن النظرة القائلة «إنه لا سبب واحدا ووحيد!» هي نظرة قوية 
على نحو لا يصدق. وتؤلف حقوق الإنسان ممارسة معيارية عامة. وخلال هذه 
ا ممارسة تعمل حقوق الإنسان بطريقة واحدة, بحيث إن مبادئ المستوى الأوسط 
تعمل في فروع أخرى من الخطاب السياسي. ونحن عادة نتوقع أن تستقر الطمبادئ 
العامة على مستوى أعمق من التفكير في الأمباب حيث تجمع بين اهتمامات: 
أخلاقية مختلفة وحقائق عن العام بطريقة تبين بوضوح أن مبادئنا هي مواجهة 
موثوق بها للعمل في نطاق ظروف سوف نواجهها على الأرجح في التطبيق. لذلك, 
كمثالء فإن مبدأ حرية التعبير يمكن النظر إليه باعتبار أنه يلخص ويضع في بؤرة : 
الاهتمام مجموعة من الاعتبارات الأماسية الأخلاقية والعملية والمستقرة عند 
مستوى أعمق من التفكير القائم على الممارسة العملية. وليس من قبيل الاعتراض : 
القول إن مدى الظروق التي ينطبق عليها المبدأ يمكن أن يتغير من حيث قسماته 
المعنوية الواضحة - ولنا أن نتأمل على سبيل المثال القوارق الماثلة في قواعد حماية 
حق الرأي السياسي والتجاري. والفوارق بين كل من هذين وقواعد حماية حق 
التعبير الفني - أوء نتيجة لذلك العناصر المختلفة للأماس اللبدثي الذي يحفز على 
تطبيقه في ظروف مختلفة. وهذا ببساطة بيان لكيفية عمل المبادئ في التفكير 
العملي في أثتاء التطبيق. 

لكن إذا انتقلتا إلى النظرة الأكثر ملاءعمة. وهي «لا سبب لأي وكيل». ستكون 
نزعة الشك أقل إغراء. وسبب ذلك كما توضح أمثلتنا السابقة, أنه من المحتمل 
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في الكثير من الحالات النمطية أن يكون بعض الوكلاء ذوي الأهلية لديهم أسباب. 
وإن م تكن دائما أسباب واحدة. من أجل العمل. ونحن لكي نرى لماذا هذه ملائمة 
ليس علينا إلا أن نفكر في الأنماط المختلفة للتفاعل والتي يمكن أن تكون قائمة 
بين المجتمعات الأشد فقرا وبين المجتمعات الأكثر ثراء ووفرة» ونسأل في كل حالة 
عن أنواع الأسباب المبررة للعمل» وستكون متاحة للوكلاء الخارجيين077. وتبداً 
الاحتمالات بحالتين لهما قيودهماء إحداهما سياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وهنا 
حسب ما هو مفترض لا توجد أسباب فاعلة غير أسباب عمل الخير. والثانية هي 
التكافل الحميد. حيث تتعاون المجتمعات الفقيرة وغير الفقيرة كأنداد متساوية. 
وأهم الأسباب في هذه الحالة تتعلق بالإنصاف فيما يختص بالصفقات الفردية وأي 
ممارسات ومؤسسات تعاونية قائمة. لكن هاتين الحالتين الموجودتين على طرفي 
نقيض ليستا محتملتي الوقوع. إذ يوجد إجمالا العديد من الاحتمالات الوسيطة 
الأكثر احتمالا والتي آمل في الإشارة إليها بعبارات وصفية: مثال ذلك التفاعل 
الضار!©0). والظلم التاريخي !209. والاستغلال غير الضار !20 والتبعية السياسية61, 
ويستدعي كل مط نوعا مغايرا من أسباب العمل: مثال ذلك ألا يتسبب في ضررء. 
وأن يعوض نتائج أضرار سابقة» وألا يستغل المساومة على مصلحة. ويحترم الاهتمام 
بالحق الجمعي في تقرير المصير. وليست هذه كل الاحتمالات. لكنها توضح الفكرة. 
وجدير بالذكر أن العلاقات المميزة للتعاملات الثنائية المختلفة الخاصة بالتفاعل 
بين مجتمعات الوفرة والفقيرة هي علاقات متنوعة, ليس فقط من حيث أنماط 
التفاعل الجارية بل في أسباب البروز المعنوي لهذه الأنماط أيضا. ويبدو ملائما هنا 
التخمين - ولا يسعني إلا أن أقوله في صورة تخمين - أن الأغلبية العظمى من هذه 
التعاملات الثنائية تتصف بواحد أو أكثر من هذه الأفاط البارزة. لكن فيما عدا 
مط سياسة الاكتفاء الذاتي اقتصادياء يشير كل نمط إلى سبب مختلف للعمل, والذي 
يبرز أمام مواطني البلد الغنيء» والناتج عن الفقر السائد في البلد الفقير. معني 
هذا أن أبناء مجتمعات الوفرة سيتهياً لديهم سبب للعمل من أجل خفض الفقر 
أو تخفيف آثاره في أغلبية المجتمعات الفقيرة التي يتفاعلون معها عمليا. بيد أي 
هذه الأسباب سوف تختلف من حيث القوة وربما من حيث شكل العمل الذي 
هو السبب في البداية. 
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وثمة اعتباران إضافيان يدعمان هذا التخمينء يتعلق الأول بعدم اليقينء إذ يوجد 
اختلاف في الرأي بشأن أسباب الفقر الاجتماعي والثروة الاجتماعية. ويتجلى هذا 
الاختلاف على المستوى الإجماليء ومن حيث الرابطة بالكثير من الحالات الفردية22, 
ونعرف أنه في أي علاقة تعامل ثنائية ربما لا يكون معروفا لنا إلى أي مدى أسهمت 
وتسهم تفاعلات الأطرافء في الماضي والحاضرء في تحقيق وفرة طرف وفقر الطرف 
الآخر. ويتعين على الممارسة العامة العملية لحقوق الإنسان أن تستخلص من هذه 
الشكوك. إن عدم تماثل حالة الاستضعاف للطرفين والوقوع في الخطأ يهيئن سببا 
لقطع الشك باليقين لمصلحة الطرف الأكثر عرضة للخطأ!ة©. 

ويتعلق الاعتبار الثاني بالهيكل الدولي. ولقد عرضت تنوع أسباب العمل على 
أنه نابع من سلسلة أنماط للتفاعل الثنائي بين وكلاء أفراد. غير أن الطبيعي أن هذه 
الأنماط ينظمها وييسرها قانون الملكية الدولية وال مؤسسات الدولية ال منظمة للتجارة 
والتمويل. ولتنظر إلى المدى الذي تسمح فيه القسمات المميزة للهيكل الدولي من 
أن #مكن من أو تيسر من ظهور أنماط التفاعل موضوع الاعتراض من حيث أي من 
السبل التي مايزنا بينها. نلحظ هنا أن من هم في وضع الاستفادة يمكن أن يقعوا 
تحت ضغط صادر من نوع إضافي من أسباب العملء وهو سبب يستلزم منهم 
إصلاح الهيكل أو تعويض الآثار الضارة غير المرغوب فيها التي تحملها أولئك الذين 
عجزوا عن تجنيها مقايل تكلفة معلولة. ومن المهم هنا أن نضيف أن المؤسسات 
التي يتألف منها الهيكلء والمعتبرة وكلاء فاعلينء يمكن أن تتوافر لها أسباب العمل 
التي لا نسستدل عليها مباشرة من الأسباب المتاحة أمام أبنائهاء إذا ما أخذنا كلا 
منها على حدة. ونظرا إلى أن هذه المؤسسات لديها الأهلية لتنسيق العمل وتوزيع 
حصص التكلفة فإنها ليست مقيدة مثل ما يمكن الأمر بالنسبة الى الوكلاء الفاعلين 
الأفراد (مثال ذلك القلق بشأن الخسائر الناجمة'عن المنافسة)!24. 

وإذا كان تخميني صوابا إذن نحن إذا قبلثا التشخيص ذي المستويين لدور 
حقوق الإنمان فإن في الإمكان أن نقول بوجود حقوق مناهضة للفقر حتى وإن م 
يتوافر سبب مميز أو فئة من الأسباب اللازمة للعمل والتي تفسر اذا يتعين على 
الوكلاء ذوي الصلاحية أن يسهموا في تخفيف حدة الفقر المدقع حيثما وجد. ولنفكر 
ثانية في التناظر مع حرية التعبيرء إذ حينما يؤكد امرؤ حقا عن حرية الكلام فإنه 
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يقولء من بين أمور أخرىء أن ثمة أسبابا تدعو المؤسسات إلى توفير شكل موثوق به 
للحماية ضد تدخلات مختلفة في التعبير والتي يمكن استباقها في ظل الظروف العامة 
للمجتمع. وطبيعي أن أنواعا مختلفة من التدخل يمكن أن تكون مرفوضة لأسباب 
مختلفة ويمكن أن تستلزم أنواعا مختلفة من الحماية. وطبيعة وقوة الأسباب وكذا 
نوع الحماية اللازمة هي أمور تجري صياغتهاء إذا جاز أن نقول ذلكء عند التطبيق. 
كذلك بالمثل عندما يؤكد امرؤ حقا إنسانيا فإنه يقولء من بين أمور أخرىء أن الوكلاء 
الدوليين لديهم أسباب للعمل حال فشل الحكومة المحلية. ومن ثم يكون صوابا في 
حالة الفقر المدقع أن يعتقد أنه في حالات ممائلة ستتوافر الأسباب المتاحة للعمل 
وستكون ذات ثقل مهم حتى وإن كانت محتويات هذه الأسباب وطبيعة ومدى 
العمل اللازم رهن القسمات المميزة للحالة الفردية. 
وليسمح ننا القارئ بالعودة إلى مسألة إسناد مسؤوليات المستوى الثاني للعمل 
حال فشل الحكومة (أو حال عجزها عن أداء مسؤولياتها من ال مستوى الأول). وإذا 
كنت على صواب بشأن قواعد حقوق مناهضة الفقر فإن هذا بشكل ما ليس مسألة 
بسيطة, ذلك لأن إسناد المسؤوليات يكون رهن تفاصيل الحالة موضوع البحث. 
مثال ذلك أننا قد نحدد المسؤولية على نحو مختلف ف الحالات التي يكون فيها 
الفقر في المجتمع نتيجة خيارات لسياسة معاصرة أو تاريخية من جانب الحكومة 
أكثر مما هو في حالات تكون فيها المؤسمات المحلية غير متطورة أو شفافة بصورة 
كافية. وسوف نحدد المسؤولية بطرق مختلفة في حالات الكوارث الطبيعية عنها 
في حالات سوء التغذية المزمن أو في حالات الأمراض الوبائية. ولنا أن نتوقع الناتج 
شبكة من المسؤوليات المعقدة غير المتعادلة للعمل(25). لكن في عام يفتقر إلى 
المؤسسات القادرة على تحديد اللمسؤوليات وفرضها يتعين أن نتركها لوكلاء فرديين 
لكي يقرروا أفرادا أو في تحالف مدى صلاحياتهم والأسباب التي تصدق عليهم. 
وغالبا ما يكون بإمكان الوكلاء أن يقدروا هم كيف ومتى يعملون من دون معرفة 
أو تأمين خاص بخطط الآخرين. وتوجد نظائر للمشكلات المألوفة المقترنة بتوفير 
ا لمصالح العامة في ظل الفوضى. معنى هذا أن الأحكام الخاصة بمسؤوليات العمل 
يجب أن تكون مقيّدة عمليا «براغماتيا»20). غير أن هله الحفيفة لا تفيد فينا 
لخفض أو إلغاء قوة أسباب العمل. 
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6 - الحقوق السياسية 

نعرف أن بنود الإعلان بشأن المؤسسات السياسية في الدول وكذا البنود الموازية 
لها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صيغت بحيث تكون 
متسقة مع المنظومات الانتخابية اللاتنافسية (أي حزب واحد) والتنافسية 27 
وربما بدت ذات مرة ملتبسة للغاية بحيث لا تفرض أي قيود ذات قيمة280, 
لكن مع نهاية الحرب الباردة بدأت تروج فكرة أن القانون الدوني يتضمن حقا 
للحكومة الديموقراطية(”. وتفسر لجنة حقوق الإنسان العهد الدولي بأنه يؤسس 
«حقا للدهموقراطية». ووضعت تحليلا مسهبا عن شروطه00). ويتوافر الآن تمط 
للعمل الدولي يس تهدف تشجيع ظهور ودعم استحداث حركات ونظم دموقراطية 
وحماية الحكومات الدموقراطية المستقرة ضد الأخطار الداخلية!01). وعلى رغم 
أن هذا اعتقاد لم تتوافق بشأنه الآراء. فإن الفكرة القائلة بوجود حق إنساني بشأن 
المؤسسات الدهوقراطية تمثل الآن رأيا مألوفا في ا بدأ والممارسة الدوليين. 

والحديث عن حق إنساني في مؤسسات دمهوقراطية سيكون مختلفا عن حقوق 
مناهضة الفقر في طريقة تفسير سبب نشوء فوارق مميزة من حيث التبرير. وتستلزم 
حقوق مناهضة الفقر حماية سلسلة من المصالح الملحة. غير أنها تتركها مفتوحة من 
حيث كيفية الحماية. وتتضمن المسائل الرئيسية الأسباب من حيث اذا يتعين أن 
يسهم وكلاء مختلفون في تكلفة حماية هذه المصالح وإمكانية توفير إستراتيجيات 
ذات إمكانية فعالة للعمل الدولي. لكن على النقيضء نجد أن حقا في الديموقراطية 
السياسية لا يستلزم فقط حماية بعض المصالح الأماسية. بل يصف أيضا نوعا معينا 
من الآلية ا لمؤسسية لتحقيق الغرض. والملاحظ أن الصعاب موضوع تفكيرنا تشغل 
المسافة بين المصالح الأساسية والمبادئ المؤسسية. وتوضح أن المصالح التي يهدف 
الحق الإنساني إلى حمايتها يمكن أن تكون وعلى نحو ملائم مصالح عامة من دون 
أن تماثل شكل الحماية الذي يتضمنه الحق.  ١ 2١‏ 

وثمة مشكلتان رئيسيتانء وهذان شكلان لمشكلة أكثر عمومية تنشأ عن محاولة 
تعميم رؤى مألوقة عن الأساس الأخلاقي للمؤسسات الديموقراطية الخاصة بالأطر 
الاجتماعية المختلفة عن الأطر التي تفترضها هذه الرؤى. نلحظ في الحالة الأولى أن 
الفوارق تخص الأوضاع المادية ودرجات النمو الاقتصادي للمجتمعات. ويلتقي تأمل 
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هذه الصعاب في الشك لمعرفة ما إذا كان ينبغي أن يجسد أي مبدأ عام لحقوق 
الإنسان عوامل الحماية باعتبارها خاصية مميزة في شروطها المؤسسية باعتبار أنها 
حق للمؤسسات الدموقراطية. 

أجدير بالذكر أن التبرير المألوف أكثر من غيره للمؤسسات الدموقراطية له بنية 
أداتية02). إنه يفسر الرغبة في المؤسسات الدهموقراطية في ضوء النتائج التي يمكن 
أن تنتج عنها. ويصدق هذاء كمثال. على آراء ج. إس. ميل وجون رولس. يعتقد ميل 
أن المؤسسات الشعبية مرغوبة لأنها أقدر من غيرها على حماية المصالح الراهنة 
للشعبء ولأن فعالية المشاركة السياسية تشجع استحداث شخصية قوية مسؤولة 
بين المواطنين!”0. ويفسر رولس العدالة السياسية باعتبارها حالة «عدالة إجرائية 
منقوصة» وأنها متماثلة من حيث الشكلء غير أنتها مع هذا فهم مختلف للنتائج 
التي تستهدفها المؤسسات السياسية العادلة 64 

وجدير بالذكر أن أولتك الذين يعتبرون الدهوقراطية قيمة كلية عالطية يعتمدون 
غالبا على تعميم رؤية من هذا النوع. مثال ذلك أن أمارتيا صن يرى أن المؤسسات 
الدمموقراطية يجب أن نفضلها لأنهاء من ناحيةء تمكن الشعب من العمل بجدية 
وفعالية تحماية أهم مصالحه. ويشير, لتوضيح ذلك. إلى دراسة عن أسباب المجاعات 
تبين أنه لا يوجد بلد ديموقراطي مس تقل ينعم بصحافة حرة بدرجة معقولة عاى 
أبدا مجاعة شديدة. ويعتقد أن تفسير ذلك نجده في الحوافز التي ابتكرتها آلية 
الانتخاب: «تنشر الدموقراطية عقاب المجاعة ليشمل الجماعات الحاكمة والقادة 
السياسيين... ويعطيهم هذا الحافز السياسي لمحاولة منع أي مجاعة تشكل خطرا . 
على المجتمع» وحيث إنه من السهل في الواقع منع المجاعات. فإن المجاعات التي 
تلوح في الأفق يمكن منعها بحزم وحسم». وليس من التناقض في شيء الاعتقاد بأن 
ا مؤسسات الدهموقراطية لها أنواع أخرى من القيمة. ويستطرد صن مؤكدا. ونعود 
لنقول ما قاله ميل بأن ممارسة الدموقراطية تحقق مصلحة تنموية أكبر بفضل 
تشجيع المشاركة النشطة المجزية في الحياة العامة 68 وعودة إلى المشكلة الأولى: 
فإن من المهم أن كلا من ميل ورولس لا يريان أن المؤسسات الدموقراطية لن 
تكون مرغوبة أو مطلوبة بفضل مزيد من الاعتبارات المجردة عن العدالة السياسية, 
في كل, وفي أي الظروف. إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع ما يمكن أن 
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تكون من النوع الذي يرغب أكثر في شكل آخر من الحكم9©. ولسنا في حاجة إلى 
قبول تفاصيل هذه الرؤى لكي نعترف بأن ضرورة توافر تبرير أداتي للمؤسسات 
الديمموقراطية يمكن أن يكون رهن أحداث طارثئة خاصة بالمجتمع المعني بالتبرير. 
لكن ما إن يتبين لنا ذلك حتى يبدو طبيعيا التساؤل لماذا تنشأ لدينا ثقة بأن التبرير 
عام شامل. 

وربما يفسترض امرؤ أن آلية الحفز تعمل بكفاءة خارج أوضاع مألوفة. ويأقي 
ذكر المجاعة أحيانا كدليل07. ولكن مدى صلتها الوثيقة بال موضوع يكون أكثر 
التباسا مما هو ظاهر. إن آلية الحفز الانتخابي ربما تعمل بكفاءة في حالة واحدة 
فقطء وهي عندما يكون الناخبون في وضع يؤهلهم للحكم ما إذا حققت الحكومة 
أفضل الخيارات من بين البدائل المتاحة!©. ويكفي للوصول إلى مثل هذا الحكم 
وقوع مجاعة يمكن تجنبها وآثارها واضحة للعيان. لكن الطابع الفجائي والمتقطع 
لأغلبية المجاعات بمايزها عن كثير من الظروف المعاكسة الأخرى والتي ربما لا تكون 
مسؤولية الحكومة عنها واضحة بالقدر نفسه. ووجدت هذه الدراسة نفسهاء في 
الحقيقة, أن نظام الحكم الاستبدادي في الصين كان أكثر كفاءة من الهند في القضاء 
على مظاهر الحرمان المتوطنة09. 

ونحن بحاجة إلى برهان أكثر منهجية قبل الموافقة على الاستدلال من الحالة 
الخاصة إلى العامة ووصولا إلى ذلك لنا أن نتطلع إلى الدراسة المقارنة عن 
الدمموقراطية والمؤسسات الدهوقراطية في ا مجتمعات النامية. ونجد هنا أن المسائل 
ا محورية هي ما إذا كانت المؤسسات الديموقراطية تكشف عن أي ميل منهجي 
لحمايية المصالح العاجلة على نحو أكثر كفاءة من أنمباط الحكم الأخرى, وعما إذا 
كانت التحولات الدمموقراطية أقرب وأقدر على النجاح في ا مجتمعات الأكثر تقدما 
منها في الأقل تقدما. وواضح في ضوء الواقع الراهن للمعرفة أن أي إجابة لا بد أن 
تكون تأملية. لكن ليسمح لي القارئ بأن أعرض ملاحظة عن كل من المسألتين. 

تتعلق الأولى بأداء سياسة النظم الحاكمة. ونلحظ بوجه عام أن النظم 
الديمموقراطية تسعى إلى أن تحرز تقدما لا يقل عما تحرزه النظم غير الدموقراطية 
في معظم الإجراءات الاقتصادية (مثل معدلات النمو والاستثمار والعمالة). وواقع 
الحال أن الدمموقراطيات تحقق أداء أفضل في بعض المجالات. لكن يظهر الاختلاف 
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فقط في المستويات الأعلى للتنمية» إذ نجد في ا مجتمعات الفقيرة (تلك التي يكون 
دخل الفرد فيها أقل من 3000 دولار في السنة - أي نحو ثلث بلدان العام التي تضم 
قرابة 70 في المائة من سكان العام) أن الأداء الاقتصادي لكل من نمطي نظام الحكم 
يكاد يكون واحدا. لكن إذا نظرنا إلى تدابير النواتج الاجتماعية - مثل معدل وفيات 
الأطفال والرضع - نجد أنه. وعلى الرغم من أن الأداء الأفضل إجمالا بين الفقراء. 
تبدو الديموقراطيات في أدائها ليست أفضل من النظم غير الدمموقراطية!40. وتنزع 
النظم الديموقراطية كذلك إلى أن تكون أقل استقرارا في البلدان الفقيرة عنها في الغنية 
(وإن اختلفت الآراء عن الأسباب)!4!1). ونلحظ من ناحية أخرى أن المجتمعات ذات 
المؤسسات الديموقراطية أميل إلى احترام الحريات المدنية والتسامح بشأن التنوع 
الدينيء والسماح بتباين الآراءء هذا على الرغم من ضعف العلاقة أو عدم وجود 
علاقة بالنسبة إلى النظم الحاكمة الانتقالية أو الدموقراطية جزئيا». 
تشير الملاحظة الثانية إلى نجاح ال مؤسسات الدموقراطية. يبدو هنا أن الاستقرار 
والأداء السيامي في النظم الدمموقراطية حديثة التأسيس رهن البناء الناجح السابق 
للمؤسسات من مثل نظام قضائي مستقل وغير منحاز وجهاز إداري كفؤ.ء وصحافة 
حرة بشكل معقولء وبنية أساسية اجتماعية تعددية. ونعرف أنه منذ السبعينيات 
عاش أكثر من ثمانين مجتمعا خبرة إبدال نظام الحكم غير الدموقراطي بنظام آخر 
يحمل بعض القسمات الشكلية للدمموقراطية من مثل الانتخابات التنافسية للحصول 
على المتاصب وحرية التجمع في روابط بما يكفي للسماح بالمنافسة الحزبية. لكن 
نعرف أيضا أن تلك الحالات الانتقالية فقط هي التي حققت دموقراطيات مستقرة 
و«راسخة» تماما. وأكثر هذه الحالات في البلدان ذات الدخول العالية4). وجاء أحيانا 
تصور الناتج الأعم في صورة انتقال لم يتم: يحقق النظام بعض وليس كل القسمات 
الكافية لتصنيفه كنظام ديموقراطي. ويوصف هنا كنظام ديموقراطي «معطل» أو 
«مقيد»29*). ومنذ ذلك لم يظهر لدى هذه النظم الحاكمة أي ميل منهجي إلى ترسيخ 
الدموقراطية.. والأفضل أن نفهمها على أنها تمثل شكلا سياسيا «هجينا» أقل ألفة, 
ومؤلفا من بعض قسمات المؤسسات الدهموقراطية مع أنماط من السلطة الشخصية 
التي ترسخ نفوذ النخبة المتحصنة. هذا فضلا عن أنها أقل تمثيلا للمتطلبات الشعبية 
بشأن تغيير السياسات. ويمكن أن تكشف هذه النظم عن أمراض سياسية من بينها 
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عدم الاستقرار السيامي المحلي» ونزوع لانتهاك حقوق شعوبها الشخصية وامطدنية. 
وتكشف كذلك عن ميل إلى تبني سياسات خارجية تقود إلى الحروب48. 

ما الذي يلزم عن سؤال حق إنسافي في الديموقراطية؟ إن نظم الحكم الديموقراطية 
المستقرة تحدث بتواتر أقل في المجتمعات الفقيرة» غير أن الأداء الاقتصادي لتلك 
النظم القائمة الآن يصعب تمييزه عن أداء النظم التسلطية في مجتمعات مساوية 
لها بطريقة أخرى. علاوة على هذا فإن النظم الدموقراطية إجمالا تنزع إلى الكشف 
عن مستوى أعلى في احترام الحريات المدنية والسياسية. لذلك فإن الرأي امحتمل 
أنه إذا ظلت الأمور كما هي فمن المرجح أن تكون المؤسسات الديموقراطية في أدائها : 
مثلها على الأقل مثل الأنماط الأخرى في أي مجتمع. إذا صح هذا فإنه تأكيد لمصلحة ' 
تعميم الحجة الأداتية دفاعا عن المؤسسات الموقراظية. ا 

ولكن قد يكون هذا رأيا عاطفيا للغاية. وثمة نقطتان: الأولى» أن الاكتشافات ' 
بشأن الأداء السياسي والاقتصادي للنظم الحاكمة هي تعميمات مجمعة من حالات ؛ 
كثيرة. ولنفترض أننا طلبنا من امرئ أن يختار على أساس هذه المكتشفات. هل : 
الأفضل له أن يعيش في ظل نظام ديموقراطي أو تسلطيء بينما لا يعرف سوى أن, 
المجتمع فقير وفق اللعابير الكوكبية. إنه لن يعرف كيف يختار ما دام لا يعرف الكثير : 
عن توزيع الحالات على مدى تقدير مجمع للتوقعات. وكذا عن توزيع التوقعات : 
داخل الحالات. والنتيجة الأسوأ في اختيار من أجل الديموقراطية يمكن أن تكون هي : 
النتيجة الأسوأ قاطبة, والمتمثلة في اختيار النظام التسلطي. ولكن التوقع الوسطي في 
ظل الديموقراطية يمكن أن يكون أدنى منه في ظل النظام التملطي. ونحن لا نعرف: 
ما إذا كانت هذه الاحتمالات فعلية أو افتراضية. غير أن واقع عدم إمكانية إسقاطها ' 
يعني أن المكتشفات سالفة الذكر لا تحسم مسألة, الأماس الخيري لفرضية التعميم.. 
إن الشكوك المستمدة من الحياة كثيرة وكبيرة للغاية””. ْ 

النقطة الثانية هي نتيجة مترتبة على حالة عدم الاستقرار المتفشية في النظم”' 
الحاكمة الانتقالية في المجتمعات الفقيرة. وعلى الرغم مما يبدو ظاهريا من أن ' 
النظم الديموقراطية بمجرد أن تستقر آمنة فإنها على الأرجح ستحقق ناتجا اقتصاديا : 
أفضل مع احترام الحقوق المدنية على نحو أكثر اتساقا وتماسكا مما هي الحال في 
البلدان غير الديمموقراطية: بيد أنه يبدو أيضا أن عمليات الانتقال الديموقراطي التي 
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تسير بمستويات أقل من حيث التنمية الاقتصادية سوف تُختصر على أرجح تقدير. 
وإذا كان سؤالنا هو ما إذا كان من الخير بالنسبة إلى القوى الخارجية أن تدعم 
أو تحاول حفز حركة من أجل إصلاح ديموقراطي في مجتمع غير ديموقراطيء فإن 
الإجابة تستلزم الحذر. إذ غني عن البيان أن جهود الإصلاح يمكن أن تنتج نظاما 
ديموقراطيا ناقصا (هجينا). ونحن في مرحلة الفهم الراهنة لا نملك دليلا جيدا يوضح 
أن مثل هذا النظام سوف يحترم حقوق شعبه أو سيحقق مصالحه على نحو أكثر 
كفاءة من نظام تسلطي تقليدي. وجدير بالذكر أن ثمة توجها «مثاليا» يجعلنا 
نقول إن المؤسسات الدهوقراطية تبررها على نحو أفضل اعتبارات تتعلق باحتمال 
أن يكون أداؤها أفضل من غيرها. ولكن مع هذا كله لسنا على يقينء إذا نظرنا إلى 
المجتمعات الفقيرة نسبيا في مجموعهاء من أن أي إستراتيجية جاهزة عمليا للعمل 
السياسي يمكن أن تحقق انتقالا ناجحا. 

وتوضح النقطتان معا أن الأساس الخيري الحياتي لتعميم الحجج اللمألوفة 
الداعمة للدموقراطية بالنسبة إلى عدد من الحالات غير المألوفة غير محسومة 
على نحو يفوق ما كنا نعتقده. وكم هو عسير أن نثق بأن جهود دعم الإصلاح 
الديمموقراطي للمؤسسات السياسية داخل المجتمعات الفقيزة يمكنهاء وبقدر معقول 
من الاحتمالء أن تحقق تحسنا مستداما من إشباع المصالح الأساسية للشعوب من 
حيث الأمن الشخصي واطادي. وهذا صحيح بوجه عام. وربما نجد حالات نعرف عنها 
ما يكفي تضمن لنا تنبؤات أكثر ثقة. ولكن بالنسبة إلى حقوق الإنسان. فإن امهم 
لنا هو الحالة العامة. 

55 في القارئ بأن أنتقل الآن إلى المشكلة الثانية. نعرف أن المجتمعات لا 
تختلف فقط من حيث خصائصها الاقتصادية, بل أيضا من حيث ثقافاتها السياسية. 
وواضح أن الثقافات السياسية العامة في الديموقراطيات تتمايز من نواح عديدة. 
ونحن يمكن أن نشك. مثلما تشكك ميلء فيما إذا كانت الحجج المألوفة في الدفاع 
عن الديموقراطية يمكن أن تصدق وبالقوة نفسها على المجتمعات التي تفتقر إلى 
مثل هذه الثقافة. ش 

جدير بالذكر أن الاعتبارات بشأن الثقافة السياسية يمكن أن تؤثر في تبرير حق 
إنساني في الديمموقراطية بأكثر من سبيل. مثال ذلك يمكن أن تتوافر ظروف مسبقة 
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ثقافية بحيث في غيابها ربما تعمل ا مؤسسات الديموقراطية بالطريقة التي تستبقها 
النظرة الأداتية. ولكن الدليل هو أن استحداث ثقافة ديموقراطية متمايزة إنما يأتي 
نتيجة عملية أضخم وأكبر من التغير الاجتماعي والمؤسسي والذي تسبق فيه أولا 
عملية تأسيس أشكال دستورية. وحيث إن التغير في الثقافة السياسية هو على الأقل 
تغير داخلي جزيء فإن غياب «الشروط المسبقة الثقافية» لا يحتاج إلى أن نعتيره 
عقبة على طريق تعميم الأسباب من أجل الدموقراطية. 

لكن ثمة سبيلا أخرىء وهي أن يكون التنوع الثقافي مهما. إذ يمكن أن يؤثر في 
إمكان تبرير العمل من أجل النهوض بالإصلاح الديموقراطي في المجتمعات التي 
تدعم فيها أحداثها التاريخية وثقافاتها السياسية إمكان قيام نمط مغاير لنظام 
الحكم. والسؤال هنا هو هل هناك معنى محايد ثقافيا يمكن أن يسمح بأن نقول 

. عن تأسيس المؤسسات الدمموقراطية إنها أفضل السبل المعقولة لحماية المصالح 

والتي تكون أساسا لتبريرها؟ 

ولنتذكر رؤية رولس. وهي أننا على الرغم من إمكانية اعتبار نظم الحكم ذات 
التراتبية المسالمة غير عادلة» فإنها ملائمة إلى حد كبير لكي تكون وبنص عبارة جوشواأ 
كوهين «غير معيبة»”». وكيف لنا أن نفهم وصف نظام بأنه غير عادل ولكنه 
«غير معيب»؟ تبدأ الإجابة من التمييز بين معيار العدالة السياسية الديموقراطية 
ومعيار حق تقرير ال مصير الجمعي. ولنقلء اقتداء بكوهينء إن مجتمعا ما له حق 
تقرير مصيره بمعنى أخلاقي واضح إذا كانت تدابيره السياسية تحقق شروطا ثلاثة: 
القرارات السياسية تأتي وتكون مسؤولة أمام عملية تتمثل فيها مصالح كل فرد. وأن 
هناك حقوقا للجميع في الاختلاف. وأن يفسر الموظفون العامون قراراتهم في ضوء 
فهم معتبر على نطاق واسع للخير العام. وتوضبم هذه الشروط أن حق تقرير 
المصير فكرة معيارية متمايزة عن فكرة مجتمع مستقل سياسيا: حيث أبناء مجتمع 
ما تستوفي مؤسساته الشروط يمكن أن تقول عنه إنهام يحكمون أنفسهم. ومع ذلك 
فإن نظام حكم ما ليس بحاجة إلى أن يكون ديموقراطيا لكي يحقق الشروطء وهذا 
ما يمكن أن تفعله أيضا مؤسسات مجتمع تراتبي ملائم. ش 

وعلى الرغم من أن كلا من نظم الحكم الدهوقراطية والنظم التراتبية الملائمة 
يمكن أن تستوفي شروط حق تقرير المصير الجمعيء فإن من الأهمية بمكان أن ندرك 
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أنه ليس بالضرورة أن تتحقق هذه الشروط على قدر متساو في أي نمط لنظام الحكم 
في أي مجتمع وحده. ويعتمد هذا على محتوى الثقافة السياسية للمجتمع. إن أحد 
شروط جسق تقرير المصير أن يجري حكم الشعب وفقا لمفهوم الخير العام الذي 
يسود في الواقع على نطاق واسع داخل المجتمع. ويتعين أن يتوافق محتوى هذا 
الفهم مع هيكل المؤسسات السياسية للمجتمعء ولنفترض أن «الأفكار الديموقراطية 
ليس لها صدى موضوعي في الثقافة السياسية أو في تاريخ وتقاليد البلد»9", وأن 
الأغلبية العظمى من الناسء على العكس من ذلك تتصور ا مجتمع كوحدة منظمة 
من جماعات اجتماعية وتؤمن بأن الخير المشترك نحققه على أفضل وجه خلال 
منظومة تشاورية. وطبيعي أنه في مثل هذا المجتمع لن يتحقق حق تقرير المصير 
الجمعي عن طريق مؤسسات ديهوقراطية. والحقيقة أنه. وكما لحظ كوهينء أن 
أي محاولة لفرض مؤسسات ديمموقراطية سوف تنتهك حق المجتمع بشأن تقرد 
المصير الجمعي. إن حق تقرير المصير الجمعي» ل 
فرضه ديموقراطيا. ووفق المدى الذي ينشده مبدأ حقوق الإنسان لتنظيم الهياكل 
السياسية لنظام الحكمء فإن الإمكانية المقترحة هنا هي أن الهدف الاثم لمبدأ 
حقؤق الإنسان يمكن أن يكون مطلبا لحق تقرير المصير وليس مطلب الديموقراطية 
الأكثر إلحاحا (والأكثر استثناء). 

- هل لنا أن نقبل الاقتراح؟ لنفترض أننا نسأل ماذ! عسانا أن نفقد إذا جسد ميدأ 
حقوق الإنسان حقا لتقرير ا مصير الجمعيء وليس حقا في الديهموقراطية؟ الإجابة 
من شقين: الأولء أن المؤسسات الديموقراطية في الأغلبية العظمى من مفاهيمها 
المعاصرة تحقق مبدأ المساواة السياسية. لذلك, كمثالء فإن نظام التصويت والتمثيل 
يحقق فرصا إجرائية متساوية لجميع المواطنينء كما أن الوظائف العامة متاحة 
بالتساوي للجميع. وتتوافر فرص متساوية للدخول في ا مضمار العام. ولكن في 
مجتمع يتمتع بحق تقرير المصيرء ولكنه غير ديموقراطيء فإن المصالح الفردية لن 
تحظى باهتمام متكافئ عند اتخاذ القرارات السياسية. هذا علاوة على أن الوظائف 
العليا يمكن أن تكون مقصورة على أبناء النخبة المعتمدة. ويمكن كذلك أن يتمتع 
ممثلو الفريق المهيمن بأفضل الفرص لدخول المضمار العام. معنى هذا أن المساواة 
السياسية ليست عنصرا أصيلا في حق تقرير المصير الجمعي. 
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ثانياء نجد في أي دستور ديموقراطي رابطة شكلية بين الحقوق السياسية 
الصريحة للمواطنين الأفراد ومخرجات صناعة القرار العاه'”. ويمكن استيفاء هذا 
الشرط المختصر بوسائل مختلفة, ولكن قدرا من هذه الرابطة شيء جوهري: إن 
تأثير الاختيارات السياسية للأفراد في صناعة القرار العام يجب أن يتحقق عن 
طريق إجراءات تحكمها قواعد ثابتة وليس نتيجة أحكام تقديرية لسلطة سياسية 
رفيعة المستوى. وعلى النقيض ما نجده في سلطة استشارية تراتبية. إذ على الرغم 
من وجود إجراء لتمثل ال مصالح لا نجد بالضرورة رابطة شكية بين التعبير عن 
المصالح داخل هذا الإجراء واختيار السياسات العامة”*. وتستلزم فكرة حق تقرير 
المصير أن تكون القرارات السياسية صدى لمصالح الشعب وإن مم تنص على ضمان 
هذه الاستجابة عن طريق إجراءات ثابتة تلزم بأن تكون النتائج قرينة التعبير عن 
اختيارات الأفراد. 

كيف ثنا أن نؤكد الصلة الوثيقة بين هذين النقيضين ومسألة الحق الإنساني 
في الديموقراطية؟ لنبدأ بالعجز عن المساواة: قد يدفع امرؤ بأن لدينا سببين لقبول 
القول بأن نظام حكم غير مؤمن با لمساواة ولكن له حق تقرير المصير ونصفه بأنه 
نظام «ملائم» (غير معيب) حتى إن لم يكن عادلا. أولاء نظرا إلى أن مظاهر عدم 
الممساواة فيه تعبر عن جوانب فهم للخير العام فيما يختص بالعدالة» وأنها بذلك 
مقبولة على نطاق واسع في المجتمع. لذلك لن يشعر أي امرئ بالإهانة أو أن ثمة ما 
يحط من قدره بسبب قلة فرصه السياسية عن الآخرين. إنهم سيفهمون مظاهر 
عدم ا مساواة هذه على أنها مبررةء ويبررها فهمهم للعدالة. ثانيا نرى افتراضا أن 
مثل هذا المجتمع يعترف با مصالح الأساسية للشعب في الأمن الشخصي وامادي» 
ويوفر سبل الحصول على ما يكفي المرء من غذاء ومسكن ورعاية صحية وتعليم 
للجميع: بمن فيهم أبناء الأقليات الذين لا يشاركون' الأغلبية في الهوية الدينية أو 
الثقافية. ونعرف تاريخيا أن من أهم أسباب الاعترا اص على عدم المساواة السياسية 
هو دورها في اطراد حالات الفقر وعدم الأمن. ولكن ينتفي هذا الاعتراض بانتفاء 
الأسباب. حيث تكون المصالح المذكورة ميسورة للجميع. 

ما الذي يمكن قوله بشأن العجز الآخر في معيار الديموقراطية - غياب ضمان 
إجرائي يكفل أن المنتج السياسي تحدده الخيارات السياسية للأفراد - هذا أصعب. 
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ويكفي أن نقول إن مثل هذا الضمان ستكون له قيمة هزيلة إذا عرفنا بوجود 
توقعات مؤكدة بأن المسؤولين عن صنع القرارات سوف يجرون استشاراتهم على 
نطاق واسع. وسوف يستجيبون إزاء حرية الاختلافء ويضعون في الاعتبار مصالح كل 
فرد. ونعرف أن القيمة الحمائية للضمان الإجرائي ليست مجرد مساهمته الفعلية في 
تحقيق مصالح كل فرد على حدة. إننا نقدر قيمته عن طريق التفكير في الاحتمالات 
المعاكسة للحقيقة: مثال ذلك أن يلحق الفساد با مسؤولين عن صنع القرار أو 
تصيبهم غفلة أو أن يأسر اهتمامهم قطاع من السكان. وتمثل هذه الاحتمالات 
خطرا تتوقعه أغلبية المجتمعات من دون اعتبار لتفاصيل ثقافتهم السياسية”". 
وتكتسب الحجة الأداتية مزيدا من القوة حتى في ا مجتمعات التي تسودها ثقافات 
تنعدم فيها أصداء الأفكار الديموقراطية. 

ولكن الأهمية التي نوليها إلى هذه الحجة هي مسألة أخرى. تعتمد الحجة 
على ما نوليه من أهمية للاحتمالات المعاكسة للحقيقة التي لن تكون مشتركة بين 
أعضاء المجتمع موضوع البحث. لقد افترضنا أن المجتمع لديه فهم مشسترك على 
0 00 عن الخير العام للعدالة. ومشترك على نطاق واسع.؛ علاوة على إجراءات 
مستقرة تماما خاصة بالشورى. حيث يجري توصيل مصائح واهتمامات الناس بشكل 
فعال إلى السلطات السياسية التي تأخذها بجدية وتكون محاسبة عليها في تفسير 
قراراتها. المرجح في مثل هذا ا مجتمع توافر مستوى عال من الثقة في الإجراءات 
المعتمدة للتشريع والإدارة. علاوة على هذاء سيكون مقبولا توقع أن يكون تطبيق 
إجراءات دمموقراطية بكل ما تتصف به من قسمات فردية واعتماد على المنافسة 
السياسية عاملا مدمرا للثقة. لذلك فإنه حتى إن وافق المرء على إمكانية توافر 
الظروف التي تكون فيها مصالح فردية معينة غير آمنة بصورة خطرة من دون قوة 
الحماية التي توفرها المؤسسات الدمموقراطية» بيد أن ال مرء لا يمكنه أن يستدل من 
ذلك على أنه من الملائم, مع بقاء كل الأمور كما هيء محاولة العمل على استحداثها 
في المجتمعات التي تقرر مصير نفسهاء وإن لمم تكن دموقراطية. 
إن أيا من هذه المشكلات ليس خطرا يتهدد التبريرات المعتادة دفاعا عن 
الدمموقراطية في الحالات المعيارية. ولا تشكل خطراء لهذا السبب. على الفكرة 
القائلة إن القوى الخارجية يمكن أن تتهيأ لها الأسباب لكي تحمي أو تدعم المؤسسات 
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الدمموقراطية في مثل هذه الحالات. إن الخطر هنا يتهدد الفكرة القائلة إن التبرير 
ا معتاد يمتد ليشمل جميع المجتمعات المعاصرة. وحيث إن حقوق الإنسان يجب أن 
تكون حقوقا عالمية شاملة ومرشدا للعمل في آن واحد فإن الاستدلال الصواب هو أن 
مثل هذا الحق ينبغي ألا يكون متضمنا في مبدأ حقوق الإنسان وذلك تأسيسا على 
واقع توافر ظروف لن يؤدي فيها انتفاء المؤسسات الديموقراطية إلى ظهور أسباب 
تبرر عمل القوى الخارجية. وإذا كان الهم الأساسي هو الحماية ضد خطر يفرضه 
القهر السياسيء أو حكم لا يبالي بإشباع المصالح الملحة والعاجلة من مثل الأمن 
البدني والماديء كما تقرر الحجة الأداتية إذن فإن البديل الأفضل عن حق إنساني 
ينظم المؤسسات السياسية في ا مجتمعات هو حق يدعم تقرير المصير الجمعي. 

وأختم هنا بثلاث ملاحظات: الأولى» إن السؤال عما إذا كان بالإمكان إعادة 
عرض هذا الحق مع قدر كاف من التدقيق لكي يخدم الأهداف العملية لحقوق 
الإنمان ليس مسألة تافهة . يتعين علي أن أدع هذه المشكلة المهمة جانبا. وحري 
أن يكون واضحاء حتى في ضوء ما قلناهء أن مثل هذا المطلب يتناقض مع الفكرة 
الواردة في القانون الدولي الكلاسيكي, وهي أن الدستور السياسي لمجتمع ما يدخل في 
نطاق التشريع المحلي: إذ إن محتوى حق تقرير المصير يقيد مدى التغيير المسموح 
به بين أنماط نظام الحكم. مثال ذلك نجد في رؤية رولسء وهي نمط خاصء أن 
الديموقراطيات الليبرالية وتراتبيات الشورى المسالة تفي بال مطلب. بينما نظم 
الحكم التسلطية لا تفي به. وإن أيا منها لا تفعل ما يسميه رولس «الدول المارقة». 
ومن ثم فإن مطلب أن تكون المجتمعات متمتعة بحق تقرير المصير لا بد أن يكون 
مطلبا ملزما. 

ثانيا. إن حجة داعمة لحق إنساني بشأن حق :تقرير المصير الجمعي ستواجه 
شكوكا خبرية مماثلة لحق إنساني في المؤسسات الدهموقراطية. وحقيقة الأمر أن 
الشكوك في الوضع الراهن للمعرفة يمكن أن تكون أكثر ترويعاء لأن الأداء والديناميات 
السياسية للنظم التي تتمتع بحق تقرير ال مصير لم تحظ بدراسة منهجية كافية. ومن 
ثم فإن أقصى ما يمكن أن يفعله المرء هو التخمين بأن المقارنة مع أنظمة الحكم التي 
لا تقرر مصير نفسها يمكن أن تكون أكثر ملاءمة, لأن تقرير المصير الجمعي يتسق 
مع نطاق واسع من الأشكال الدستورية. © 
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أخيراء وتأسيسا على أهم نتيجة عملية: ينبغي أن نؤكد أنه لا يلزم عن القول 
بعدم وجود حق إنساني في الديموقراطية القول بأن النهوض بالمؤسسات الديموقراطية 
والدفاع عنهاء حيث تواجه صراعاء لا يصح ألا يكون هدفا مهما للنشاط السيامي 
الدولي. ذلك أن الموافقة على وجود حق إنساني لتقرير المصير الجمعي يعني 
الموافقة على أن الانتهاكات تهيئ الأمباب للعمل السياسي النشط. وطبيعي أنه في 
الظروف الاجتماعية التي لا يمكن فيها استيفاء هذا الحق إلا من خلال مؤسسات 
ديموقراطية, فإن الأخطار التي تهدد مثل هذه المؤسسات سوف توفر الأسباب 
للقوى الخارجية للدفاع عنها. 


7 - حقوق الإنسان للمرأة 

تطور قانون معاهدة حقوق الإنسان موضوعيا بشكل أكير منذ العام 1948 
بالنسبة إلى حقوق المرأة أكثر من أي مجال آخر فيما عداء على الأرجح. حقوق 
الطفل. ولقد تناول المبدأ والعهود الدولية وضع المرأة في بضع فقرات فقط - أولا في 
العبارات الجامعة المناهضة للتمييزء وأفاد من بين أمور أخرى بأن حقوق الإنسان 
تخص كلا من المرأة والرجل على قدم ا مساواة. كما تناول الأمر أيضا البنود التي 
تكفل حرية اختيار شريك الحياة» والحقوق المتساوية في الزواج وا مساعدة الخاصة 
للأمومة [الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء مواد 2 16, 25]#*. ونجد في المقابل 
اتفاقبة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أكثر طموحا من ذلك بكثير. 
إذ إن البند الخاص بمناهضة التمييز فيها هو الأعم والأشمل من أي بند آخر نقرأه 
في الصكوك الرئيسية الدولية عن حقوق الإنسان. إنها تلغي «أي تمييز» على أساس 
الجنس مما يؤثر أو يهدف إلى إضعاف أو تقييد ممارسة أو تمتع المرأة بحقوق 
الإنسان في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المدني أو أي 
مجال آخر”". وبمتد هذا الحظر إلى ما بعد عمل الدولة: مطلوب من الدول اتخاذ 
الخطوات اللازمة ل «القضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو تنظيم 
أو مشروع» وأن تعمل على «تعديل أو إزالة القوانين واللوائح التنظيمية والأعراف 
وا ممارسات الراهنة» والتي تدعم التمييز في أي مكان في المجتمع (مادة 2 © 6). 
وتؤكد الاتفاقية بوجه خاص ضرورة تمتع المرأة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها 
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الرجل في الاقتراع والمشاركة في الحكم. وأن تتمتع بحق متساو في التعليم (بما في ذلك 
المشاركة في النشاط الرياضي والتربية البدنية) والاستعداد لاختيار مسارها المهني 
وفي العمالة والرعاية الصحية وفي المحاكم. وتتضمن سلسلة من التعاقدات التي 
تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة في قوانين الزواج والعلاقات الأسرية وحماية 
المرأة ضد تداعيات ال ممارسات الاجتماعية للتمييز بين الجنسين (بما في ذلك خطبة 
وزواج الأطفال). وأهم ما نلحظه أن هذه الاتفاقية تطالب الدول باتخاذ التدابير 
«لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل بهدف إنجاز القضاء 
على الانحياز لنا والأعراف وكل الممارسات الأخرى المؤسسة على فكرة دونية أو 
تفوق أي من الجنسين» (مادة 5أ). 

جدير بالذكر أن مبدأ حقوق الإنسان واجه قبل اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة انتقادات لعدم الاهتمام بما يكفي بظروف المرأة. واستهدف 
هذا الانتقاد خصوصا إغفال الحماية الصريحة ضد العنف والأشكال ذات العلاقة 
بسوء المعاملة داخل المنزل*”. ولا ريب في أن المبدأ الدولي قاصر في اعترافه بالمصالح 
الأساسية للمرأة, كما أن مطالباته لا تحظى بقبول واسع النطاق من حيث التطبيق» 
بحيث إنها يقينا تبدو أقل من عدد المصادقات على اتفاقية المرأة (التي بلغت 185 
حتى وقت هذه الكتابة)””. ولعل ما يذهل أكثر فيما يتعلق بالتعبير عن حقوق 
المرأة في مبدأ حقوق الإنسان المعاصر هو «الراديكالية» أو التشدد في التطلعات 
ذات الصلة بالمعايير الاجتماعية على نحو ما هي ماثلة عمليا ومستمرة في البقاء في 
أغلبية بلدان العلم. وليس هذا خطابا نقدياء وإنما أهميته هي إبراز المشكلة الأعم 
التي تقسع حال تأمل قواعد ومحتوى حقوق الإنسان للمرأة: إنها تتعلق بدرجة 
الإذعان بأن مبدأ عاما لحقوق الإنسان حري به أن يهتدي بالمعتقدات والممارسات 
الأخلاقية السائدة في الثقافات. 

وليسمح لي القارئ قبل تناول هذه المشكلة. بن أعلق بإيجاز على السؤال 
الامتهلالي. وهو اذا ينبغي أن نفكر في قوق للرأة بأعتبابعا موضونها خاا 
ومستقلا أصلا؟ لا إجابة واضحة. ووفق ما بمكن أن نسميه «النظرة المناهضة 
للتميبز» - وهي نظرة يدعمها النهج الذي يلتزم به المبدأ وديباجة اتفاقية المرأة - 
فإن حقوق الإنسان للمرأة هي ببساطة حقوق الإنسان لجميع البشر مطبقة من 
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دون تمييز على المرأة والرجل على السواء. ووفق هذه النظرة لا وجود ما نسميه 
حقوق المرأة «في ذاتها». وإن السبب في اعتبار حقوق المرأة موضوعا ملائما لمعاهدة 
خاصة ولعملية تنفيذ لها هو الواقع التاريضي المتمثل في أن التمييز ضد المرأة ظل 
قسمة مميزة سائذة في الأغلبية العظمى من المجتمعات البشرية: مما استلزم تدابير 
خاصة للقضاء عليه. 

ولكن نظرة عدم التمييز ليست هي كل القصة. وإحدى سبلنا إلى ذلك أن 
نتبين اذا نعتبر انتقاد المبدأ الدولي لحقوق الإنسان يتضمن تمييزا بين المجالين 
«العام» و«الخاص». ما من شأنه الإساءة إلى المرأة”©. ويختص هذا التمييز بحقوق 
الإنسان للمرأة من نواح عدة: وأهمها قاطبة تمييز أنواع بعينها من الأخطار 
للمصالح الأساسية التي تتعرض لها ال مرأة أكثر من الرجل. ونذكر من بين هذه 
أخطار الإساءة التي تحدث عامة داخل المنزلء مثل العنف المنزلي واستغلال العمل 
المنزلي» والحرمان القسري من الملكية» وتبعية الإرادة. والحد من حق الاختيار الناتج 
عن قبول مفاهيم تقليدية بشأن تقسيم العمل المنززلي. وإن من الأهمية بمكان 
الاعتراف بأن البنية الجديدة للحياة الاجتماعية يمكن أن تنشأ عنها ظروف تؤدي 
إلى تعرض مصالح المرأة لأخطار مختلفة أكثر من الرجل. بيد أن هذه الأخطار 
ليست مقصورة على المنزل. إذ يمكن أن تقع في أماكن أخرى - مثل علاقات العمل 
(التحرش الجنسي) والعدالة الجنائية (مثل الفشل المطرد في رفع دعوى اغتصاب)» 
وفي المعاملة القانونية مع الدعارة””. وإن فكرة التمييز بين العام والخاص تثير 
الانتباه نحو ظاهرة الاستضعاف والتعرض للخطرء ولكننا نخطئ إذا استنتجنا من 
ذلك أن هذه الظاهرة تقع فقط داخل البيت. 

ولاتزال مصالح المرأة. باستثناء مصالح قليلة مقترنة أساسا بالتكاثر. مستهدفة 
وعرضة للخطر ونراها سائدة تماماء إنها أساسا مصالح تتعلق بالأمن البدني والحرية 
الشخصية. وقد يبدو هذا سببا لمقاومة فكرة أن حقوق الإنسان للمرأة ينبغي أن 
نعالجها كموضوع خاص. بيد أن هذا سيكون بدوره خطأ. وسبق أن أشرت إلى 
أن حقوق الإنسان لا نفهمها على أفضل وجه باعتبارها إجراءات حماية مفتوحة 
النهاية للمصالح الأساسية. بلء وهو الأفضلء باعتبارها حماية ضد أنماط أخطار 
متوقعة أو معيارية. وإن النظرة الصحيحة لحقوق الإنسان للمرأة هي اعتبارها 
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أمورا ذات اهتمام خاص: لأن عددا من المصالح المهمة للمرأة تتعرض لأشكال 
مميزة من الإماءة المؤسسة على الجنوسة (التمييز الاجتماعي الثقافي بين الرجل 
وال مرأة). وحددت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد اللرأة بعض 
الأمثلة لذلكء. نذكر منها الدعارة, والمتاجرةء والتمييز في مجال العمل ضد المرأة 
على أمس من الأمومة والحقوق غير المتساوية داخل الأسرة6). وجدير بالذكر أن 
أشكلا من العنف المرتبطة بالجنوسة (التمييز الاجتماعي بين المرأة والرجل) من 
مثل الاغتصابء و«القتل من أجل الدوطة». والتي تقع داخل المنزل وخارجه؛ وم 
تخصها بالذكر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تدخل ضمن 
القائمة السابقة الغا وأخذت هذه الأشكال صورا نمطية بحيث إن إساءات ممائثلة 
يمكن توقعها في ظروف مماثلة وثيقة الصلة. ونراها 3 تقع بشكل منتظم في تلك 
الظروف التي ترسخت كقسمات مميزة للمجتمعات والثقافات التي تقاوم التغيير 
بدرجة أو بأخرى. وطبيعي أن أنماط الخضوع والتبعية التي دامت وترسخت بفعل 
هذه القسمات المميزة لتلك المجتمعات تساعد في تفسير سبب تعرض النساء عادة . 
وبشكل نمطي لأنواع معينة من الأخطار التي تتهدد مصالحهن ولا تحدث للرجل. 
وهذا هو السيب في أننا نعتبرها موضوعا خاصا للاهتمام ويحتل مجالا واسعا على 
الرغم من وجود بضعة حقوق للإنسان يمكن أن ننظر إليها باعتبارها حقوقا تفرض 
حماية المصالح التي تخص المرأة بشكل مميز. 

جدير بالإشارة أن الإقرار بوجود فئة خاصة لحقوق الإنسان للمرأة سيكون 
أمرا مثيرا للمشكلات إذا ما التزم المرء بنظرة متشددة وضيقة إزاء فكرة أن حقوق 
الإنسان ينبغي أن تكون «عالمية شاملة». بمعنى إمكان أن يطالب بها أي امرئ كان. 
وكم هو عسير أن نتبين كيف يمكن المصالحة والتوفيق بِينْ هذه الفكرة والفكر القائل 
بأن مصالح المرأة تستلزم أشكلا مختلفة من الحماية'الدولية عن أشكال الحماية 
الخاصة بالرجل (حتى إن تداخلت معها). والسؤال هو عما إذا كان ثمة سبب جيد 
يبرر الالتزام بنظرة متشددة عن عاللمية وشمول حقوق الإنسان. قد يشعر المرء بأنه 
مضطر إلى ذلك بسب الفهم التقليدي ملعنى الحقوق الطبيعية أو الأساسية: إذا 
صاغ المرء حقوق الإنسان حسب هذا النموذج قد يبدو متناقض الإيمان بإمكان 
وجود «حق» إنساني لا يطالب به سوى فئة فرعية خاصة من الإنسانية. ولكن 
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إذا نظرنا إلى حقوق الإنسان نظرة وظيفية. أي باعتبارها عناصر ممارسة هدفها 
الارتفاع بعدد من الأخطار إلى مستوى المصالح الملحة والعاجلة التي تشغل مستوى 
من الاهتمام الدوليء فسوف يكون في الإمكان هنا تفادي الاعتراض المفاهيمي. إن 
المسائل وثيقة الصلة بمكانة حقوق الإنسان للمرأة هي مسائل معيارية: إنها تتعلق 
بأهمية المصالح المعرضة للخطرء وقسوة هذه الأخطار, وإمكان وتكلفة الحماية ضد 
هذه الأخطار بوسائل حقوق الإنسان. 
وواضح أن هذه المسائل المعيارية تعيد اهتمامنا إلى الأسباب التي من أجلها 
بمكن اعتبار حقوق الإنسان للمرأة حالة صعبة. وتشتمل هذه الأمباب, كما قلت 
سابقا على درجة الالتزام التي يدين بها مبدأ حقوق الإنسان للقوانين الأخلاقية 
الاجتماعية السائدة. وتظهر هذه المشكلة في المجالات الأخرى لحقوق الإنسان 
كذلك ولكنها لن تكون بالحدة نفسها مثلما هي في ارتباطها بحقوق الإنسان 
للمرأة. ونحن لكي نأخذ هذه الأمور مأخذا جادا يعني ألا نتأمل فقط التحولات 
الكبرى في السياسة وفي الممارسة الاجتماعية, بل أيضا المعايير الاجتماعية السائدة 
في بعض مجتمعات العام. وأود أن أشير إلى أنني هنا أحصر نفسي الآن في الحقوق 
المحددة عمليا في مبدأ حقوق الإنسان ال معاصر. وغالبا ما نجد الدليل على ذلك 
متمثلا في رسوخ واستمرارية ممارسات اجتماعية من مثل ختان الأنثى. ووأد إناث 
الأطفال كوسيلة لانتخاب الجنسء وإحراق الزوجة لنفسها في بعض الثقافات عند 
وفاة زوجها أو ما شابه ذلك617). ولكن الفكرة يمكن أن تكون مقنعة بأمثلة أقل إثارة 
وإن كانت أكثر إقناعا مثل أشكال عدم المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل وهو 
مانجده في القوانين الحاكمة لقضايا الميراث والزواج والطلاق وفشل المنظومات 
القضائية في تجريم العنف المنزلي (وفشل الحكومات في تجريمها جنائيا بشكل 
فعال), والسماح لممارسات الزواج بالأطفال. ونجد في كل حالة احتمالا كبيرا للصراع 
بين متطلبات مبدأ حقوق الإنسان ومعايير الجنوسة [القيم الاجتماعية في التميبز 
بين الذكر والأنثى] الماثلة في النظرة الأخلاقية وأنماط الحياة الاجتماعية السائدة في 
بعض المجتمعات الراهنة. ويبدو واضحاء وهذا أمر له دلالته» أن الكثير من هذه 
ا مجتمعات يشهد صراعا بشأن المعايير التقليدية الأمر الذي سنعود إليه ثانية(2. 
ولكن على الرغم من هذا كله. لا نجد حجة ملائمة تؤكد أن حقوق الإنسان للمرأة 
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محايدة أخلاقياء أو أنها تحدد معيارا للقانون والسياسة بحيث يكونان موضع قبول 
من حيث أهم وجهات النظر الأخلاقية والسياسية. 

جدير بالذكر أن عدم حيادية حقوق الإنسان للمرأة يمكن أن تثير الشك لبيان 
ما إذا كانت هذه الحقوق ملائمة لتفيد كقواعد للعمل السياسي الدولي. وثمة قضايا 
تخص كلا من المبدأ والتطبيق. إن الجهود الخارجية لدعم حقوق الإنسان للمرأة 
يمكن أن تمثل تدخلا في ممارسات ثقافية راسخة بعمق وعريقة منذ زمان طويل. 
حتى إن بعضها يبدي مقاومة للتشريعات المحلية» وتقاوم وضع معايير والتي ربما 
لن تلقى قبولا واسع النطاق داخل الثقافة ذاتها. وقضية المبداً هي ما إذا كان 
تدخلا من هذا النوع مرفوضا لأسباب مناظرة لتلك الأسباب التي تظهر في حالات 
لنزعة أبوية لا مبرر لها. وهناك أيضا قضية التطبيق التي تظهر حتى إن اعتقد 
المرء أن لا مشكلة هناك على الإطلاق. وهذا هو السؤال عما إذا كانت هناك أي 
خطوات مجدية قابلة لأن تهيئ للمجتمع الدولي أو للقوى الفاعلة فيه التي تحفز 
الدول لالتزام سياسات من المرجح أن تنجز التحولات المطلوبة في العقيدة الثقافية 
والممارسة الضرورية لتأمين حقوق الإنسان للمرأة. وأيا كان الأمرء هذا أم ذاك. فإن : 
وضع بعض حقوق الإنسان للمرأة على الأقل كحقوق حسنة النية سيظل موضع 
سؤال وشك. 

إذا بدأنا بموضوع الاختلاف الثقافي فإن علينا أن نفكر فيما يتبع ذلك من واقع 
أن حقوق المرأة ليست محايدة ثقافيا. واضح أن هذا لا يشكل سببا للشك في أن 
هذه الحقوق تدخل ضمن قائمة حقوق الإنسان. ونجد في كل من الحالات شابقة 
الذكر أن امصالح موضوع الحماية هي بعض توليفات من تلك المتضمنة في الأمن 
البدني والمادي وفي ممارسة صلاحية أولية للتوجيه الذاتي, وتبدو أهمية هذه المصالح 
عامة تماما. ويتبين لنا هذا من خلال التفكير في أن أهميتها سوف تسلم بها أي 
ثقافة إذا ما كان المنتفعون بها من الرجال. جدير بالذكن أن الأسباب الجوهرية التي 
تفسر لنا لماذا تعتبر حماية هذه المصالح أمرا ذا أهمية تفسر لنا أيضا لماذا حمايتها 
أمر مهم للمرأة مثلما هو مهم للزجل. (وإذا كانت هناك عناصر خاصة بالجنوسة 
[التميبز الاجتماعي بين الأنثى والذكر] في تبرير هذه الحماية, فإنها تتضمن بروز 
الأخطار والمستهدف الحماية منها وليس المصالح الأساسية ذاتها). 
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ولكنء ربما احتمال التنازع مع المعايير التقليدية يبرر قدرا محدودا من الحذر 
بشأن حقوق الإنسان للمرأة. إذ قد يعتقد امرؤء على سبيل المثال أنه على الرغم 
من الحماية المتساوية لجوهر أو «نواة» المصالح من مثل الأمن البدي» وحَدٌ 
الكفاف الماديء وحق التوجيه الذاق الأوليء وأن هذا هدف مشروع لممارسة . 
حقوق الإنسان. فإنه ليس مشروعا التماس سبيل لتقديم مساواة أورحب تخص 
مكانة المرأة. ولكن ربما يعتير البععض هذا تطلعا ليبراليا مميزا'”©). ولكن يصعب 
الدفاع عن هذا الوضع حتى في هذه الصيغة المعدلة. والملاحظ أن قوة الحجة 
تمتد من الأهمية المتساوية للمصالح الأساسية إلى ما بعد هذه «الحماية النواة». 
ولنتأمل على سبيل المشال معاملة ا مرأة في القوانين الحاكمة للزواج والطلاق 
والإرث. إن المصالح المتعلقة بالحرية المتضمنة في قانون الزواج والطلاق والمصالح 
الخاصة بالأمن وحد الكفاف للعيش المتضمنة في القوانين الحاكمة للحيازة والإرث 
لا تختلف من حيث الطبيعة أو الضرورة على أساس من الجنوسة [التمييز 
الاجتماعي بين الذكر والأنثشى]. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن المصالح التي 
تحميها حقوق المشاركة السياسية وحق التعليم والعمالة. ونلحظ في كل حالة 
على حدة أن أهمية الحجة مستمدة من الأسباب التي تفسر اذا يتعين أن ننظر 
بعين الاهتمام إلى المصالح موضوع الحماية مقترنة بالأحكام العملية (البرغماتية) 
الخاصة بأنواع الأخطار التي تتهدد عادة هذه المصالح. وإن الدور الوحيد الذي 
تؤديه قيمة المساواة هو الحث على التعامل على قدم المساواة بين الحالات غير. 
المختلفة فيما بينها من حيث الصلة الوثيقة با موضوع. 

قد يقال إن الأهمية العاجلة للمصالح موضوع الحماية ليست هي القسمة 
المميزة التي يسمح تباينها للسياسة العامة بمعاملة ا مرأة على نحو مختلف عن 
الرجل في المجالات (أو في بعض المجالات على الأقل) التي يستلزم فيها مبدأ حقوق 
الإنسان معاملة متساوية, ولكن ربما تكون القسمة المميزة ذات الصلة هي 
استحسان الأشكال الخاصة للحماية التي يتسنى تقديمها ضد الأخطار التي تتهدد 
هذه المصالح. ويمكن القول إن هذا متأثر بخصائص طارئة لمجتمع ما ولثقافته. 
لذلكء كمثال. فإنه على الرغم من احتمال التسليم بعدم وجود فوارق خاصة 
بالجنوسة [التمييز الاجتماعي بين الذكر والأنشى] فيما يتعلق بأهمية المصلحة في 
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حق التوجيه الذاتي» بيد أن التواضعات السائدة في مجتمع ما لا تقتضي بضرورة 
ضمان حق متساو للمرأة والرجل في العمالة. والذي من أجله نحمي هذه المصلحة: 
إذربما تشيع نظرة إلى بعض المهن على أنها مهينة للمرأة. ومهن أخرى للرجل. 
بحيث إن المصلحة في التوجه الذاتي تلقى الحماية الكافية عن طريق ضمان اختلاف 
الحصول على ا مهن على أساس الجنوسة (الجندر). 

وتأسيسا على هذه الوقائع» فإن الإصرار على ضرورة اختلاف القانون والسياسة 
على أساس الجنس ربما يبدو في ظاهره مثالا لمحاولة فرض آلية ليبرالية: أو لنقل آلية 
غير ملائمة في هذه الحالة, لحماية مصلحة إنسائية عامة مقررة 69 

المشكلة هي أن هذا النهج في الإجابة يكون مستصوبا في حالة واحدة فقط 
حين يفترض المرء أن المواضعات الاجتماعية المسؤولة عن هذه المعاملة المختلفة 
تبدو غير محل اعتراض أو لنقل مقبولة من الجميع. وإذالم يكن الأمر كذلك, فإن 
المؤسسات الاجتماعية تبسر للمخالفين إمكان تجنب القيود التي تفرضها عليهم. 
ونذكر هنا كمثال ما كتبه ميشيل أغناتييف عن الممارسات التمييزية بين الجماعات 
الدينية. يذهب إغناتييف إلى أن هذه الجماعات إذا كانت «تحدد أن على المرأة 
أن تشغل مكانا ثانويا داخل الطقوس والشعائر الدينية للجماعة, وأن هذا الوضع 
تقبله المرأة المعنية. فإنه لا ضمان للتدخل على أساس دعوة حقوق الإنسان إلى 
المساواة التي انتهكتها الجماعة» !55 وإذا صح هذا في مثالنا فإن المظاط القائمة ربما 
لن تحد. من توقعات أحد كما أن الفشل في ضمان حق متساو لوصول الرجل والمرأة 
إلى جميع اللهن لن يصادف اعتراضا من أي فرد. (ويمكن بطبيعة الحال أن يقال إن 
نظام الحقوق المتساوية في مجال العمالة لن يكون موضع اعتراض مادام أحد لن 
يتدخل في استعداد المرء للالتزام بالتقاليد في اختيار المهنة). ولكن ليس مستصوبا 
في حالات المصلحة العملية أن يقنع أي من الطرفين في هذا الفرض. إن الاختلاف 
في الرأي محتمل بشأن المواضعات الاجتماعية التي من المفترض أنها تبرر المعاملة 
غير المتساوية, كما أن المخالفين في الرأي سوف يواجهون على الأرجح بتحمل تكلفة 
باهظة إذا ما سعوا إلى تجنب القيود التي تفرضها هذه المواضعات الاجتماعية©6. 
والملاحظ في الأغلب الأعم أن حالات المصلحة العملية تشتمل على اختلاف ال معاملة 
على أساس الجنوسة [التمييز الاجتماعي بين الجنسين] حسب القوانين السائدة 
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والسياسات العامة الحاكمة لحق الوصول إلى الفرص والخدمات الجوهرية. وهذه 
ملاحظة عامة في التأمل بشأن الدلالة الأخلاقية للاختلافات الثقافية. ولكنها جديرة 
باهتمام خاص- فيما يتعلق بحقوق الإنمان للمرأة. وحيث نجد القوانين أو معايير 
العرف تصادق على المعاملة المختلفة لكل من الرجل وامرأة: فإن المرء سيصادف على 
الأرجح اختلافا واضحا في الرأي داخل الثقافة المتعلقة بتبرير هذه المعايير بدلا من 
القبول العام 7©). وإذا كان ثمة خلاف بشأن تأويل المواضعات الاجتماعية السائدة, 
أو إذا كان الناس لديهم تطلعات لا تتسق معهاء فإن التبرير الراهن للمعاملة غير 
المتساوية لن يكون مقنعا. إذ ليس في الإمكان الدفاع عنه باعتباره يمثل توافقا في 
الآراء بمقتضى الثقافة المعنية. ولا باعتباره ممارسة عامة ولدى المخالفين إمكانية 
حقيقة للخروج منها. 

إن المنطقة الأهم والأضخم قاطبة لحقوق الإنسان للمرأة قوامها حماية الصالح 
ذات الأهمية الأصيلة المتساوية لأبناء وينات الجنسين. وجدير بالذكر أنه فيما 
يختص بهذه الحقوق فإن الحجة القائمة على أساس الأهمية المتساوية للمصالح 
الأساسية تبدو لي منافية ما يتعلق بالامتثال الثقافي في صياغة مبدأ حقوق الإنسان. 
وهذه حالة خاصة للوضع الأعم الذي دافعت عنه سابقا بشأن الصلة الوثيقة 
بين اعتبارات التسامح الدولي وبين أسس ونطاق حقوق الإنسان (ف23). ولكن 
رما يكون الأمرء هنا كحالة عامة, أن ما يتعلق بالإذعان الثقافي له توجه مغاير: 
ليس تجاه قواعد حقوق الإنسانء بل توافر الصيغ الفعالة والمقبولة للعمل الدولي 
لوضعها موضع التنفيذ. 

هذه هي القضية الإشكالية الثانية. إن حقوق الإنسان للمرأة لا تسعى فقط إلى 
مجرد رفض أشكال معينة من سلوك الدولة والمطالبة بإحداث تغييرات في القانون 
والسياسة. بل تسعى أيضا إلى تغيير أنماط من العقيدة والسلوك في المجتمع المحيط 
بها وفي ثقافته. وواضح أن البنية الناجمة عن ذلك من مسؤوليات المستوى الأول 
هي بنية معقدة. مثال ذلك أن التدابير الفعالة للقضاء على العنف ضد المرأة 
سوف تستلزم على الأرجح ليس فقط سن عقوبات جنائية للإساءة المنزلية بل 
أيضا إحداث تغييرات في تشريعات إنفاذ القانون وفي إدارة العديد من الخدمات 
الاجتماعية المختلفة. إن الحماية ضد الاغتصاب لن تستلزم فقط تشريعات جنائية, 
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بل وأيضا القضاء على الممارسات التمييزية في عمليات التحري والادعاء ضد 
العدوان. ويستلزم القضاء على الإساءات المقترنة بالدعارة ليس فقط التحري وإقامة 
الدعوى ضد المتاجرة والاستعباد مقابل سداد دينء والممارسات المقترنة بذلك. بل 
يستلزم تدابير هدفها تغيير المعايير الاجتماعية التي تبرر معاملة العاهرات كأشخاص 
. من دون حق الحماية القانونية. ونلحظ في كل حالة ترابط المسؤوليات المختلفة: 
التغيرات في القانون والإدارة لن تنجح على الأرجح في تأمين الأهداف المرجوة من 
دون اقترانها بتغيرات في خلفيات وأسس اللمعتقدات وممارساتها الاجتماعية©©». 

السؤال الذي توجه إليه هذه الأمثلة انتباهنا هو ما إذا كانت هناك خطط عمل 
متاحة للقوى العاملة الخارجية في حالات الفشل على المستوى المحلي مع توقعات 
ملائمة للنجاح من دون الاعتراض بأنها عملية إقحام وتطفل. يمكن بسهولة الزعم 
بلا. إن التغبير في أنماط الاعتقاد الراسخ في صورة ثقافة, أو في عادات مقررة وسائدة 
ثقافيا في صورة ممارسة شرعية وإداريةء هو تغيير بطيء ومعقد. إنها غير مفهومة 
جيداء كما أن الحواجز الإدراكية التي تواجه القوى الخارجية الساعية إلى التأثير فيها 
هي حواجز موضوعية وجوهرية. علاوة على هذا فإن وسائل التأثير امتاحة قد تبدو 
فجة وغير ملائمة للمهمة. والنتيجة المستخلصة هي أن فشل حكومة ما في الإذعان 
لعناصر مبدأ حقوق الإنسان للمرأة التي تستلزم إحداث تغبير ثقافي جوهري يهين 
سببا لعمل القوى الخارجية. وذلك لعدم وجود خطة فعالة مقبولة العمل يمكن أن 
تكون سببا لإنجازها. ولكنء إذا صح هذا فإن هذه العناصر لا تحقق شرطا واحدا 
من شروطنا في المخطط العام لتبرير حقوق الإنسان: إنها ليست بالمعنى ا موضوعي 
والصحيح من أمور الشأن الدولي. 

هل الاستنتاج صواب؟ لا أعتقد أن في الإمكان رفضه. كم هو عسسير تصور أي 
خطة فعالة على نحو معقول للعمل دوليا أو عبر قومي ويمكنها حفز حكومة 
متمردة على النهوض بسياسات مع تهيئة فرصة لتعديل «أنماط السلوك الاجتماعي 
والثقافي للرجل والمرأة... المؤؤسسة على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسينء أو 
مؤسسة على أدوار نمطية ثابتة للرجل والمرأة» (اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة. مادة 5). وليس واضحا في الحقيقة ما الذي يمكن أن يحقق ذلك. 
وليس معنى هذا بطبيعة الحال القول بأن التغيرات الاجتماعية والثقافية المعنية 
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غير مهمة. ولكن من المفترض أن حقوق الإنسان هي شأن دولي. وإذا لم تتوافر 
وسيلة مجدية للتعبير عن هذا الاهتمام في العمل السياسيء إذن فإن مبدأ حقوق 
الإنسان للمرأة ربما يتجاوز هذا المدى. 
ونجد من ناحية أخرى أن من المهم أن نضع في الحسبان المجالات التي تجاوزتها 
ممارسة حقوق الإنسان وصولا إلى النموذج التشريعي الذي تصوره المسؤولون عن 
الصياغة. وسيق أن أشرت إلى أن حقوق الإنسان بدأت تعمل ليس فقط كمعايير 
قانونية وأهداف للسياسة الخارجية: بل أيضا كقيم سياسية توفر المعلومات اللازمة 
وتحفز المنظمات غير الحكومية على العمل مع كل من المشاركين من أبناء المجتمع 
ومن الخارج (ف6). وهذا مهم خصوصا بالنسبة إلى حقوق الإنسان للمرأة. وكم 
هو مرجح أن يكون الوكلاء ذوو الصلة الوثيقة هم ا منظمات غير الحكومية ونشطاء 
الحركات الاجتماعية قبل المنظمات الدولية أو الدول الأخرى. ويمكن لهؤلاء الوكلاء 
العمل «كمترجمين» يفسرون معنى بنود مبدأ حقوق الإنسان بالنسبة إلى الظروف 
والأوضاع المحلية, وليس العمل كقوى سياسية مستقلة. وثمة احتمال كبير أن أشكال 
العمل السياسي المفتوحة أمامهم سوف تتضمن على الأرجح تفاعلا متنوعا واتصالا 
سياسيا وكذا تعبئة سياسية بدلا من الأخطار والحوافز النمطية المطابقة للأنواع 
التقليدية من التدخل السياسي. وواضح هنا أن التمييز بين القوى الفاعلة المحلية 
والأجنبية ليس له الأهمية والدلالة نفسها التي له في الحالات التقليدية. 
وتؤثر هذه الحقائق في كل من ال مش كلتين اللتين حددناهما. الشأن الأول أثاره 
إقرار بعمق ودرجة التغير اللازم في حقوق الإنسان للمرأة. ويتمثل هذا في أن الأعمال 
الدولية اللازمة لتحقيق النجاح ستكون موضع اعتراض لاعتبارها تدخلا وإقحاما. إذ 
إنها ربما تمثل خطرا على قدرة المجتمع على حق تقرير المصير وتعرض الأفراد لخطر 
جزاءات قسرية. بيد أن أشكال ال منافسة التي ذكرناها لفورنا لن تكون عرضة لمثل 
هذا الاعتراض: إنها تنجح (حال نجاحها) بفضل مشاركة قدرات المجتمع الخاصة 
بحق تقرير المصير وليس نتيجة إلغائها. هذا علاوة على أنها تؤثر في السلوك بفضل 
ما تقدمه من معلومات وإقناع وليس نتيجة فرض الجزاءات. والمشكلة الثانية هي 
أن أهداف حقوق الإنسان للمرأة يمكن أن تتجاوز قدرة أي خطة ميسورة للعمل 
المتاح للقوى الأجنبية. مثال ذلك قد يكون الأمل ضعيفا في أن قوة خارجية يمكنها 
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العمل على تغيير سلوك حكومة ما تقاوم تبني التدابير المستهدفة لحفز وإحداث 
تغيرات قائمة على فهم شامل في المعتقدات التقليدية. وإنه لهذا السبب يمكن لبدأ 
حقوق الإنسان أن يتفوق من حيث المدى لتبني استحقاق مفتوح لإحداث تغير 
اجتماعي ثقافي. بيد أن هذه حالة خاصة بوضوح. وواضح أن أغلبية حقوق الإنسان 
للمرأة مفتوحة للمدى نفسه من العمل الحمائي والعلاجي على أيدي قوى أجنبية 
وكذا أغلبية الحقوق المدنية والسياسية الأخرى. لذلك فإن مشكلة الملاءمة في الحالة 
الخاصة ليس من شأنها أن تكون مثار قلق خاص لحقوق الإنسان للمرأة باعتبارها 
فئة بذاتها. 
وتوضح كل حالة من الحالات التي عرضنا لها مشكلة مميزة يمكن أن تثار عند 
تفسير السبب في أن الحماية التي يجسدها حق إنساني ينبغي اعتبارها شأنا دوليا. 
وتشتمل هذه المشكلات على أساس وقوة مسؤوليات القوى الفاعلة الأجنبية عند 
العمل حال فشل حكومة مجتمع ما في حماية حق إنساني. وتشتمل كذلك على 
المدى الملائم الذي يمكن أن تهدف إليه الممارسة الدولية فيما يختص بعوامل حماية 
مؤسسية محددة لمصالح عامة ومهمة. وتتضمن أيضا طبيعة ودرجة التوافق مع 
التنوع الأخلاقي الذي سيكشف من خلال ممارسة تستهدف مدى عاميا. وسبق لي 
أن أشرت في البداية إلى أن هذه المشكلات ليست فريدة بالنسبة إلى الحالات التي 
ناقشناها. إنها تعرض سبلا مختلفة لإمكان تأثير الفكرة القائلة بأن حقوق الإنسان 
هي شأن دولي وكيف تحد من تفكيرنا بشأن محتوى وسلوك الممارسة العامة. إننا 
نعلي من قدر التعقد المعياري للممارسة. وذلك بالعمل من خلال دلالات وأهمية 
هذه الفكرة. 
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كان من أهم العناصر الطموحة لاستقرار 
الوضع وإنهاء الحرب العالمية الثانية الحظر 
القانوني للحرب العدوانية وتأسيس إطار ' 
مؤسسي للأمن الجماعيء وصياغة مبدأ لحقوق 
الإنسان الدولية. وصيغ المبدأ على مراحل في 
صورة سلسلة من التعهدات والاتفاقات الدولية 
التي تحدد معابير ممارسة كوكبية تزداد إحكاما 
وتفصيلا باطراد. ولقد حاولت أن أعرض رؤية 
تحليلية عقلانية ومناصرة لفكرة حقوق الإنسان 
كما هي في الواقع من خلال هذه الممارسة. هذا 
فضلا عن وصف نوع التبرير الذي يمكن لحقوق 
الإنسان حسب هذا الفهم أن تعمد إليه. 

وإليك الحجة البنائية الأساسية.. نحن 
نفهم حقوق الإنسان الدولية على نحو أفضل 


«إن التفكير في حقوق الإنسان على 
النحو الذي اقترحته يعني قبولنا بأن 
علينا أن نفهم طبيعتها وشروطها 
باعتبارها استجابات إزاء ظروف 
تاريخية طارئة» 

المؤلف 
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باعتبارها عامة شاملة وليست تعبيرا لحظيا عن هذه الفكرة أو تلك حال تلقينا 
إياها. إن حقوق الإنسان هي المعايير المتكاملة في اتساق للممارسة الكوكبية. هدفها 
حماية الأفراد ضد الأخطار التي تتهدد أهم مصالحهم الناجمة عن تصرفات أو 
إهمال حكوماتهم (بما في ذلك الفشل في تنظيم سلوك القوى الأخرى). وهدف 
الممارسة هو السعي إلى إنجاز هذه الغاية عن طريق وضع هذه الجوانب من 
السلوك المحلي للحكومات ضمن نطاق الاهتمام الدولي الشرعي. ويمكن وصف 
حقوق الإنسانء في ضوء هذاء بأنها ملحق مكمل ومصحح لنظام سيامي عالمي 
مؤلف من دول مستقلة. وقد لخصت هذه القسمات المميزة لحقوق الإنسان في 
نموذج ذي مستويين. والممارسة حدث طارئ. وجدير بالذكر أنه في حالة الافتقار إلى 
مؤسسات كوكبية معتمدة ذات سلطة قادرة على رصد أداء الحكومات وتصحيح 
الخلافات بين المعاييرء وتحديد وتطبيق الجزاءات» وتنسيق شرط المساعدة, فإن ' 
«الشأن الدولي» موضوع الاهتمام يجري التعبير عنه على نحو غير منتظم. ويبدأ أولا 
بواسطة أشكال مختلفة من العمل السياسي الذي تقوم به أي قوى قادرة وتشغل 
الموقع الملائم ولديها سيب كاف للعمل. ونذكر من بين هذه القوى الدول التي 
تعمل بمفردهاء وكذا في تعاون مشتركء والتنظيمات الدولية. وتشكيلة متنوعة من 
القوى الفاعلة الأخرى. 
وتأسيسا على هذا الفهم في الذهن لطبيعة حقوق الإنسان وأهدافهاء اقترحت 
. مخططا عاما لتحديسد وتنظيم الأفكار والاعتبارات التي تبدو معقولة لكي نضعها 
في الحسيان عند تأمل المحتويات التي نأملها في المبدأ العام. وهذه هي الأفكار 
والاعتبارات اللازمة عن إدراكنا الغرض العام ودور حقوق الإنسان في الممارسة 
الكوكبية. وتقترن هذه بأهمية المصالح التي نتوقع أن تكون موضع الحماية» وميزة 
حماية هذه المصالح عن طريق سياسات نتوقع أن تنتهجها الدول. هذا فضلا عن 
طبيعة ووزن أسباب العمل المتاح للقوى الخارجية في الحالات التي تفشل الدول 
فيها لحماية المصالح ا معنية. ويوضح المخطط العام, من بين أمور أخرىء احتمال 
أن تتباين هذه الأسباب. ويعتمد محتوى وقوة هذه الأسباب على أهمية المصالح 
التي يتهددها الخطرء وطبيعة ومصادر الانتهاك؛ وطبيعة العلاقة, إن وجدتء بين 
ا منتفعين المحتملين والقوى الأخرى الفاعلة داخل الدولة المارقة والقوى الفاعلة 
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ا محتملة. ويقترن هذا برصيد الخطط أو إستراتيجيات العمل التي يمكن أن تكون 
مهيأة لهذه القوى امتباينة. وغني عن البيان أنها ستكون خططا غير متجانسة وإنما 
متغيرة #متد من خطط قانونية وصولا إلى خطط سياسية. ومن خطط قسرية إلى 
خطط تعتمد على الإقناع وتوافق الآراء. وقد رصدنا كلا من نوعي التعقد الماثل في 
الحالات التي تناولناها في الفصل الأخير. ونجد من بين الامتدلالات ما يفيد بأنه 
من الخطأ أيضا تصورها على أنها «الحد الأدنى الأخلاقي» الذي نفهمه على أنه 
بنية من المعايير التي تصدق على جميع الأشخاص في جميع الظروف التاريخية. 
هذا على الرغم من خطأ توحيد ومطابقة حقوق الإنسان الدولية بمبادئ العدالة 
الاجتماعية المحلية. ولنا أن نقول إن حقوق الإنسان الدولية تشغل مساحة وسطا 
بين هذه الأفكار. إنها معايير نقدية وعامة تتميز بدورها الخاص كعناصر ضمن 
النظام المعياري الكوكبي الذي نسكنه اليوم. 


8. بقايا نزعة الشك 

بدأنا بملاحظة تفيد بأن خطاب حقوق الإنسان يستثير أنواعا مختلفة من 
نزعة الشك. ول أحاول تفنيد هذه المواقف الواحد تلو الآخر. غير أنني بدلا من 
ذلك حاولت عرض مفهوم عن حقوق الإنسان يتسق مع الممارسة الدولية كما 
نشهدهاء والتي يمكن أن نضع لها تأويلا يفسر الجاذبية المعيارية للممارسة. ومن 
ثم يساعد على توجيه التأمل النقدي بشأن المحتوى والمدى المنشود. وانعقد 
الأمل على إبدال مفاهيم حقوق الإنسان التي تستثير الشك بأخرى أكثر مناصرة 
وتآلفا مع أهداف وسلوك الممارسة الماثلة في الواقع.. من دون التخلي عن القدرة 
النقدية لها. ونحن الآن وقد توافر لنا هذا الفهم سوف تتجلى لنا واضحة الخطوط 
الرئيسية للرد على الشكاك. 

ا ملاحظ أن بعض أنواع من نزعة الشك مفاهيمية في الأساس.ء إذ تستهل بما 
تأخذه على أنه فكرة مستقلة ومقبولة عقلا عن حقوق الإنسان العالمية. وتذهب 
لسبب أو آخر إلى أن بعض أو كل حقوق الإنسان في المبدأ الدولي لا يمكن أن 
تتوافق ضمنها. مثال ذلك النظرة الشكية التي تعتقد أن مفهوم الحق يقضي في 
داخله بضرورة توافر قدرة مؤسسية للتحكيم المعتمد ووضع الأمر موضع التنفيذ. 
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مشال آخر منبثق عن افتراض أن حقوق الإنسان. مثلها مثل الحقوق الطبيعية, 
ينبغي أن يكون بالإمكان تبريرها من حيث علاقتها بقسمات مميزة تخص حقوق 
الإنسان «من حيث هي كذلك». ونرد في كلتا الحالتين عن طريق بيان أن الممارسة 
القائمة الآن تجسد فهما آخر غير الفهم الذي يلتزم به الشكاكء وموجها لمعالجة 

وثئمة أنواع أخرى من الشك هي أنواع معيارية في الأساس. تعبر عن نفسها 
بالشك في أن حقوق الإنسان جديرة بتوجيه العمل السياسي. ويتحقق هذا سواء 
لأن (بعض) الانتهاكات من النوع الذي يتعذر منعه أو علاجه بأي خطة متاحة 
واقعيا للقوى الفاعلة الدولية أو عبر القوميةء أو لأنه لا توجد قوة من هذه القوى : 
لديها سبب كاف لتنفيذ أي خطة من المحتمل نجاحها. ويمكن القول إلى حد ما إن 
أنواع الشك هذه يمكن مواجهتها عن طريق بيان أنها تعتمد على أفكار تلقتها عن 
حقوق الإنسان ومعارضة لما هو متضمن في الممارسة العملية. ويصدق هذاء كمثالء 
على الآراء التي تعالج حقوق الإنسان باعتبارها أسسا لدعاوى تطالب بالتمتع 
المباشر الفوري بجوهر وموضوع الحق. ويصدق أيضا على الآراء التي تذهب إلى أن 
حقوق الإنسان لا بد أن تكون ملحة وعاجلة للغاية بحيث يلزم.مواجهة الانتهاكات 
بتدخل قسري كتدبير وقاني أو علاجي. ونعرف أن حقوق الإنسان التي نفهمها وفقا 
للنموذج ذي المستويين أكثر مرونة في كل من البعدين. وهناء كما من قبل نجد أن 
تأثير عرض مفهوم لحقوق الإنسان أكثر ارتباطا بالتطبيق العملي في الواقع من شأنه 
أن يثير سؤالا حول ماذا يتعين علينا قبول الرؤية السائدة كأساس لانتقاد محتوى 
ومدى الممارسة. وطاذا لا نعتبر مثل هذا النقد نقدا عقائدياء دوغماتيا؟ 

وجدير بالذكر أن الأشكال الأكثر إثارة للتحدي لمشألة الشك المعياري هو ما إذا 
كانت القوى الفاعلة الخارجية لديها عادة سبب كاف 'للعمل حال انتهاك الحكومات 
لحقوق الإنسان؟ قد يبدو الأمر كذلك في بعض الحالأت. نذكر كمثال أن الاعتبارات 
بشأن مصالح واهتمامات المنتفعين سياسيا غير كافية لتفسر لنا لماذا يمكن أن تتوافر 
أي قوة بعينها مسؤولية العمل. وقد يبدو في المقابل أنه ليس مقبولا بالنسبة إلى 
قوى أجنبية أن تتولى تطبيق حقوق الإنسان في مجتمعات لا تتسق معها شروطها 
لتعارضها مع معتقدات دينية وأخلاقية وسائدة على نطاق واسع في الثقافة المحلية. 
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ولنبدأ بأولى الحالتين. حقا إن خطاب حقوق الإنسان يكون أحيانا مفرطا في 
توجهه نحو المنتفع. والنهج الأيسر عادة هو تفسير السبب في أن الانتفاع بحق معين 
سيكون خيرا للمنتفعين أكثر من بيان سبب كاف على نحو ملائم للقوى الخارجية 
للعمل حال انتهاك حكومة ما الحق, أو الفشل في إزاحة العقبات التي تحول دون 
الانتفاع به. وكما دفعت سابقا في الحديث عن حالة عامة؛ فإن الإجابة عن المسألة 
الأولى ربما لا تكون كافية بالنسبة إلى الثانية. لكن ليس واضحا تماما أن أي إجابة 
أخرى عن ا مسألة الثانية أمر ممكن. غير أنه في بعض الحالات سوف تفسر شروط 
«الانتفاع القوي» اذا توافرت لدى القوى الخارجية أسباب لها ثقلها تدفع إلى 
العمل. وسنجد في حالات أخرى احتمال الاهتمام بالقسمات المميزة لعلاقة قائمة 
أو تاريخية بين المستفيد المحتمل والمساهم. وإذا اعتبر ا مرء حقوق الإنسان معايير 
من المستوي المتوسط جرى تصميمها لنوع معين من الممارسة العملية» فإن واقع 
توافر أنواع مختلفة من الأسباب لحماية مصلحة ما في ظروف مختلفة لا يؤكد لنا أن 
الحماية غير ملائمة كموضوع لحق إنساني. وا مسألة وثيقة الصلة با موضوع هي ما 
إذا كان بالإمكان تقديم أسباب من نوع خاص وملائم لتفسير لماذا يتعين على القوى 
الأجنبية العمل لحماية أي حق بعينه في الظروف المختلفة التي يمكن أن تكون فيها 
الحكومة مصدر خطر ضد الحماية أو عامل فشل في تحقيقها. لقد حاولت. من 
دون أن أقدم إجابة شاملة» أن أبين .اذا احتمالات توافر رؤية مقنعة هي احتمالات 
أفضل مما يبدو في الظاهر إذا ما التزم المرء هذا الفهم أو ذاك من الفهم المقبول لنا. 

وفي المقابل نجد السؤالء لماذا أي نزاع ظاهر للعيان مع المعايير المحلية يمكن 
أن يفقدنا الثقة في قيمة ما كأساس للعمل الدولي إذا كانت القيمة توفر شروط 
التبرير الموضوعية لحق إنسافي. إن الحقيقة المجردة لنزاع ما لا تؤكد أن أي عامل 
حماية أمر غير ملائم كحق إنساني. وهذا ما توضحه أمثلة من الثقافة السياسية 
العنصرية والمجتمع الأبوي القائم على القهر. وإذا تأملنا الأمرء فإن الاعتراض على 
العمل لحماية حقوق الإنسان حيث تكون في نزاع أو تعارض مع المعايير المحلية 
غالبا ما يبدو أنه اعتراض على أشكال بذاتها من العمل وليس اعتراضا على أهدافها 
العامة. مثال ذلك الاعتراض على استخدام وسائل العسف في محاولة فرض تخييرات 
في المعايير السائدة في المجتمح. لكن في حالات من هذا النوع يمكن أن تتوافر 
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صور أخرى للعملء وتكون متاحة لقوى مختلفة. غير أن هذه على الأرجح سترث 
الاعتراض بأنها إقحام غير مقبول: خاصة إذا كان المجتمع يعاني انقساما وارتبطت 
فعاليات القوى الخارجية بعدد من أبناء المجتمع نفسه. 

تفيد هذه الاعتبارات بأنه ما إن يتوافر لدينا فهم عمليء حتى إن ما كان في 
البداية غواية لنزعة شك عامة إذا به يتحلل ويتحول إلى اهتمام خاص بقضايا 
بذاتهاء من مثل أهمية المصالح التي يحميها الحقء وطبيعة العلاقة التاريخية 
والمعاصرة بين الضحايا والقوى الفاعلة المحتملة, وكذا صواب حماية المصلحة التي 
يتهددها الخطر بوسائل ستكون ميسورة على الأرجح. وهكذا فإن ما كان مشكلة 
من البداية عن التطبيق أصبح مشكلة في التطبيق. وحاولت التعامل مع هذه . 
الاهتمامات عند مستوى عام من حيث ارتباطها بكل عنصر من عناصر ا ملخطط 
العام وكما يظهر بشكل خاص في الحالات التي تناوئناها في الفصل الأخير. وتوضح 
المناقشة المذكورة إحدى تداعيات فهم حقوق الإنسان حسبما أفترضه هنا. وهذه 
هي أن المسألة ما إذا كانت أي حماية بذاتها واردة ضمن حقوق الإنسان في المبدأ 
الدولي يتعين معالجتها باعتبارها مشكلة موضوعية في الأخلاق السياسية. معنى هذا 
في أي نظرية شاملة عن حقوق الإنسان, أن كل حماية مميزة سوف تستلزم تفكيرا 
خاصا بها. وم أحاول ذلك هنا. إن ما تخلف عن نزعة الشك هو الريبة في وجود 
بعض حقوق الإنسان المفترضة (مثل الحق المزعوم في مؤسسات ديموقراطية) التي 
لايمكن أن تقدم تبريرا كافيا عنها. وغالبا ما تكون هذه الريبة صحيحة. لكن إذا 
ما تسنى طجمل المبدأ القائم أن يبقى بعد هذا الشكل من الفحص النقدي. فإن 
الريبة لن توهن الممارسة العملية. وحقيقة الأمر أن التعبير عنها سيكون عملا بنائيا. 


9. أخطاء ْ 

هذه الأنواع من الشك هي شكوك نظرية إلى حد كبيز. وثمة نوع آخر من الشك 
يغلب عليه الطابع السياسي ويظهر عند تأمل واقع أن ممارسة حقوق الإنسان جرى. 
استحداثها وتطبيقها في سياق كوكبي قرين قدر كبير من مظاهر عدم المساواة من 
جانب السلطة السياسية. ويمكن طمس أهمية هذه الحقيقة عن طريق التركيز 
المفرط على الصكوك القانونية ومؤسمات منظومة حقوق الإنمان. وهذه تعطي 
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انطباعا بالامتقلال الذاقي عن السياق السيامي أكثر مما هي الحال في الواقع.. وقد 
يقال إن المهم ليس الممارسة النظرية والمجردة من سياقهاء بل الممارسة كما تجري 
فعليا في الواقعء متأثرة بالضرورة بالتوزيع الكوكبي للسلطة. لكن الممارسة إذا نظرنا 
إليها من هذا الإطار يمكن أن تبدو لنا كأنها ليست في حركة تقدمية ولا حتى إنها . 
ممارسة حميدة. إنها على العكس قد تبدو كأنها تعمل أساسا كآلية يستعين بها 
الفاعلون ذوو القوة والسلطان لتحقيق مصالحهم الإستراتيجية - أي كصك للهيمنة 
وليس صك تحرير. وأكثر من هذا أنه يمكن الاعتراض بالقول إن حقوق الإنسان 
تضفي مشروعية على هيكل اقتصادي - سياسي كوكبي يولد قوى معادية لحقوق 
الإنسان. التي من المفترض أن تحميها!". 

ونمة ما يحفزني على الرد بأن ما يثير النقد هو سوء الاستخدام العام لعبارة 
معيارية» وليس للمبادئ التي تنطق بها هذه العبارة أو العبارة ذاتها. وإذا صح هذاء 
كما هو الحال في مرات كثيرة» فإن النقد باعتباره من شؤون النظرية السياسية ربما 
لا يحظى بقدر كبير من الاهتمام. غير أن الإجابة على هذا النحو قد تخطئ جوهر 
فكرة النقد. نعرف أن حقوق الإنسان حسب تصميمها هي مبدأ عام, وحقيقة 
أنهاء إن كانت تلك حقيقة. تستهوي سوء الاستخدام المنهجي بوسائل تسبب ردة 
للأهداف التي تعمل الممارسة على تحقيقهاء هي أمر لا يصح أن نغفله2. 

ويستدعي النقد السياسي ما يقال أحيانا عن التداعيات المنافية للبداهة لتطبيق 
ا مبادئ التقدمية للقانون الدولي المعروضة في العصر الأخير للإمبراطورية. وشهدت ' 
أواخر القرن التاسع عشرء بطبيعة الحال العديد من الإمبراطوريات الفعلية أو 
المتطلعة إلى ذلككء بينما لا يوجد اليوم سوى واحدة على الأكثر. فضلا عن هذا أن 
شكل وجوهر الإمبراطورية كانا مختلفين؛ وواقع الحال أن فكرة الإمبراطورية ربما 
لم تعد مفيدة كثيرا لتشخيص هيكل السلطة الكوكبية. بيد أن التناظر يمكن أن 
يكون موحياء على الرغم من ذلك. نعرف أن القانون الدولي في الفترة الباكرة كان 
مشهودا له على نطاق واسع أنه قوة تقدمية داخل هيكل سياسي كوكبي حيث 
السلطة موزعة على نحو غير متساو. وكانت المعايير القانونية» من بين أمور أخرى. 
آليات لتنظيم النتائج المترتبة على هذه الحالة من اللامساواة. وجدير بالذكر أن 
كثيرين من اللمحامين الدوليين في ذلك الزمن كانوا نقادا للسياسات الاستعمارية 
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للحكومات الأوروبية. وذهبوا كمثال إلى أن السلطات الاستعمارية عمدت في ظل 
مبدأ السسيادة إلى احتلال الأراضي عملياء والتخلص من السلطة السياسسية بشكل, 
شرعي والزعم بأنهم مضطرون إلى ذلك لتحقيق مصالح أبناء البلد. وفهموا مبدا 
«معيار الحضارة» كوسيلة تلجأ إليها هذه القوى لتحمل مسؤولية تشجيع تطور 
سيادة القانون والإدارة القائمة على أساس قانوني, وهو ما اعتقدوا أنه أمر جوهري 
لأي مجتمع حديث متقدم. لكن إذا نظرنا إلى المشهد الآن بعد وقوعه فإننا نلحظ م 
لحظه مارت كوسكينيمي» وهو أن المحامين الدوليين التقدميين اكتشفوا أن أفكارهم: 
غالبا ما أدت إلى نتائج هي العكس تماما لما توقعوه. واكتشفوا أنهم بتبريرهم 
السياسات الإمبريالية إنما «أضفوا عن غير قصد مشروعية ة على عدد من + امظاما 
في تاريخ الحداثة»00. 

ويعتقد بعض الناس أن الأمر ذاته يصدق على حقوق الإنسان. مثال ذلك أن.: 
أحد النقاد يرى أن «حقوق الإنسان والحملة التي لا تهدأً لعولمتها تمثل متصلا 
تاريخيا في سلسلة واحدة من هيمنة الثقافة والمفاهيم الغربية على مدى عديد من 
القرون الماضية». وليست الدعوى أن فكرة حقوق الإنسان غير محتملة (إذ يقول 
الكاتب نفسه عن «النبالة الأساسية التي يتصف بها مشروع حقوق الإنسان»): 
لكن الاعتراض هو أن اللبدأ والآلية الدولية لحقوق الإنسان تنزع إلى أن يجري 
استخدامها كآلات للهيمنة على أيدي الدول الغربية ذات القوة والهيمنة. وقد كانت 
هي الكاتسب الرئيسي لها. والملاحظ أن الممارسة التي استهدفت تصحيح أخطاء 
منظومة الدول هي نفسها خاطئة©. 

ويتألف الموقف النقدي من عناصر عديدة. ومن الأفضل تناول كل منها 0 
حدة. وهذه أمور تميل إلى المبالغة لكن لا ينبغي حبذفها: إذ كل منها يلفت الأنظار 
إلى خطأ مميز تتعرض له الممارسة التطبيقية لحقوق الإنسان. وسوف أعلق بإيجاز 
على ثلاثة منها. ا 

الأمر الأكثر ألفة أن التدابير التي استهدفت عن قصد حماية مصالح مهمة 
لا جدال عليها قد تفرض.منظومة محدودة من القيم السياسية والأخلاقية على 
ا مجتمعات التي تراها قيما غريبة عنها. إن حقوق الإنسان ناقلة تنقل «الإمبريالية 
الأخلاقية». وتضم وسيلة إنفاذ ذلك دعاوى خبرية ومعيارية. الأولى» أن حقوق 
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الإنسان بمعنى من المعاني المهمة غربية المحتوى والنشأة» وتفتقر إلى قاعدة لها في 
الثقافات الأخلاقية الأخرى في العام. الثانية, أن القوى الخارجية عندما تعقد العزم 
على فرض حقوق الإنسان فإنها تكشف عن غطرسة واحتقار غير مقبول للمعتقدات 
الأخلاقية ا حياة المستفيدين المفترضين من جهودهم. 

ثمة مساران مشتركان للردء الأول ملاحظة أن الادعاء الخيري [الأمبير عي 
متضخم: مثال ذلك أن القضية ببساطة ليست أن حقوق الإنسان في الأمن البدنيء 
وضرورات الحرية الشخصية. وفي المصالح امادية الأساسية مثل الغذاء الكافي 
والرعاية الصحية. كلها مستمدة من اهتمامات غربية محدودة الأفق. لكن المرء 
يفهم الأهمية المعيارية للاختلافات بين وجهات النظر الأخلاقية السائدة في مختلف 
الثقافات, وأن هذه الاختلافات ليست واسعة جدا بحيث تشكك في صحة كل 
مشروع حقوق الإنسان. والثاني» نلحظ أنه ليس من الغطرسة ال مرفوضة في شيء 
أن نهدف إلى حماية ا مصالح التي يميل المستفيدون بها عن حق إلى النظر إليها 
باعتبارها مصالح ملحة وعاجلة. حتى وإن م يفعلوا كذلك تحديدا. وطبيعي أن 
يكون من الملائم الاعتراض على وسائل جرى اختيارها لحماية المصالح المعرضة 
للخطر. وأقول ما سبق أن أشرت إليه. وهو أن استخدام وسائل القهر والعسف 
يعني المطالبة بدرجة عالية من التبرير. غير أن الاعتراض في هذه الحالة سيكون ضد 
الوسائل لا الأهدافء التي تحقق الحماية. 

وإذا كان الأول» ولأسباب ذكرتها آنفاء يبدو لي صواباء فإن الثاني يحمل متوازيات 
مع «معيار الحضارة» في القرن التاسع عشرء والذي ينبغي ألا نهمله. لقد اعتقد 
المحامون الدوليون أنه من الأمور الواضحة القول 0 قدرات أي مجتمع سوف 
تتدعم: وأن مستقبل حياة الأفراد سيكون أفضل مع تطبيق الأشكال المؤسسية 
المميزة تاريخيا - مدونات قانونية مكتوبة, وحقوق الأفراد في الالتماس» وغلبة 
الروتين» ومنظومات الإدارة العامة المؤسسة على قانونء وهكذا إلى آخره. بيد أن 
محاولة تطبيق هذه الأشكال لم تؤت ثمارها الموعودة. ولوحظء كمثال. أنها غالبا 
ما آدت إلى شيوع الفساد. وخلقت مناسبات للحكام الاستعماريين لممارسة القهر 
بالاشتراك مع عملائهم المحليين. وقد يقال إن الخطأ ليس في النظرة الفلسفية بل في 
تطبيقها: كما يعرض كوسكينيميء كان فشلا واضحا أن تزى أن «المؤسسات لا تحمل 
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معها مجتمع الخير. إن هذه الأنماط نفسها من نظم الحكم تخلق نتائج مختلفة في 
السياقات المختلفة»©, 
إن قيمة المماثلة التاريخية أنها توحي بتأويل أكثر ذكاء لفكرة الإمبريالية 
الأخلاقية عما هو مفترض عادة. وهذا تفسير أشار إليه الرد الثاني سابقا بأنه غير 
كاف. ونعرف بعضا من أساليب نقد استخدامات القانون الدولي في القرن التاسع 
عشر تفيد بأن ا مجتمعات الاستعمارية فرضت عليها أشكال مؤسسية معينة لم تكن 
متلائمة معها. وسبب ذلك من ناحية افتقار هذه الأشكال إلى أساس لها في الثقافة 
المحلية ومن ثم كان سلوكها غير متوقع, كما بدا مرفوضا. وها هنا في هذا المجال 
يقال إن «الإمبريالية الأخلاقية» في القرن التاسع عشر اتصفت بخاصية الإخفاق 
بسبب الطموح الزائد. والاعتراض اليوم هو أن هذا يصدق أيضا على حقوق الإنسان. 
وإذا لم يكن كذلك بالنسية إلى حقوق الإنسان بعامة, فإنه يصدق على أجزاء من 
ممارسة حقوق الإنسان. 
وليس من المستساغ تطبيق هذا النقد على مبدأ حقوق الإنسان في مجموعه. 
لكن ليس من غير المستساغ الظن بإمكانية تطبيقه على حقوق تشخيص حمايات 
مؤسسية مميزة للحماية من أخطار محتملة تتهدد مصالح مهمة. ودعم مثل هذا 
النقد يستلزم ألا ننكر أن المصالح المزمع حمايتها أو المزمع تقديمها عن طريق هذه 
التدابير هي» إذا ما نجحتء مصالح توافرت أسباب الاهتمام بها لدى المستفيدين 
المستهدفين. إن عبء النقد رهن اعتبارات أخرى: من ناحية ما يتعلق منها بقابلية 
التوافق على العلاج المؤسسي المقترن بقيم أخلاقية وسياسية مقبولة على نطاق واسع 
في ثقافة المجتمع: وكذا مع المشكلات المعرفية التي تواجه القوى الخارجية عند 
إصدار أحكامها في هذا الشأن. وهي من ناحية أخرى تتغلق بالإستراتيجيات المتاحة 
التي من المرجح أن تنجح في حماية الحق من دون أن تتسبب في أضرار عرضية غير 
مقبولة. وطبيعي أنه حيثما يتوافر الحذر من هذه الاعتبارات يمكن أن يتوافر لدينا 
في الحقيقة السبب للنظر إلى مبدأ حقوق الإنسان بأنه مبدأ طموح أكثر من اللازم. 
هم ثان.يشتمل على خطر تدمير سياسي لمشروع حقوق الإنسان. إذ يمكن 
استخدام القبول العام لحقوق الإنسان لتبرير تدابير تستهدف فعليا تأمين هدف 
ما للسياسة الخارجية القومية؟). وهناك بالطبع معنى واحدء حيث يمكن أن يكون 
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هذا صحيحا من حيث الشكل المنطقي للكلام: إذا عمدت قوة عظمى إلى وضع 
حماية حقوق الإنسان بندا ضمن أهداف سياستها الخارجية: وهنا يجري تبرير 
العمل السياسي باعتبارات حقوق الإنسسان على نحو يحقق مصالح القوة الفاعلة. 
لكن ما يثير قلق الناس ليس هذا النوع من الحالات: بل الحالة التي يستعان 
فيها بحقوق الإنسان لحشد الدعم لسياسات خارجية تلتمس هدف الأمن القومي 
كهدف ممايز عن حماية حقوق الإنسان. 

وهنا نميل ثانية إلى التماس أوجه تمائل في القرن التاسع عشر. ولعل المقارنة 
الأكثر إثارة للنفور هي تشكيل ملك بلجيكا ليوبولد لدولة الكونغو الحرة. إذ جرى 
تبرير ذلك بمصطلحات إنسانية الطابع» غير أنها في الواقع مناسبة لنظام مدمر 
لاستخراج الثروة والذي تسبب في وفاة قرابة عشرة ملايين نسمة7. والمشكلة مع 
هذه المناظرة أننا لا نجد حالة واحدة عصرية وذات دلالة لعمل يستهدف حماية 
حقوق الإنسان ويمائل هذه الحالة من حيث الرياء والنفاق في الاستعانة باعتبارات 
إنسانية: أو حالة من القسوة في التماس طريق إلى المصلحة. وإن أبرز الحالات 
العصرية - مثل التدخلات الإنسانية في البلقان) - ينظر إليها بدقة أكثر على أن 
الحافز إليها مزيج من الأهداف من بينها مصالح الأمن مع رغبة في حماية حقوق 
الإنسان. ويبدو واضحا أن الخير كان هدفا أصيلا على الأقل لبعض من شاركوا في 
الأمر ودعموا اتخاذ القرارات اللازمة. ويوحي هذا الواقع بإجابة عن القلق بشأن 
التدمير: يمكن لامرئ ما أن يقول إن اجتماع حوافز مختلفة أمر عادي في السياسة. 
وأن وجود اعتبارات خاصة بالمصلحة ليس من شأنه أن يقلل من السعي إلى تحقيق 
أهداف إنسانية©. 

هذا حقيقي وإن كان لا يعادل تماما القلق. ليست المشكلة ببساطة أن 
الاعتبارات الإستراتيجية والإنسانية يمكن أن توجدا معا في أي من الحافز أو التبرير 
للسياسة الخارجية. إن ما يحدث بطريقة أو أخرى هو أن وجود الأول يؤدي على 
الأرجح إلى تشويه أو إفساد الثاني. وإذا حدثء كمثالء أن امتزج الحافز الإستراتيجي 
بالحافز الإنساني فقد يساورنا خوف من أن المصالح الإستراتيجية تؤثر في صياغة 
الحكم بشأن نطاق البدائل المتاحة وانحياز التوازن بين المنافع والمضار بالنسبة إلى 
المستهدفين. والملاحظ أن تأثير الميل إلى اعتبارات حقوق الإنسان. حتى وإن كانت 
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أصيلة, سوف يتمثل في حشد الدعم للسياسات التي ستكون على الأرجح أقل قدرة 
على الامتزادة من احترام حقوق الإنسان من التدابير البديلة التي كان بالإمكان 
الالتزام بها لكن لمم يحدث. (الحالة المحددة هي حالة سياسة تتسيب في انتكاسة 
لحقوق الإنسان فيما يخص المنتفعين الظاهرين). 

وجدير بالملاحظة أن النقد يشبه نقد الواقعيين السياسيين للمثالية في السياسة 
الخارجية. وافق الواقعيون على أن المبادئ المثالية كانت موضع قبول صادق 
ومخلص من جانب من اعتنقوها. غير أن انتقادهم لم يتحول لي يصور المثالية رياء 
ونفاقا. إنهم. على العكسء نظروا إلى الأمر كأطروحة تاريخية وأن المحاولة الواعية 
ذاتيا للعمل على أساس مبدثي في ظل ظروف مطابقة لاتخاذ القرار في الشؤون 
الخارجية من شأنها أن تفسد الحكم بشأن اختيار السياسة. إنها تشجع: من بين 
أمور كثيرة: الإدراك الخاطئ للظروف الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الأخرى 
وتتسبب في ثقة مفرطة بقدرة السياسة الخارجية على إحداث تغيير داخلي09. 
ونرد أن المشكلة المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالح الإستراتيجية هي العكس بشكل 
ما - إنها تتضمن تشويها للحسابات الخاصة بالمبدأ يسبب اعتبارات المصلحة. لكن 
من الواقعية بالقدر نفسه الاعتقاد بأنه إمكانية محتملة. 

ما الذي يلزم عن ذلك بالنسبة إلى حقوق الإنسان؟ النظرة السياسية القائمة على 
الشك تفيد بأن احتمال التشوش كبير جداء وأن الدمار المترتب على ذلك قوي ومؤثر 
للغاية» وأنه ليسس لنا أن نعتبر انتهاكات حقوق الإنسان مبررا لتصرف من جانب 
واحد (أو تصرف قائم على القسر بأي حال)1120. هذاء وإلا فإن حقوق الإنسان سوف 
تكون في التطبيق. حتى من دون قصد. بمنزلة آلية لتقدم الأهداف الإستراتيجية 
للقوى العظمى على حساب مصالح الشعوب المستضعفة. 

يعتمد قبول هذه النظرة على افتراضينء الأول أن يزداد احترام حقوق الإنسان 
في العام الذي يسير عكس الحقائقء والذي يسود فيه رفض الإجراء الأحادي 
للحماية.. وأن يزداد الاحترام أكثر مما هي الحال في عالم يعامل الإجراء الأحادي على 
أنه إجراء مقبول في أسوأ الأوضاع. والثاني أن ممارسة حقوق الإنسان في التطبيق 
يجب أن تظل لامركزيةء ومن ثم فإن أي قرار باتخاذ إجراء لحماية حقوق الإنسان, 
سوف يستمر في الأغلب الأعم قرارا أحاديا تتخذه دولة أو بضع دول لها صلاحية 
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العمل. والافتراض الأول تأملي نظري ومن الصعب أن تعرف ما يمكن أن نعتبره 
دليلا يدعمه. لذلك. فإنني الآن ألتزم موقفا لاأدريا (لكن جدير بالإشارة أن الشكاك 
لايسعه تجنب الدفاع عن شكل ما من العمل الذي يجري عكس حقائق الحياة). 
والافتراض الثاني مثير أكثر للاختلاف. إن لامركزية تطبيق حقوق الإنسان هي نتيجة 
الخيارات السياسية التي كانت مختلفة على أرجح تقدير. وليس عسيرا علينا أن 
نتخيل نظاما دوليا يجمع بين آلية لإقرار جهود حمائية أحادية وصلاحية لتطبيق 
حوافز تشجع الصدق في تحقيق أهداف هذه الجهود2). وعلى الرغم من أننا لا 
نستطيع إنكار المشكلات الواردة فيما يسنه هذا النظام من قوانين: غير أنه من 
الواضح أن ثمة إمكانية سياسيةء إذا ما تحققت. سوف تسقط جانبا كبيرا من قوة 
نزعة الشك موضوع كلامنا. 
قلق ثالث. هو أن مظام القوة تفضي على الأرجح إلى تناقضات في تطبيق 
معايير حقوق الإنسان. وخير مثال على ذلك التناقض بين التدخل في كوسوفو وفشل 
التدخل في رواندا. هذا على الرغم من أن الأضرار التي كان يمكن منعها في الحالة 
الثانية أكبر كثيرا جدا. حدث فشل في استخدام القوة للحيلولة دون انتهاك حقوق 
الإنسان بما يتناسب مع ضرورتها الملحة والعاجلة وكذا مداها. وثمة مثال توضيحي 
آخر نجده بين المحاكمة الجنائية لموظفين رسميين في دول ضعيفة نسبيا عقابا لهم 
على دورهم في انتهاك حقوق الإنسان (مثل ديكتاتور تشيلي أوجوستو بينوشيه)» 
وبين غياب مثل هذه الإجراءات ضد رسميين لأي بلد قوي. قد يبدو أن الموظفين 
الرسميين الوحيدين الذين يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الانتهاكات هم أولئك من 
أبناء البلدان الضعيفة» بينما مواطنو الدول القوية غير معرضين عمليا لأن نفرض 
عليهم المعايير نفسها؟'". وهناء وللمرة الثانية. يبدو التناقض في إجراءات التنفيذ 
وفرض المعايير أمرا مثيرا للاشمتزاز. 
وطبيعي أن مثل هذه التناقضات ليس في الإمكان تحاشيها في منظومة ليست 
بها مؤسسات دولية متفق عليها لإنفاذ حقوق الإنسان, أو لتنظيم الجهود لتحقيق 
جداول أعمال أخرى. والسؤال هو: ما إذا كان ثمة وجه للاعتراض عليها أم لا؟ ويمكن 
القول لا اعتراض. ولنا أن نقول, بالنسبة إلى التناقض الظاهر بين البوسنة ورواندا 
على سبيل المثال: طبيعي أن كان الأفضل التدخل في رواندا؛ ولكن عدم التدخل 
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ليس سببا يوضح اذا لا ينبغي التدخل في كوس وفو أو في مكان آخرء مادام هناك 
مبرر لذلك. وليس من المعقول إبداء الاهتمام بحالة التناقض لإعاقة العمل من أجل 
حماية حقوق الإنسان حيثما توافرت الصلاحية والإرادة. ويمكن القول إن عملا كهذا 
يعني التضحية بمصالح حقوق الإنسان لأجل فكرة مجردة029. وثمة رد مواز على 
الاعتراض على محاكمة الرسميين في الدول الضعيفة. 1 

وكنت في الماضي أميل إلى هذا الرد وأعتبره كافياء ولكن يبدو لي الآن أنه رد 
متسرع. نعرف أن حقوق الإنسان ممارسة عامة. وسبق أن وصفتها بأنها حدث 
«طارئ وعاجل»». بمعنى أن الممارسة لها آلية إنفاذ أولية وتأثير متقطع. ومع ذلك ' 
فإن منظومة حقوق الإنسان راكمت تدابير ممثلة في سلطة أخلاقية. وقدرة دولية ١‏ 
للعمل مهما كانت غير كافية. ونلحظ أن المشكلة مع عملية الإنفاذ الانتقائية هي . 
نزوعها إلى تفويض سلطة مبادئ حقوق الإنسان ذاتهاء ومن ثم الوسيلة الدولية . 
للإنفاذ التي لدينا. 1 

وهذا بطبيعة الحال ضرب من التخمين الخيري الذي يمكن أن يثبت زيفه. ولكن 
لنفترض أنه صحيح. هنا يكون من المهم أن نبدو واضحين بشأن الاحتمالات الضمنية. 
واضح أن التناقض ليس أصيلا في فكرة حقوق الإنسان. ولا في تطبيقها. إنها إنجاز 
اصطنعه الوازع الكوكبي للساطة السياسية. وضعف المؤسسات الكوكبية القادرة 
على تنظيم أفعالها وما يترتب عليها من نتائج. والجدير ذكره أنه عقب التدخل 
في كوسوفو.ء دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الوصول إلى 
توافق بشأن الانتهاكات الجماعية لحقوق الإننسان وضرورة كبحه. وكذا التوافق 
على عملية متعددة الأطراف بشأن كيفية اتخاذ القرار ومتى يكون الإجراء؟!09, 
وهناء كما كان في السابقء نرى مظاهر القلق بشأن اميل المرضي إزاء تطبيق حقوق 
الإنمان من أسباب تدعم استحداث مثل هذه العملية التي توفق بين ما يبدو من 
تعارض بين فعالية ومشروعية العمل الإنساني 09 2 | 

وواضح أن الأخطاء المرضية التي عرضتها أصيلة في الاحتمالات السياسية. إنها 
حين تتحقق تصبح الممارسة لحقوق الإنسان ممارسة فاسدة. وستكون نتائجها 
ضعيفة على الأرجح. بيد أن وجود هذه الاحتمالات ليست سببا لرفض مشروع 
حقوق الإنسان ذاته: إذ يمكن إقرارها من دون التهوين من شأن الإمكانية التحريرية 
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لتطبيق حقوق الإنسان. وإن تحقيق هذه الإمكانية يمثل مهمة للتعاون الدولي على 
الملستويين الكوكبي والإقليمي. وثمة مساحة للاختلاف في الرأي بشأن توقعات نجاح 
مثل هذا الجهد. ولكن حري أن نقاوم غواية الشك الذي يقوم على أساس أن أي 
جهد كهذا مآله الفشل. ويبدو لي أن هذه الغواية كثيرا جدا ما تعكس رفضا لأي 
محاولة لكي نأخذ احتمالات العمل السياسي مأخذا جاداء أكثر من الحكم الواقعي 
بشأن بدائل موجودة عمليا أمامنا. 


0. حقوق الإنسان والنظام المعياري الكوكبي 

عرضت اللمارسة العملية لحقوق الإنسان كجزء من نظام معياري كوكبي. وأختم 
هذا بتعقيب عن طبيعة هذا النظام وعن معنى قولنا إن حقوق الإنسان جزء منه. 

النظام المعياري الكوكبي هو بنية من المعايير مقبولة بدرجة أو بأخرى على 
نطاق واسع كمعايير تنظيمية لسلوك في أنحاء مختلفة من الفضاء السيامي الكوكبي. 
وتأخذ بعض المعايير صيغة القانون, مثال ذلك المعايير المقررة في معاهدة. وتلك 
التي تجسدها أنماط عريقة من الممارسة العرفية الدولية. وثمة معايير نفهمها على 
أفضل وجه باعتبارها معايير أو مبادئ مؤسسة على الخبرة والثقافة, إنها مقبولة 
على نطاق واسعء وإن م يكن بالإجماع وتمثل معايير ميسورة وعامة وعملية نقدية 
ويعتمدها الوكلاء في تبرير الإجراءات ونقدهاء وكذا تبرير السياسات التي تقترحها 
أو تنفذها الحكومات (أو تمتنع عن تنفيذها). ومن ثم فإن حقوق الإنسان التي 
حددت معامها هي نوع من هذا المعيار الأساس. 

ونجد بطبيعة الحال حقوق الإنسان مجسدة أيضا في قانون معاهدة دولية. 
ويرى بعض المعلقين أن بعض حقوق الإنسان - ربما تلك المنصوص عليها في إعلان 
في العام 1948 - أصيحت بدورها جزءا من قانون دولي عرفي بفضل قبول الدول 
لها في الممارسة القانونية الدولية27. لماذا إذن نصفها بأنها معايير تمثل الخلفية 
الأماسية وليس مجرد قواعد قانونية (أو شبه قانونية)؟ ثمة أسباب عديدة. أولاء 
محتوى المعايير - أي شروطها بالنسبة إلى القوى الفاعلة التي تصدق عليها - إذ لا 
نحسمها بالإشارة إلى ما يسمى «مصادر» القانون الدولي. وطبيعي أنه بقدر ما ننظر 
إلى هذه المعايير على أنها ملزمة قانونيا يمكن أن تؤثر مكانتها القانونية في الأحكام 
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الخاصة بمحتواهاء وإن م تكن مقنعة. وإذا سلمنا بفهم الدلالات المنطقية لحقوق 
الإنمان. فإن لنا مع ذلك أن نسأل: ما إذا كان ثمة مبرر للحكم بأن هذه القيمة أو 
تلك لها القوة المعيارية للحق الإنساني في التفكير العملي بشأن السلوك في السياسة 
الكوكبية؟ ونجد بالمثل أن طبيعة وأهمية أسبابنا للامتثال لأي معيار محدد لا يكون 
حسمها عن طريق تحديد ما إذا كان التفكير فيها أصلا لكي تصبح قاعدة للقانون. 
ويصدق هذا بطبيعة الحال على القواعد القانونية في النظم التشريعية المحلية 
كذلك. غير أن الطابع الأقل تطورا للقانون الدولي يعني أن مسألة الالتزام بالامتثال لا 
بد من أن تستند على نحو موضوعي أكثر على الاعتبارات الأساسية من النوع الذي 
ناقشناه سابقا. ثالثاء أيا كان الرأي بشأن القانون بوجه عام, أو القانون الدولي بوجه 
خاصء ليس من ا مستصوب أن تكون مبادئ النظام المعياري العام متاحة بطريقة 
ما (مثال ذلك في مدونة أو تشريع تسلطي) في صورة صريحة تماما تسمح بتطبيقها 
من دون جدال على أي حالات فيما عدا أبسطها. ولنا أن نتوقع توافر مساحة 
للاختلاف المنطقي بين أبناء مجتمع مشتت الرأي حول أساس وتفاصيل محتوى 
المعايير وتطبيقاتها على حالات بعينها. ونعرف في الحقيقة, وكما أكدت سابقاء أن 
إحدى وظائف هذه المعايير هي تنظيم الاختلاف في الرأي. وثمة ميل عادي إلى 
التفكير في المبادئ العامة كأنها قواعد لقرارات محسومة. وهذا خطأ على ا مستوى 
ال محليء وربما أكثر خطأ على المستوى الكوكبي. إن هذه المبادئ هي مكونات الحياة 
العامة. وعناصر لنظام خطاب نقدي تتوقع فيه القوى العاملة أن يتأثر تفكيرها 
العماي بالاعتبارات التي يصوغونها ويبررونها بالميل إلى المعايير والتي لا يتوقعون 
فيها عادة استدلالات واضحة المعام ومحددة ومحسومة. 

وكما لاحظنا في القسم الأخير أن نوعا واحدا من الشك في: حقوق الإنسان مستمد 
من الإقرار بأن كلا من مبدأ وتطبيق الحقوق يجريان داخل نظام كوكبي تميز باختلافات 
واسعة في القوة. وإن ما يمكن أن نضيفه هنا هو أنه. حتى إن أمكن مقاومة الشكء 
فإن فهم المرء لطبيعة وأدوار تطبيق المعايير العامة يمكن أن يتأثرا بهذا الإقرار. ويشسير 
مارقي ين في معرض كتابته عن القانون الدولي بعامة. إلى أنه حين نجمع 
بين الوعي بانفتاح القواعد القانونية وقبول التأويلات المتباينة مع الفهم للاختلافات 
السائدة للقوة السياسية داخل الدول وبعضهاء فإننا نبدأ في الكشف عن أن الانخراط 
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في جدل عن شروط القانون الدولي يمكن أن يكون تقنية هيمنة, وهذه عملية لصوغ 
الاختيارات السياسسية في صورة دعاوى قانونية لا يمكن فصلها عن ظروف المنافسة 
السياسية التي.صيغت فيها!ة". والفكرة هي أن المشاركين يسعون إلى تقديم مصالحهم 
من خلال اقتراح تأويلات مفيدة للقواعد التشريعية وللمبادئ بغية حسم النزاع. ونظرا , 
إلى وجود مظاهر مهمة لعدم المساواة السياسية للقوة, فإن الدول صاحبة النفوذ الأكبر 
موضوعيا في المؤسسات والممارسات الدولية التي يدور داخلها النزاع المعياريء ستنزع 
لكي تكون لها السيادة. وإنها إذ تفعل ذلك ستشرع في صوغ الفهم السائد للقانون» 
وهكذا يميل القانون إلى مصلحة القوى الأكبر. 

ولكن لا يترتب على ذلك القول بأن لا أساس لاعتبار بعض التأويلات للقواعد 
التشريعية أكثر قبولا من غيرها. إن الدول من خلال الاستفادة من مصادر التشريع 
تعترف ببعضها كأعضاء مجتمع تشريعي وتخضع لنظام معياري معين. ونقول ما 
قاله كوسكينيمي «عند الانخراط في خطاب تشريعيء. يعترف كل شخص بالآخر 
باعتباره حاملا للحقوق والواجبات من حقه أن يفيد بهاء أو يكون مدينا بالالتزام 
بها تجاه أحدهم الآخرء ليس كنوع من الإحسان أو المصلحة. بل لأن هذه الحقوق 
أو الواجبات «تخص كل فرد من أبناء المجتمع في هذا الوضع»29. وثمة ملاحظات 
ممائلة تصدق على معايير النظام العالمي في حال تصورها بشكل أرحبء وتصدق 
بخاصة على حقوق الإنسان. والشيء المختلف في حالة معايير الخلفية الكوكبية هو 
أن مجالات المنافسة أكثر تنوعا. ويعبر النظام المعياري العالمي عن نفسه في أوضاع 
كثيرة مختلفة بدرجات مختلفة. من حيث البنية والشكل. وتتنوع كذلك القوى 
المشاركة في هذه المجالات بشكل أكبر. وهذه لا تضمن فقط ممثلين عن الدول 
والمنظمات الدولية. بل أيضا أفرادا وجماعات غير حكومية وغير ذلك. لذلك فإن 
السجال بشأن محتوى وتطبيق المعايير يبدو أكثر احتمالاء كما أن توقع الاتفاق في 
الرأي بشأن الحسم الللائم أكثر بعدا في أي حالة مفردة. ومع ذلك وكما هي الحال 
في السجال بشأن القانونء يوافق المشاركون على نظام معياري محدد تأسيسا على 
الاستفادة من مصادر تطبيق حقوق الإنسان. ونؤسس تقييمنا لهذا النظام في ضوء 
النظر إلى الوظائف التي تؤديها فكرة حقوق الإنسان خلال التطبيق والالتزام الذي 
ينهض به المرء من خلال الانخراط فيها. 
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وتفيد هذه الملاحظات في بيان السبب في أن فكرة حقوق الإنسان لا نفهمها 
على أحسن وجه؛ باعتبارها فكرة أخلاقية أساسية على النحو الذي يفهم به البعض 
الحقوق «الطبيعية» أو «الأساسية». تعمل حقوق الإنسان عند مستوى متوسط من 
التفكير التطبيقيء وتفيد في دعم وإنجاز أنواع عديدة من التفكير الخاص بالعمل. 
ونعرف أن محتواها المعياري - إلى حد ما - مفتوح النهاية» كما أن تطبيقاتها موضع 
نزاع متكرر. ولن يثير دهشتنا أي من الحقيقتين الواقعتين إذا فهمنا حقوق الإنسان 
على أنها معايير تأسيسية لتطبيق كوكبي طارئ وله أغراضه الخاصة المميزة. 

وتفسر هذه الملاحظات أيضا ل ماذا يجب أن تكون التطلعات إلى نظرية عن 
حقوق الإنسان متواضعة؟ إن التفكير في حقوق الإنسان على النحو الذي اقترحته 
يعني قبولنا بأن علينا أن نفهم طبيعتها وشروطها باعتبارها استجابات إزاء ظروف 
تاريخية طارئة. لذلك فإن من المحتمل أن نخطن إذا توقعنا اكتشاف أساس لحقوق 
الإنسان في فكرة أو عدة أفكار أخلاقية واضحة: أو لكي نصوغ قائمة قانونية بالحقوق. 
أو لتصور وسيلة وحيدة ملزمة تحكم خياراتنا العملية. وإن ما يمكن أن تطمح إلى 
إنجازه نظرية عن حقوق الإنسان هو توضيح الاستخدامات التي تكون موضوعا 
لها في خطاب الحياة السياسية الكوكبية, وتحديد وتشكيل الرؤى الملائمة لوضعها 
في الحسبانء في ضوء هذه الاستخداماتء والتداول بشأن المحتوى والتطبيق. وحري 
أن نسعى إلى تفسير النظام المعياري المتضمن في التطبيق. ولنا أن نقول إن نظرية 
كهذه لن تكون من خارج التطبيقء بل امتدادا واتصالا به. 
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ثبت الأعلام 
والمصطلحات 


ثبت الإعلام والمصطلحات 


لضة تمتكصع معط عطأا دده مدع مهي 
02010 01 ااعستطقتسصتط 


اتفاقية منع جرهة إبادة الأجناس والمعاقبة 


أ ل اليا عط ه مخطونه عط مه ممعم عممكت 
الفائية حقوق الطفل (عهن] فلننك 


ل اسسسسُام 


ممه متسس 
مفاهب 
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عالمية حقوق الإنسان #طخلدوءجنمتآا مخطونظ سمصسسطت1 
نظريات الاتفاق 25 امع صعء روط 
النظريات الطبيعية 6015 عنادتله 21205 ْ 
لجنة حقوق الإنسان صهلككتسدرهب) كغطونظ8 ممسستر 
مجلس حقوق الإنسان لعسضنام عغطونظ ممحصكز 
التدخل الإنساني مم ناسع عام مامه امم س1 
همفري. جون بي. 28 صطه[ معطم سك[ 
نظرة الحد الأدنى 716 وله مسمصتق3 
إنغرامء كر يستوفر جي. لعطدهفمتعطن ,سدععم1 
معهد القانون الدولي 121 لقره هدمع غاص 2ه عاتطتامص1 


0 ا ل لق مكطعنع م11 
فريق عمل اجنة. حقوق الإثسان صنا020 ومناره18 


الوثيقة الدولية. للحقوق عغطون] غه للزظ تمده مص مم1 


شأن دو لي عع لهده قصمء 1 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية مسة لأكان نه غأمعجدمن لفصمة مسسمم م1 
والسياسية [100081] مغطونظ لمعغتامط 
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية سما م 
والاجتماعية والثقافي 508تن1] 
منظمة العمل الدولية نصوع 0 1.2602 لقده ةا ممع م1 
الاستقلال الذاتي ٠‏ 0001010077 
مفهوم/فهم مجتمعي 00 مملامععمم لماعق50 
فرداني عاد ناهج لم1 
جيمس.ء آرون 0 0م ,731365 
جونء بيتر 1 روع013[ 
عدالة ش 1 | 
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عدالة كوكبية, للتمييز بينها وبين حقوق 


الإنسان قناز لوط010 


عدالة اجتماعية. لتمييزها عن حقوق 
الإنسان ” : 


كانطء عمانويل 


كينانء جورج 06018 برمقمع]1 
4 ,ولع صمعع1 


ممم خمع1 


كوهان: روبرت امعطم عمعطمع1 


كنغسبريء بنيدكت 


أعنلعمء8 ورمتطووصل1 


تعدا ,رصاع صمععلوم1 


10 1ه عنجدع.1 
71 رمعك نلصحن1 


اودوع مع 210 


توفيقي (بين العقائد) 
تلاقي مرحلي 


توافق الآراء 


25 


مجتمع يقر الإبادة الجماعية اعك50 لهلكمصء0 


بوذية ثيرافادا دسعنط ل س8 ملو جممعط 1" 
0 
نزعة الحد الأدنى التبريرية لمكتل ستستمم مله 6 امن[ 
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1 كتاممعقدهه وستجما0© 
0 
أرمسترونغ, ديقيد عدم قتصمم 
0 
يه 
عت عفد 


اتفاقية مناهضة العزل/التمييز العنصري لأعطاهدجق أمصتدهف دمفكمء جدمن 


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب أحقة عمنطعه؟" أقمتدية متام جوم 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية بهنل دمو 10 ه سمسسطصة باعنك معط 


أو المهنية [تشت] غمعمسطعتصدط ع8 غمعدوومم :١‏ 


اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة 


01 ههغمستمسنا8 عط مه سمتمعجومه 
أقصنديف ممنغدمتستتزز0] ذه عصرم للق 
[لاأكف٠»طاطات]‏ معصسسلا 


كه سمامصتستل8 عطا مه ممفمءجوم 


اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميبز 


نه اممنستى015آ لمعم 04 فده أله 
العنصري [صمعن] 
ليمونجيء فرناندو قمع" ,أعدم صن 


مانيفستو (بيان) الحقوق ْ مكطونه مإممكتصدكة 
5 


ماريتان, جاك 6 ,لتقائمة]11 


ماكدونالد. مارغريت أع مدع سما رللهصهطك14 
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ماكقول. ميشيل أعقطء841 ملسدظاء1ة 


ا 
د 
8 ,نصاء موه11-عناا/ة1 


أونيل, أونورا مم0 ,لأ0:1 
النزعة الأبوية دسمعتلعمعععوم 


فهم تفاعلي 
نظرة معبرة عن ذاتية الشخص 


عصنةصمنسمعء لصن لمدصملغممععكسآ 


ع7 لممطدموعءم 


بوزنر إريك إيه. له عتما تعمومط 


6 


كك 
شليزنغرء ستيفن سي. .© سمعطمع5 وعومتأمعلكة5 
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له غأةستصمعاء 5611-12 


لمآ رعبطك 
سسدنللكة1؟ غمطلة1" 
اعنمةحآ ,مقصمط]" 


101 


النموذج ذو المستويين اعم اعب1-مب1” 


ميثاق منظمة الأمم المتحدة عط لآ 


لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 


ا مجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم 
المتحدة 


لجنة اليونسكو المعنية بالقواعد النظرية 
لحقوق الإنسان 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ا 
[11810] دمن همنصدع0 عله 10:ه1 


ه50 ,عنتصطمهمعء8 جره عع اسمن لدل1 
تخطونه لمعتطلمن مه 


لعناه0 لم50 لتة عتشتمصوء8 1ر1 


عط ذه عع لسصممن 1711071500 
مخطون1 ممحصدظ؟ كه دعمدظ لمعناء معط" 
مقصسنت11] 2ه سمقدمماءء12 أمومعء جتمن] 


لان ده سممقصء جمهت لأمدم لغ م معنم[ 
' مخطونهظ لوعنناهم2 همه 


ده مضع عصون لمصه ل فصع نم1 
وغطونه لممتطليرك لصة لمه5 عتصمدم18 
1085] 


العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 
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مختصرات 


نواة صكوك حقوق الإنسان الدولية (مع تواريخ بدء نفاذها) 


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة (1987) 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المعتمد 1948) 


2039 


 شماوهلا‎ 


الهوامش 


التمهيد 
(1) «حقوق الإنسان كشأن عام» 
2 - 269 ,95 رمعلج6 1 عممعك5 لمعناتاه2 ستععسم 
«معنى حقوق الإنسان» 
6 - 36 :(2003 اعاستم؟) -1321 قتالهلءة12 
«حقوق الإنسان وقانون الشعوب» في مجلة: 
0) لم216 تسماملط عطا قصه أتلهءه81 :ععصعامتمدة 2ه معنطاظ عط 
4 - 193 (2004 بومعء2 نومع طنمتا ععلتطصهةن 
عوامل الحماية ضد الفقر في ممارسة حقوق الإئسانء في 
مقصطمط؟ .ل بمغطيق1 سقصسمة] عتدمدمعهء-وك50 06 معتاتاوط قمع معط" عط1' 
.(وستسسمعطاحه؟ ,1018500) عوعها 


الفصل 1 


م0 صل "رتلممءستامء5 أهصة جطتتهصه82 ,قاطوتظ مس1“ عم8 لعقطعتة (1) 
عخنتطة معطصة)5 .له ,1993 وعمتاععآ وامعسسصة 02050 عطةآ' تمغطين ممصم11 
,(1993 ,1م80 عذمد8 لمملا +ع23) سداق سمدمدد5 لهة 


,(1085010) طون لمعتطلدتة قصة لمقءه5 عتصسمصمعظ مه غسممعجه2) لهدمتهمععتص1 (2) 
11)1أقة 


عل اءطحمت عولعوطسف) ءاه ص ممتمسللآ قصة 1135087 ,ومدعت لصمدصحرهآ (3) 
.144 ,(2001 بوقعوط انمع تصن 

ويستطرد قائلا: «ربما لو أننا كررنا المطالبات بشأن الحقوق الطبيعية أطول مدة ممكنة .. 
وبأعلى صوت ممكن مع إصدار ما يكفي من قرارات حاسمة سوف يكف الناس عن 
ارتكاب أحداث مروعة بعضهم ضد بعض. والحقيقة ربما يحدث ذلكء وربما لا». 

(4) تبنى كثيرون آراء من هذا النوع. ونجد مثالا قديما على ذلك في النقد الحاد الذي قدمه 
آرثر هولوكومبا لمسودة الإعلان العالمي في كتاب: 
جنوس نملا لملا +216 عاتملا جبع21) 180214 صععله34 عطا صذ مخطينظ سقصدا11 


صمسدة1] عمة أهط 11 ,ردمأكصة02) عوأعناة34 :ونجد مصدرا شائعا في .(1948 رووء:2 
قبط ,(1973 ,أموء13 و8201 نسملصمة) صلء بع ,تمكخطول 


ماععاعة11 :مناه ممصمتله1) ترعامدت 8 له ,[1651] سمطاهتيعآ ,معططهآ] مقصسصمط]' (5) 
.6 مفتهم ,15 .دك ,(1994 


5 ,(1990) 65 رطجهعهلتطط "#وغطونظ صقصدة1 ؛مصنديف" بصمكاء]8 .0 صطهر[ (6) 
(7) نجد هذه الفكرة عند إتش. إل. إيه. هارتء في دراسته لتحليل «الحد الأدنى لمحتوى 
القانون الطبيعي» ف كتاب: 
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2 قط ,(1961 رؤقعء2 صملصععهان) :0:10:0)) متها 04 أجعع ده عط1 
وإن م يشر إلى حقوق الإنسان. 
(8) التعبير القانوني عن هذه الفكرة هو «بيان بشأن حقوق الإنسان» لمجلس إدارة الرابطة 
الأنثروبولوجية الأمريكية في مجلة: 
. 43 - 539 :(1947) 49 هه بأمنهه[ه«إمعطاصف ممعتعسطة 
ولم يعد البيان يمثل موقف الرابطة. انظر: الرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية, لجنة حقوق 
الإنسانء «الإعلان عن الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان (1999). 
لوطه1©) هذ ماطونظ سعط مذ "كأاطوتظ مقط تمدع عنمت" ممصووع8 عتماكت (9) 


:عملءطسدت) معاأععطلا؟ .[ فمامطعقةة 4سة عمصص1 صصكة له ,عمكقتامط 
.119 ,(1999 كوعع2 واتومع طندت] عيلءطتصوت 
وطبيعي أن شخصا ما يمكن أن يشارك وجهة النظر التي تقول إن حقوق الإنسان تمثل 
قيما خاصة من دون أن يصبح شاكا على النحو المبين هنا. وإن وجهة نظر ريتشارد 
رورتي مثال على ذلك. إنظر: 
.19 - 117 “فته اصع سنادعة5 لصة ,واللهصه120 ,كتطونظ سمصسة21”* 
(10) للاطلاع على تنويعات لهذا الرأيء انظر: 
كقعع وغتتلاط نهم 8]) .له لم2 رتخطينظ سعسد1 غه ممناتامط عط رقصد؟8 بردره1" 
لفن لانن لضة لفعناتان8 ى بعاطين1 سمتصنطةط! ,مك8 نملدة8 :2 بك ,(2005 
:-1038 ,(2002 ركوعء8 تمه« الإعصدءط عه بوطتومع تمت تمنطماءلقلئط2) عموقضنت 
تممه )مممع صلا يستفوء ممه 1 تعساعلنا كه علز5 عاعة12 عطا' ببلعصدع؟ 102990 لصة 
.-336 ,(2004 ركوع2 وانومء تنآ طامأععمهء2 بمماععمعط) مسممتممتعمهاتسعسدن11 
وهذان الكاتبان ليسا على قدم المساواة في الشك في حقوق الإنسان. 
ههه تنعصطء 12 كه قانهذآ عطا تعدده2 .لخ عتمرظ لسة طتندص 0105© .1 علك3[ .ع .85 11 (11) 
عللتسظ لصة ,ك4 عله ,(2005 بكقعءط انوع عفدنا 0:20:04 مادملا بب23) #تهآ 
05 ععسلنهظ1 عط1 [أممآ عنناقنا[” ,لناقائ15 لتتعامزق1 210ة مكناق-61 11240 
1م310 4علءه1! عمعطلةا معتولة 10 مما كغطونة مقصدطط لعدمتتقص صا 
.-40725 :(2007) 44 0 عمهوع2 1ه لفسعتاه[ 
(12) يعرض جيمس غريفين تمييزا مماثلا بين أساليب تناول حقوق الإنسان. ويستخدم 
هنا مصطلحين: من الأعلى إلى الأسفل 30:05-م70, ومن الأسقل إلى الأعلى 
نا-60018. ويصف نهجه هذا في دراسة حقوق الإنسان باعتباره «القاعدة - 
فوق». ولكن, لأسباب سوف أعرضها في الفقرة العاشرة, يبدو لي أنه تطبيق معقد 
للنهج المبين في هذه الفقرة: 
.9 ,(2008 رقوع22 انوع انطنآ 0240101 :25020)) مأطون! مسمس دهن 
(13) لتوضيح المفاهيم المعيارية في الممارسات العقلانية, انظر: 
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سسماتم ةاصع فسا ما دمناءع سل ممصا مخ عصمممعظ جوستعماسصقفاعمة بدمقلصد8 تعطم ا 
ج صعطوعة قصد ,2 بل ,(2000 و2 تعلدنا لمدصما؟ نفاة كيفضطسصض) 
عع لتتطتصمت عو #طسعت) غطودمط 1" ممعصنط اسه تتطعت8 ممصساط؟ علوسف 
.-2739 ,(2002 جمعدط انوطع اندلا 

ويفيد كذلك تفسير جون آر. سيرل للمراحل من «الواقع الاجتماعي» إلى «الواقع 
الؤسسي» في كتابه: «بناء الحقيقة الاجتماعية» 

37 88 ,(1995 رووعع2 مم8 عرولا جع21) جاتلدع8 لمتعه؟ 2ه صمنتاء سامدمةت 
وملاحظات سيرل ال موجزة عن حقوق الإنسان (ص93) هي ملاحظات مجردة ولا تضع 
في الحسبان الاتساع المعياري للممارسة المعاصرة. 
م فنع مع عط ص "بمحصعه17 بوط أستهعافته) مضه مصهلع 126" ,ندمل صدع8 أمعطم1] (14) 


عنان1! أه انوع انمتا :7 بعصص©ط عنول!) مموصتلاه1! غ80 .له ,متتمعط مه 
8 ,(1985 بقوع عتصولط 


الفصل 2 
1 ,(1980) 6 520 630 بهلهعآ-هقعء2 .؟ ان )1( 
ذهبت المحكمة إلى أن قانون دعاوى الإشرار العمد بالأجنبي لعام 1781 يخول للمحاكم 


الفدرالية النظر في فضايا يرفعها أجانب يزعمون فيها حدوث اتتهاكات صارخة لحقوق 
الإنسان» أيا كان موقع ارتكابهاء على أيدي فاعلين مقيمين داخل الولايات المتحدة. 


2( العبارة منسوبة 3 إلى سين ماكبرايد» ووردت ضمن اقتباس في كتاب جيوفري بسث «العدالة 


والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان»» مجلة إنترناشيونال أفيرز 71 (1995): 780. 
04 تفصعده[ ممعمعصة ”-16481948 بمتلعطماىع18 كه معوه2 غط1” بؤوه02 ومن 46 
.2 - 21 ,(1948) 42 جما لمدمتتهدعء هآ 
وبالنسبة إلى الرسالة» انظر: 


مموع 0 :775 برصروظ وططوط) عوط مناه .له ,معتمعة بجوعع1' عامل امعصمة 
.1 ر(1969 رقصمقكمعنلطسط 


"[أصع مصصده0 لمعم غتل8] صمل نه مخطونظا لمدمتكمصسمعتصآ عط“ بطعصة؟ا .ى عوءمء6 (4) 
.65 - 662 :(1941) 5 نهآ تفده عصععاسطة مه لمعنه[ سمعتمعسعة 
وانظر عرضا أكثر عمومية: 


0) صل طغ5 جما لعدمفغمصعكمآ عتاطوط 2ه عامعصلوظ 5 قل 
3 - 568 ,(1998 رومعوط تمقمعءعقات) 


(5) عارض الاقتراح كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية, انظر: 


ه .© ملعملا معل8) أصمهء جم عط أه وستكع عط" جعللناة معنصد11 10جدطط 
.-9, 2685-461 1 ,(1928 بكده5 5أسمتمصتاصط 
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هذا وباستثناء مادة متعلقة بالتجارة غير المشروعة في النساء والأطفال. رفضت لجنة 
الصياغة وضع ضمانات لحقوق امرأة والتي أوصى بها ممثلو فرق المرأة (وقال وودرو 
ويلسون رئيس المؤتمر إن السبب فقط أن العصبة لا يسعها أن تبدأ بتنظيم كل شؤون 
البشرية. وليس لأن اللجنة لا توافق على أن المطالب ممتازة». المرجع نفسه. ص362. 
لا 1 رمءقعقة:8 صوذ 0غ 40و20 مله معنا صسقصدك1]1 صور (6) 
01 لم1 عطة ,معممسه][ ومقروو لتتوم :449 ,(1992) 4 جاعامون 0 


1 اطتومء دنآ بمتطماءة ملتطم) صلء 2804 ,كماطونهظط مقصيك1 تممه تمممعمر 
-102, 97111 ,(2003 ,215653 وقققةالإقصصع 


عالأهالومطغية عط لمع 450 "رمع عصم8 هود 0غ 0م20 عطل” ,ستعوسدظ (7) 
01 5ععاسمعقنات) لقدمتأفصو نم1 يعومد مطلن[ برط برلمطة ممعم ومعغصمى 
.(1934 رومعع2 اتوي عنصل 0 ندوفهم1) مغطونه والمصتق3 


.-4504 "معو توا هدذ 20 12030 عط1” ,قتع وتناظ (8) 

ووصف أحد كاتبي افتتاحية التحرير معهد القانون الدولي بأنه «وثيقة ثورية تمثل معلما 

لحقبة جديدة معنية بمصالح وحقوق الأفراد ذوي المنزلسة الرفيعة أكثر من الاهتمام 

بحقوق الدول ذات السيادة». 

غ101 عل غتطتاقم1 عط كه مماووع5 ارم 21617 عط1” ممصاوعظ للطومدك8 متلتطام 

.,(1930) 33 هآ لمدهتأمقصعنم1 05 لمعنه[ سمعتوعدصم4 "لمصمممممكمة 

وعن تأثير هذه الوثيقة, انظر: 

عط .20 لعمدمعوط 1 أده قصمعاص1 ممعترع سيم +110" رصطه5 .8 فتنده.1 


لاهط لقصه نا هعاس11 أه لمسمسوز ممع تمعسم "متطونظ 2ه للنظ مءمتعصد؟ مدو 
- 540 ,(1995) 89 


رلته كف تمصصطة]) :جما وصفاطهة5ء الاعمه كعد الا عه نعماة 1ه منطهناا مط ,حالما .13.0 زو) 
.(1940 ممندوع! عم1 1160 

وحول أنشطة ونفوذ ويلزء انظر: 

0 ةمتسز5 .8 18 رخ سه -44648 تومو وير هدد 16 8030 عط1” ,مم8 


عط كه متمعمع عط سه ستمكتمظ بممتجمسظ 4ه فسظ عطلا سه ماطينظ ممسمكز 
.7 - 160 ,(2001 روقعوط فشك فلآ 0014 بلجمك0) امتقمعجحمه> ل ل 


صوذ عط لعقهمءم2 ومع مم1 تمصن ف صمعكمر مو ع سم 10” رصطه5 (10) 
.53 - 546 "رماطون 4ه للذظ مءواءصممع 


وتم توزيع البيان على نطاق واسع في صورة كتيب صغير. وللاطلاع على النص انظر: 


3 مععسعك5 لمنه5 لسة لمءتاوم ]0 (تتعلهعة سمعتوعدسم عط زه فتلقصمم 
6 - 18 ,(1946 بومقداصد[) 


ومن المؤسسات التي أشرت أيضا اللجنة المعنية بدراسة تنظيم السلم: «الحارس الدولي 
لحقوق الإنسان»» التقرير الرابع للجنة - جزء 3 - في: 
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.5 - 552 ,(1944 ع طدمعامء5) 3 ,نهنا منلعهه0 لعدم تمصع سآ 


عط ,1941 ,6 لإكقتتققة[ رققع ج0010 م ععدددءكة لمنصعةق بامجعدمه18 .2 ممتللهم؟ (11) 

بعحسله17 1940 ااعوعمم80 .10 متلطمه8 6ه معممععةل4 قصة سعجوط عتاطتظ 

بسعل7) سمصسصعدم12 .1 اعتتحصدة .متتنم ولع .ام؟] معأعوععمصه1 م لنة كمف عدلا 
.672 ,(1941 ,سهللتمعدق8 علعملا 


جاع اتقط0 عتتصماعة عط مللتطعسطات .5 صمأمص18 لصه كأءجعدهه1 .© متلطمةع8  )12(‏ 
.12 سمتلطلمةء؟ ؤه معموءعل40 قصةه دععءصوط عثاطت5 عطا' ,1941 ,14 أكتاوتتكة 
.تمه لد لمم عدمناه5 علنكهظ 0غ المت عط" تعصصسله7؟ 1941 اعوعدوم1 

4 ,(1942 ,ومعطامع8 معمعمكط1 ارملا مجع21) سقتصدء 105 .1 أعتتتتدة 


(13) لمن أراد أن يدرس من كثب نهج إدارة روزفلت إزاء حقوق الإنسان خلال هذه الفترة» انظر: 
,51865 60نمن عط تمس سنماءععصت] مك3 ق" ردععاع م8 .11 لمماودم1 


رضم هم معتل بططم) ”1954 - 1941 ردم نوآ! لءائمتآ عط لصه وغطونه سقصسس1 
4 - 25 ,(1999 تسو انمتا عنها5 منط0 


والمراجع الواردة هناء وكذلك: 
اسه ,-15465 ,قخطون1 ممصسة1 تعدمغهمععغصآ غه ممنغهله؟8 عطة ,معصتمة 


ع2 لذ :مدمطه17 لعانمتآ عط هسه مغطين8 معط بزع مضت 2 صطام 
.-13, 1224 ,(1984 ملقصممصعصة :ا71 بعء8 عططه12) ععتعمع 40 


رصععبم8 :93 - 166 رقكغطون1 ممحصسة1 لعدمفمصعكصآ 4ه سمتتساه؟8 عط1' رمععسمآ (14) 
,16 - 94 "بعلمدقنائن) سنمائععصتآ )1/105 هد 


وفيما يتعلق بالدور المهم للدول الصغيرة» انظر: 
غ5 للمدة 2ه 8016 عط بماطونظ ممصسطع ومتعتلهد تهنا“ غلةلا صدقياة 


نا ممصصة؟ ءه ممكسماءء لمدعء هنآ عط 4ه «متاعتصفممن عط صل 
.2 - 44 :(2001) 23 وامع مم09 عاطئ نظ ممتصسطآ 


وحول دور دول أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص: 
موامعهم مغمآ عط يعاطتعتصت معوموده8 عط" ,دمقمعات ممم ضفاخ 


معصدة] لمدصعمة ",دعل1 وأطوتظ8 مقصبة1 لدوععطتمتا عطا ده ععسمعسائم1 
.9 - 27 :(2003) 16 لممعده[ متطونل 


مدمتكدا! لععلمتا عطا 4ه جومكعنة1 لح تعطعطة .1 عاعممك][ امه لأععتة .85 طائن (15) 
:20 ,مماعصتطعة11) 1945 - 1940 ,وعنطن5 اعلئمتا عط كه عاما عطا" عماممحتك 
بدم6تممم كه أعة جعوستدعل5 © معطادع5 :10 - 900 ,(1958 ,مط تاكصآ مهتمامه8 
ب(2003 جمعدط معتجوه/18 :00 بعفلده8) مصمتتمكة 4عنندنا عط كه ومتتصيم1 ع1" 

.8 - 261 ممادرسمظ إن مصلا عطا مس مططهنظ معصسدة1 ردموجتمنة :-26379 


بمخطيوق8 سعصسة]1 عه ممكمعفاعة2 لممعجئمتآ غط1 للمتعدمهك34 معمصفطمز (16) 
قتمة ب الإمصمء2 ؤه نوعطملا تمتطماءلعلنطط) تمعغصة قصة مستقصط ,مصنهع0 
.14 - 12 ,(1999 ,ووعوط 
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وأيضا المجلس الاقتصادي الاجتماعي منظمة الأمم المتحدة 
8 ومأكمتتخصرمت عط 4ه 120054 ملتعمنامت لمك50 لسة عنتصمومع8 يرن 


لمعه5 هه عتسمممء8 عط كه وملمك5 قدمعم5 عط ما مخطونه ممسدكر 
.5 ,1946 21 تإهلة ,(1 ,بع1/38/8) لفصوم 


(17) الدراسات الأكثر شمولا لعملية الصياغة, هي: 
قمة رعماة فصه مغطونه؟ معسمة1 كن ومنتعممكه2 لمسم طمن مطل بلستموم لق 
لقتعت طنمتا عط لقص خكعوممة ممسمعلظ! بمع1ة علماة 1/0214 حر بومفمعلنت 
.2001 ككتا10 مسمقصم1 عترملا بجوتج) تكطين؟ سعسد1] كه دون سجممع22 
زناق النص موجود في: 


2 قالع ه27 عنفدى رول مللأ-مة6004 .5 عرمت همه عتلصومي8 مدد 
+8 - 23 ,(2006 كمعم8 ترطندمعبخصل مم0 نلموقد0) .مله طاك بمتطين8 ممصدة1 


التقارير الأساسية متاحة أيضا في: 
طعمملة لعالتكمم) عه #مسخط ع لص متها لطمنليس لوده عطعحاه. سمس انعط 
(2008 ,3 
4١‏ ل 111 تمه ة ,ممقمعاك (19) 
كل تعليق غلندون على النص مفيدا جداء انظر ص191-174. وعن تطلع المزارعين 
لإنتاج وثيقة يمكن قراءتها باعتبارها كلا موحداء انظر: 
.8 - 232 ,مخطينه لقنن 1؟ كه ممتكممملءه12 لمم ونا عطة لصتمووكج 
(20) كما لحظ ميشيل إيغناتييف: «لقد كان هتلر تاجر الحروب وليس هتلر مهندس الإبادة ' 
الأوروبية هو ما كان يشغل بال المسؤولين عن صياغة الميثاق». انظر: 
لتنا ,خاطينا! ممتسدة] بممتمعسمئن1 غظة ووأضواعق5076 ,مخطون ممص“ 


ص0 ممامطعلاة .0ه ,2001 معجنوعم1 أتعصهف 0:04 عطل بمودميي؟ 
,(2002 كقع م2 نومع وندتا 1ممك0 بوومكر0) 
وعن دلالة الحرب بالنسبة إلى الميثاق» انظر: 
2ط غ11 سعصسة؟ كه مم تك مماءه2 لمدىوقدتن] عط1' بلمورووح 
1 

(21) مشال ذلك ملاحظة تبديها إليانور روزفلت في مقال يعرض صياغة الإعلان. إذ تقول: 
«ظن أكثرنا أن افتقار حقوق الإنسان للمعايير... كان من ,أهم أس باب الاحتكاك بين 
الأمم» وأن الاعتراف بحقوق الإنسان يمكن أن يكون بمثابة أحجر الزاوية التي يمكن أن 
ينبني عليها السلم عملياه. بيد أنها تشير إلى ملاحظة بشأن الأساس للعديد من الحقوق 
الفردية المختلفة» وللإعلان ككل. وتشير فقط إلى الحاجة إلى «ضمانات معينة لا بذ وأن 
تتوافر للفرد إذا شئنا أن يتوافر له حس بالأمن والكرامة شخصيا». لا تفكير بأن هذه 

الأهداف ربما لا تتطابق في المبدأ أو الممارسة. انظر: 
7 471 ,(1948) 26 عنقم مئاع مآ "وغطيت لآ 01 عستسروء< ع[ 
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دمع عمءط) وكأقاهل1 مضع معتاتاوط عه متطهينظ صعهصد]1 جلعتتهمع1 أعدط 88 (22) 
.8 - 77 ,(2001 رووعع2 أأويء عفدنا 


(23) الجمعية العامة للأمم المتحدة, الجنة الثالثة. الاجتماعات 100-6, السجلات الرسمية. 


٠‏ أكتوبر 1948. انظر أيضا مذكرات جون همفريء حقوق الإنسان والأمم المتحدة: 
7 - 63 ,49 -37 ,مسامننداة لعاندنا عطا سه عتطعن؟ سعصسا]! جرععطامسنة] مطه[ 
تومن تعأطينة لتمصددة1 ,1011185000 ص "بومتعدلمعتصا” ممتداتمما1 معدومةز[ (24) 
0 ,9 ,(1949 عتميصةآ صدللف ندملفهمآ) ممسمتكمداعوجوعغصطا كسمه 
أعتقد أن هذا وصف لرؤية الغالبية العظمى من أعضاء لجنة حقوق الإنسان. 
وكذا لخبراء اليونس كوء على الرغم من أن بعض المقوضين اعتبروا دراسة اليونسكو 
موضوع منافسة. 


(25) يشير التقرير النهائي للجنة اليونسكو إلى أن «المشكلة الفلسفية الواردة في إعلان حقوق 


الإنسان لا تهدف إلى تحقيق توافق مشترك بشأن المبدأء وإنما تحقيق قبول الحقوقء 
وكذا بالنسبة إلى العمل اللازم 0 الحقوق والدفاع عنهاء وهو ما يمكن تبريره على 
أسس مبدئية شديدة التباين» 263 ,11 عنلسعممة بفاغطونظا سمعسدة؟ ,1218500. 


(26) يعرضها غيوفري بست على النحو التالي: على الرغم من أن كل دولة التزمت بالوفاء 


بالمعايير الدولية: فإن الالتزام اقترن بتحذير هو «كيف نفعله هذا شأننا لا شأنكم». انظر: 


.7 "لسغطهنظ سمصدة] خصة عدمنماع8 لمهصم تمصع غصا ,ععنامتاز” رامع 


(27) لمزيد من المناقشة» انظر: 


7 - 293 ,وكمة لقده تممععنس1آ عناطظ 2ه وعلمعمفط عن مججوعظ 


نصمقدمآ) .عله بع #مخطينظ8 صمسسء ععف عمطلا ,ممأممعك عممممكة .عا (28) 
4 ,(1973 ,و11 بع1له80 


]1 اتن دده نولا ” متغلة8؟ ,6 - 35 "*عأطك يمت معناموه2 عط1” بدوملمعاكت (29) 
.65 باطو 

24 ككطعن1 ممتصدكط مه ومسعتتصتصم0 ,لعمتمت لمهم5 لصة عنتسمومظ8 آنآ (30) 
عدا رط لمماتوطب؟ ماطعت سمتصسط 6ه ومتتعفله<12 نه +د؟ لنومرووم2 ننمادت5 
.9 أقة ,1947 ,26 تعطصعبى71 ,(36 /15/017.4) معطهاة لعانهنا علا أن عجتلمادع موعلا 
ولكن لا نجد مقالا مناظرا لذلك في اقتراح الولايات المتحدة بشأن اتفاقية حقوق 

الإنسان التي قدمتها في اليوم نفسه (37/8/0:11.4). 

عط1 مأمصتعهك5 :90 - 185 ,17 - 115 ,3 - 42 ,وعلة عمماة 34:ه8! ى ,دملمعات (31) 
.0 - 222 بسأطاهنط سعدسس1ظ1 4ه عسمتكدعملنءع12 لموجتدنا 

كه سمتأوعماهة<1 لموععء جنستا عطا' عمطت واأمسملعع2 ع101ه21 عامتعلء:2 .0 (32) 
مونععمآ عملا ممل3) 1949 ,20 ولد[ ,76 ,معلمعة عمتللك]؟ .عاطوناة معسمار 
.24 ,(1949 ,ومتتمكموقف بعناهط 
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وحضر نولد اجتماعات لجنة حقوق الإنسان كمراقب ممثلا لمنظمة أمريكية 
ذات علاقة بالكنيسة. 


لدم نمآ عط مم18 بقصفلممك3 7 همهت متودل/3 لل ب«مممطه[ معلك .364 (33) 


سمسهنة] كه دمندعملءه12 لدع جنمتا عط] مذ بنطونهظ ممصدةآ 2ه ممتكممملء2 
دعن .10 له ,8000 امعدع امس سه سمتتعدن ماز 6ه بصمامن8 ى بطهنع 
2 ,(1998 ,172185600 تمتعوط) 105و محم جمتصورز كجنة بممسطه[ 


4 ,كغطون! ممق 02 1012ل لتصتمهن) ملأعصدهت لمك50 لصة عتسمومع] لزنا (34) 


/2) عم اصتصا ده سمهت وسمكاءه18 عط كه مجع أكقو2 ,ومتويء5 
7 ,10 طاصيععع12 ,(53/ 011.4 


وفيما يتعلق بالاقتراحات ذات الصلة بالرقابة والإنقاذ الدوليين. انظر ص33-9. وتصور الفريق 
أن نظام التنفيذ على أساس الاتفاقية سيعمل في موازاة «منظمة اتصال بين الحكومات 
والمجلس الاقتصادي الاجتماعي» الذي أنشئ وفقا للميثاق نفسه. انظر أيضا: 
9 - 48 ,قدمتتها؟ لعافهنا عطا سه عخطوت1 ممصسط] بترمب طمصيجر 
(35) كان تقييم فريق العمل ذاته ينبئ بذلك: «إما أن يتم بحث أمر المراقبة الكاملة 
والفعالة لحقوق الإنسانء وإما لا. إذا ما تم بحثها فلا بد من التسليم بنتائج هذا المبدأ. 
ولا بد من قبول فكرة قرارات قضائية ملزمة» 
.03,2 أأفأهع ضرع أوسا ده جدمع© يمتاءه1] عط 6ه أرموعا قوعم 
انظر أيضا: 
معععه2 علعملا مبولح) عغطيين1 سمحسد1] سه بحم المدو هفسآ باطعدم عانام] .11 
.مك ,(1950 
وعن دور القوى العظمى الإعاقة تدابير التنفيذ الفعالة, انظر: 
عط :نا عط غه متطونعه سقسدة1 ,فتهت طوعدذ همه لمقدمممم عومهم 
لسع لصتا مصدنلصآ ال 05116[ لمقعء جنصن] أن ورماونا2 لعنناوط 
.40 - 235 ,(2008 رووععط 
(36) الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الدورة الخامسة. القرار 421 [مسودة العهد الدولي 
لحقوق الإنمان وإجراءات التنفيذ: العمل المستقبلي» وم حقوق الإنسان] 
(1950 ,ك4 معءطتوعءء72 ,(1620/م 
(37) بالنسبة إلى تفسير «التراتبية». انظر: 
.8 - 204 ,021] عط عه مخطون8 00 نخدت لصة لسصقصمه1ز 
(38) رأت فيما بعد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن عبارة «إلى أقصى 
حد تُسمح به مواردها المتاحة» إنما قصد بها المسؤولون عن صياغة العهد الدولي الإشارة إلى 
كل من الموازد الموجودة داخل دولة, وكذا المتاحة من المجتمع الدولي عبر التعاون والمساعدة 
الدوليين. الأعم المتحدة. اللجنة امعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, الدورة 
الخامسة, تقرد تقرير عن الدورة الخامسة, إضافة 3 - ملحق 3 تعقيب عام 3 (1990). 


الهوامش 


لغصداه© لدكت50 لصة عتتصمدمء8 بعسمتادووناط0 *معناموط معنماة 4ه عتطدلة عط 
.6 ,(181/1991/23) 1991 ,كلومععظ لم01 


(39) م تلتزم بالبروتوكول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة, وأقرته روسيا الاتحادية في 

العام 1991. مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان 
إوعنةقهدالطمنلهد /ع«مستطعطه. 2بجس!//اجغط) "مدمتتوصعدعظ ممه كدمناى كتام8" 
(2008 ,2 معطصعجو283 معالقصم) (معغطعع لم تسم كف الاتتدد 


خصة لأجتم نه أصقمع009 عط كه #معصمماءه12 غ15“ بمامطوءط جداعتتدت؟ (م40) 

أسفدء07© عط1 :متطونظ 4ه 8111 لتمصمنفمصعكمة عطلا صذ *بعطوتظ لمعقتامط 

متطسس[ه© علعملا +ت21) منلصعةة كنام1 لء بنكخطونظ امعتتامط قسة لأكتن ده 

همه لقص ع لآ ع1 ,معجمع0 .11 .0 معطتاماة :-3942 ,(1981 رووعءط لقع لملا 

مه عجتاععمع2 ل بمغطونه لمعتطلبن قصة بلقعه5 كتدمدمعظ8 ده تمممعجمت 
427 ,22- 1995(,16رئوع؟2 ممقصعء عملت نلرمكجد0) أسعتسجماءت12 مال 


(41) يمكن للقارئ أن يجد قانمة كاملة وموثقة مع مجموعة من هذه الوثائق في: 
رقغطون؟ظ سفصساطط دده تغمعتصدعه12 عأمدظ ,.كلء ,[لأن)-صتحلهه0 لصة عتتمورمعظ 


:71 ,ومغععصءط) أع886 فلمنواء11 عطة' ,مقصمطة' .0 اعنصة<1 صق بصلء طاد 
بط برقع ,(2001 رووعع2 تو علطتا ماءءصاءط 


.74 ,ع1 16246 للعه8] ن ,دمقمعاكت (42) 


(43) العهد الدولي للحقوق المدئية والسياسية. والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية المواد 1(1) - 1 (2). 

(44) قارن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 25 بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. مادة 12. 

(45) أسقط العهدان الدوليان أيضا حق اللجوء السياسيء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
- مادة 14 (1). 


(46) استهدفت بعض الجهود إمكانية مزيد من التوسع لنشر إعلانات في مجالات أخرى على 
أمل أن تتبعها معاهدات. ولنتأمل كمثال إعلان الحق في التنمية (1986): ومسودة 
إعلان حقوقٍ الشعوب الأصلية (1994). 
ما“ كتسعئلل71 لممصعظ :56 ,علامك1 قصه معنائاهط عد مغطين18 سعحسسة11 متاعنتمدع1 (47) 
رتاماععصتوط) 1264 عطا عه)1 همتمصنوء8 عط مل "بلءء2 عط عمدلا يمتمصنوعظ عط 

. 19 ,(2006 بممعءط تدمع تهنا وماءمصلءط :زلا 

(48) هذه وقائع معترف بهاء وإن بشكل قاصر في بنود العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية - مادة 4. 

(49) يتسق هذا مع ملاحظة أثبتها إتش. جي. ويلز في كتيب له في أثناء الحرب» ولا بد له 
من تأثير واسع دعا فيه إلى إعلان دولي للحقوق: يمثل هذا الإعلان «ضرورة بسبب زيادة 
تعقد البنية الاجتماعية الجديدة, وآن يكون أكثر إسهابا وتفصيلا وصراحة من كل ما 
سبقه» 19 ,1087 ييمناطية ء/آ ععه غمط/م؟ نده نصمكة كه متطهنظ عطل. 
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(50) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. مادة 4 (3). 

(51) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. المادة 5. 

(52) اتفاقية حقوق الطفلء مادة 3 (1). 

(53) يشترط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أطرافه «الالتزام بمثل هذه 
القوانين أو بالإجراءات الآخر: ى كلما كان ذلك ضروريا لإنفاذ الحقوق المقررة في العهد 
الدولي الراهن» (مادة 2). ونلحظ أن المادة المناظرة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية تطالب الدول «باتخاذ خطوات على انفراد. ومن خلال المساعدة 
والتعاون الدوليين... يهدف الإنجاز على المراحل إلى التحقق الكامل للحقوق المقررة في 
العهد الدولي الراهن بكل الوسائل الملائمة, بما في ذلك - على نحو خاص - تبني إجراءات 
تشريعية» (مادة 2). 

(54) للاطلاع على روايات مختصرة. انظر: 
خسة «اتستصدده© لدطه1ت عطا' :ومعلعم8 لممرعط منطونظ ,أ0ه8 جتمصعومع 
طتوء كنمنا 1ممل0 بلرمك:0) عسنطن صذ وخطون1 سمسنة18 402 وأوعساة عط 
صا مأغطاون1 تقهن11 لمععجنمتا طاعمهه2 علو[ قمة :2 .حك ,(2000 رقوععم 
١ت‏ القع انمتا العصومن 20 مدعمطة) .صلء 220 ,عمفعفبط قسه معط" 

2003(. 

(55) عن تطور ونواقص النظام الأوروبيء بما في ذلك تخليل مشكلات الإذعان, انظر: 

كاعد اعنطعق بماطوناا ممحسكل هه دمنامص م ممعح مم8 عط" نت وعبماة 
2006 كمعد اندع اونا عمل صمت بعولتوطسمن) فاءموفصوط اه معاطمو[ 

(56) علاوة على هذا أسس الميثاق مفوضية حقوق الإنسان التي خلفها الآن مجلس حقوق 
الإنسان. وحتى كتابة هذه السطور لاتزال إجراءات المجلس للرصد والمراجعة في حالة 
سيولة. ويمكن لمن يشاء الاطلاع على مناقشة لأوجه قصور المفوضية القديمة وآفاق 
الإصلاح أن يقراً: 
قعص القطن تعسنوعظ نطونه امقهنا1] .]3.نآ عطا ممتذاععدمعع8” ردماعلم وتلنطط 
لقصعنه] عمعدوطكه16 "يلفعصدون ماطون1 تتقصنط] .آنا و81 عطا ومتدمعهومن 

.4 - 185 :(2006) 7 بها أمدمنلمصمعنمآ 4ه 


(57) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية استثناء بشكل جزيي حتى آخر نقطة: إذ 


بموجب بروتوكول اختياري استحدثت هيئة المعاهدة إجزاء شسبه قضاني للاستماع 

للشكاوى والفصل فيها. ويمكن للقارئ الاطلاع على تفاصيل هذه الإجراءات في كتاب 

عغطونا1 سعصستة1 أعدمتأعصعنهآ عط 0) دمقاءس ةمعاد عط معلدجه1؟ 4ع عكمماة 
3 مك ,(2003 رأمطزن]! مسسناعدك8 نمعلعة) مسنوعس 


وبالنسبة إلى دور المنظمات غير الحكومية, انظر: 
كمه نا متتصدع02) لماصع سد )مول كه عام1 عطا وصنمةقء12” يسعطاممك بع لهم 
ممصسدة11 .10 عطآ' مط "بمعنله8 معط" ماطهن1 ممصسة1 1017 عط مغ لمديع2 طاتب 


بعنهدة؟ عطآ) تلطع رد3 13 عصصف له رسسطهعه 2166 مط هذ مسعاعرة رمعم مخطين1 
.24 - 183 ,(2000 مأقصمختقطع كنآ نمآ عمسيل[ 
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ععببوط 04 معمنتطف لصة واتلتطماسجمععق" رعتتقطمع1 .© أمعط180 لصة غصمعت طاتظ (58) 


.9 ,(2005) 99 1216 عمصعك5 لمعتغتامط سمعتاععسق "وعتاناه 18/0210 صذ 

وأقول إن علاقات المسؤولية تتضمن «نمطيا» تهديدا بعقوبات لأنني لا أومن بأن هذا يمثل 
جزءا جوهريا من فكرة المسؤولية. وللاطلاع على مناقشة مفيدة: انظر: 

دعنلة؟ لمعقتاوه بوتلتطماصدمععة عقندىمصء8 ومنانستك" ,متنطط عاعماخ 

57 )2009(, 34- 6. 


قعص وناء 1816 صعع1 -عدمآ عط ومكسقطم8 ده مومع تمصا ,مماملة متلنط2 (59) 


,(74/ 1997/ 18/611.4) سعادرة كمع متطونظ ممسدة؟ مدمنداة لعائهنا عط 4ه 
.6 ,27 طعتو]اة 


للاطلاع على دراسات نقدية عن أداء منظومة رصد المعاهدة؛ انظر: 
تصتطمعت 2166 عطا صذ دسعادرة م1 ماطين1 معدسبة1 .1030 عطا' ,يله بولمعرودظ 
كه عماس عطآا ,كله ,لدو موعت معتصدرز قصة صمكلةق متتتط2 قهة ,(عدمطة 57 .ص) 
تمتمطنمتنا عولطممعن بعولوطمهت) متم اتصمة8 م1 ماطوناا ممدسبة؟ لزنا 
(2000 مقمع ةط 
(60) يوجد دليل شبه نادر يؤرخ فعالية هذه العمليات. ويمكن فيما يتعلق بالنظرة الشكية 
التي توضح مظاهر عدم اليقين. انظر: 
د مذ منطهنة ممصدةا“ ,تماد بمعامرن1 همه «ماسظ ععطكدة1 .3 عتلتسظ 


لمصعده0[ ممعفعسسمق تمعمتصسمعط رامح غه عرملدعدط عط1" بقاعه/1ا ومنتعتلهطه1 
411 - 1373 :(2005) 110 عممعكة5 لمعاتاوط 4ه 


بصممديت2 نلعك0) عنام مواعءه8 قسه مأخطهنط ممصه8 ,لتقسآ صحظ (61) 


هذ متطهن ممسمة1 )أه غ841 عط تطعدظ .1 ععاء5 عتوخصمه :7 - 26 ,(1981 
1 ,(1996 ,صفالتمعهة/ة بعكاه:كوصنتمدظ ,والنصلصده1]) .صل 254 مجعتلوط مجاعم" 
نتقسناة1 لممعجتمة؟ بلاعصده8 :-4251 بوعلدد8 لسمجعط ماطهنظ ,امه :47 - 

.فك عمتاعوعط سه عوعمعطا مذ مقتطونة 


سه عغطوتآ النشسد 11 جع و14 مدع 61 مكله غ56 .2304 56 0046 .115 22 (62) 


.4 به ,(1987 ,كمعء8 0موجتسععءة نلعملا معل2) وعتامط مجئلععه1 سمءتع سدم 
(63) ثمة سجال بشأن الأساس القانوني لالتزامات حقوق الإنسان لهذه المؤسسات. انظر: 


ورماعة عتماك-ده11 كأه عدمندعناط0 قاطونظ سعصسط1 مسقطيمات مععلمةف 
9 - 137 ,(2006 رققع82 رانو كندتآ لروك:0 :10:0 0) 


وتجدر الإشارة إلى أن قانون الولايات المتحدة يؤكد كسياسة له أن هذه المؤسسات لها 
أن تمد المساعدة للحكومات التي لا تنتهك حقوق الإنسان 
.((2620)2 .ع5 00036 .11.5 22) 
(64) عن الإمكانات انظر: 
سعصمة1 هذ امعصعلء5 عاوعل 1110 عد طنط مقصصةط؟" ,ماده غكموز 
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خهة ,مراع جه :5م10 عنأه0) وقتصمط1 لدعا" لمدمتتممعامة قمه متطوتج 
1 - 205 ,(2005 رققء 21 تدك عنص 10 01053 ب1رمقر0) لم سصقده8 تروعناظ طاءطهومنا1 


وأيضا انظر: 
7 -161 مقع1مأعف 6غ)هأك- دهن[ 04 قدمندوناط0 طون قسن رسقطصهان 


ا ستحدوةء 1 كاء5 لهو ولع فستائوع.! ععناقن[ ,مممقطعسظ معللق .ع8 (65) 
٠‏ - 266 ,(2004 رققء 22 نومع اقمنآ 021584 نلروك:0) 


(66) مثال ذلك في مجال الدفاع عن «الحق الإنساني في التنمية» انظر: 
لل 4 0 50 ماغطونط صسمدصسة] ع1“ بمامتاودع5 سنازيم 
.203- 179 :(2004) 32 مكدو 
وأقرت الجمعية العامة في ديس مير 1986 «إعلان بشأن الحق في التنمية». الجمعية 
العامة للأمم المتحدة - الدولة 41 القرار 128/41 ديسمير/كانون أول 1986. 
(67) للاطلاع على عرض شامل لوسائل وغايات المساعدة على تطوير القدرة القانونية, انظر: 
به ,ملع امجمم]! غه لععموعة هل نلدمءطفق بعمة كه علص عط عسمتامصمعم 


10 أمعسواملصظ عتوعصعمه :20 ,مماوصتطفة8]) ومعطاممة فمسوطه 
2006 ععوع8 لمده أ م مم1 


وعن المساعدات في الانتخابات: انظر: 
لسة عدمناءه1816 وستمكنده34 نعنة8 لولمه 1856 4سمع8 ,لمستصرمز8 .0 عتم 


رققء2 تتعامعن) جرمهلا/م1 برمع لم180 :10 ,صم أومتطمة/8]) وعوعمصء7 ومتقلنسظ 
2004(٠‏ 


للاطلاع على مناقشة موجزة, انظر: 


ع للءطتصدن علعملا بعك<) مسممتجناعم لمصمة مسممس” 236 عط" ,لومعمد]' وعمصلذ5 
0 - 188 ,(2005 ,عوط وانوي لم1 


وكذا دراسة الحالة ذات الدلالة بقلم: 

ععنناه2 سه منطوتر مقصسد11 تلصناظ مقمبجاء]5 معطلل؟" منسصطة مم26 وموك 
لدطه1© نمعتكفة صا ممعتلهدهنمصعمص؟ سد مما عام هذ ابورمع]1 صا 
فصة تتستعممكة للقصم8 ورطههللمت 3/1 ممصتمط]" لهت ,و8 6ه ملوووحاء0! لم1 
2 - 149 ,(2001 بممعدط توانميع متا عومتعطدصف بعول ل طصسفت) متمطلم] تعمج 


(68) للاطلاع على مناقشة موجزة: انظر: 1 


عمل ت«طصهسهب بعترملا بوع71) دممتوتاء م تفده ناتعصهه!' بوعل عطا' ومةة]' برعموزة 
- 188 ,(2005 رقوع22 نومع لم10 


وكذا دراسة الحالة ذات الدلالة بقلم: 


كعناتآه5 ههة تغطون1 ممحصدةط :لصناظ متتوماعا! معطلا" متتنصط5 ععامه مموقة 
- لهطه1ت نمعتعم ص دسمنتلهده فك تمسوم مضه تمده مصعم هذ "وترمع؟ز مذ 
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قصة وتستعمع؟! للقصم8 روطعفللة) .1 مقتصمط]"' لع ,معصووط كن ملندوجاءلة لوعم1 
2 - 149 ,(2001 بووعع2 توانوسء متنا عمل ءطههن تعمل طتهدت) تسمطئم1 امعطم 


(69) هذا هو النمط الذي يمثل سلاحا قد يرثد إلى صاحبه كما وصفته مارجريت إي. كيك: 

ه80 لصمرءط مامتجلاعة بللمتللزة مصطله1 قمه عءم! .ا أعممععدلة 

.13 - 12 ,(1998 بجمععط نومع كتهت لاعصرمت 275 ممعهطا1) 

نجد ضربا من ضروب هذا النمط في ظاهرة هلسككي - العملية التي أمكن من خلال 

مواد حقوق الإنسان في قانون هلسئكي الختامي (1975) حفز استحداث شبكات عبر 

قومية والتي شجعت وشرعت المساعدة المحلية لنظم شرق أوروبا الشيوعية. ونجد 
دراسة تفصيلية في 886 فملصاعاء11 عطا' ,مقصوط1. 

(70) انظر: مناقشة جهود المنظمات غير الحكومية للقضاء على عادة تقزيم قدمي الأنثى 
قصنةصئط 506 في الصين» وختان الأنثى في أفريقيا في: 

عارملا بجع1) #لموعءجندتا عط 4لسمطة عغطعنظ طعقط؟1 ,أغوطلذ؟ .[ تمقتللة8آ 

1 - 107 ,(2005 ,جوعء2 واأوع عتمتا 0م01 

ويبرز تالبوت ا موضوع بوضوح لا مزيد عليه؛ لأن وساثئل التأثير هنا تعمل من خلال 

المعلومات من دون الضغطء وبذا تجنب الاعتراض بحجة ال موروث. 


عن جه لمدمتأعصمعكم1 بمغطونظ مصمسدة +60 وستعتلته140 ,كممصصلة طاءظ (71) 


4مك ,(2009 رؤوعء2 بواتوععء حلملا عل تتطسدت عاعملا مع]2) معنائلهط عناوعصده1 
.(”ععءمهتاصمده0 غه معتمعط1"“) 


سنغه اعصةء 1" عدص ١01‏ معلوء© سه مغطعن8 سمدمن11 رصعكة عاعمظ وللدة (72) 


مجمعنط0 2ه بطتومء جنمتآ بميعنطن) عمعنامس[ لمعمآ مغها هآ لمدمتكممعاما 
.9 - 228 ,(2006 رووع:2 


(73) مسألة الوضع القانوني لهذه التدخلات في القانون الدولي أضحت معقدة نتيجة الضغط؛ 
لإدراج العمل الإنساني تحت عنوان «أخطار تهدد السلم» (ميثاق الأمم المتحدة, مادة 
7 
وللمناقشة حول الموضوع.ء انظر: 
نمع 2ع اها سداعها تممسد11 (ععمء2 كما عه مه؟] أقدال ممقطدوء 6ع طن «ممملة 
(2001 ,موع؟8 جاتو متا مك0 :0:1010) مآ لفممتعفصع س1 كمه 


الفصل الرابع تحديدا. 
وفيما يتعلق بقابلية التدخل الإنساني باعتباره مسألة أخلاق سياسية عامة فإن أهم مرجع 
هو تقرير المفوضية الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدولة. انظر: 
ممع تمعحصوماءي 1 تمده تمطسعكصآ تدسحم0) أعماموظ ما براتلزطتعدص هدمع عط1" 
.(2001 ممعت 


(74) للاطلاع على دراسة شاملةء انظر: 
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عدم نومت عط]' نممنتدع+ تعاس سعائلةة8 معنععاتسمصهم11 ,امود .8 عمانوم” 

2007 بكمعص2 انوع نمنآ لدوق0 بلدمكل:0) عتسلنه8 لسه ممععممد عو 

(75) أشير ثانية إلى أن توقعات التنفيذ باسم القانون هي الأكثر داخل نطاق النظومات 
الإقليمية لحقوق الإنسان. 


:قع6معنموعقمم0ن) عتسنوع8 لصة وعمدمن لممتاعدت5" عمفص]1 ,2 معطدعن5 (76) 


.5ل رقع ستوع! لعده تأمصوع امل صذ "بوعاطفاعه؟ ومتدء مع ص1 قه ععمنوعع 
.2 ,(1983 رووع2 تمع نهنا لأعمعم0 :217 بمعقطاة) تعصمدئ1 
وعن طبيعة منظومة حقوق الإنسان انظر: 
"كالمهة عمنوعه 4 طون مقصدطا؟ أمدمفممعنما" بولعصدمط عدر 
رأععكفك8 737 معصدز لصه :-599642 :(1986) 40 مم نامستمديء0 لمدمنتمدعكمر 
عمممد؟60 له106) 2 ممعتور5 متطهنةه ممسصلكط؟ لمدمتتممهعاه] مهم و1" 
1 - 353 :(2002) 6 تعنطاظ 4ه لمصونر[ ”7عدنوعم 
(77) لن نقع في تناقض إذ نعتقد أن الحكومات يكن أن تكون لدنها أسباب لفرض قيود على 
نفسها على نحو ما يؤكد أندرو مورافشيك بشأن الحالة في أوروبا. 
صذ ممتتموعك1 عكمعمد12 معمسنوع8 غطهونظ ممصدطط ؤه كسنهم0 عط“ 
.52 - 217 :(2000) 54 سم همتمموع0 تمده تمصع مآ "عمممسظ عدمطووط 
(78) للاطلاع على مثال سابقء انظر: 
انلقن 240 لمومجرمء2 لق بنطوتط ممست لم381 حجن معد زدوم0” رصمأعلة متلتط5 
- 607 :(1984) 78 بعمة لعدماتعصععكم]1 كه لمعيه[ سمعتعمم4 "امجاومه 
(79) وهكذاء على سبيل المثال يعترض أونورا أونيل على أن «الدفاع عن الحقوق» أمر ملتيس 
لأنه لا يتقيد بقاعدة أن كل حق صحيح وصائب يجب أن يقترن بالتزام من جانب 
غنصر فاعل محدت. 
عمقت طسمن) عمنامه[ كه ممصده8 صذ “#عدم ندع زاط0 عصممط/؟ ,ماطهنظ متمعصوتةا" 
.8 - 97 ,(2000 معط بواتمعه اندلا مولمتط مد 


الفصل 3 ١‏ 
ع1 :«ونطفمعمةات 180:14 همه مغطونع مس11 ,0285 تقتصلة صطم[ .له 
سه دمثاه كتاع[ هذ "بعكعمآ قصه غصم! هذ مخطونا! ممصدكة كه براتلدو مل 


إلى 


عمل وطصسهت نعل اءطسدن) مدمتتعوناط0 قسه ماطوتظاأهده معدم تعمستانوم1 ٠‏ 


5 ,(2001 ,ممعع2 انديع ندل 


لم11 ج801 بمسمقدمة) “قاين ممسدة1 عمق غمطلة؟ ردمغعممون ععتمنوكة (2) 


- 65 ,(1973 
(3) نطاق التباين واسع. لنقارن على سبيل المثال موقف كرانستون المعتدل في كتابه 
مكتاين مسمسساط عمة عمطاو 


الهوامش 


مع النظرة الأكة رحابة عن حقوق الإنسان عند جيمس غريفين في كتابه: 
.(2008 بعقع22 نومع انمتا لرملع0) مأاطونا ممسداة؟ د02 
(4) توجد حوارات كاشفة عن العلاقة بين الحقوق الطبيعية وحقوق الإنسان في كتاب: 
بصع54210) .صلء لم2 ككتطونتظآ مقدصد8 2ه عمدء5 يمتلع31 ,اععك1ئة 18 معتصدز 
.14 - 12 ,(2007 ,لاءمماعواظ فاط 
(5) للاطلاع على ثلاثة آراء مختلفة: انظر: 
ععلطصمه بعولعطسدت) معموعط غطونة لمعتطولة معنا مك8 
مغطونه لسبطدلة زه دء10 غط1 تإعصمعلا مملظ :1 عط ,(1978 رجدعع2 اتوم كلهمنا 
1ع طاآ 87 .5 اءطفممق قصة :1 يل ,(1997 ووعطط كعفامطة تمتمدلئم) 
ج110" عناممامط5 ع«ععمل صل مخطونة8 لمسةتحنقمآة تعمطولة لسة أتطهنط 
4ك ,م ,(1997 رقوعء2 برازوعء انمتا عومءطسفت بعولصطسمت) 
(6) مثلما لحظ تييرني» يمكن تمييز اللبس في الفكر عن الحقوق الطبيعية منذ عصر الشارحين 
القدماء. انظر: : 
3 بقخطع 1 لمعدتوةلة قه دعل1 ع1" 
(7) كما قد نرى في: 
:737 رصمأععصعط) معطهنظ زه بومعط]' ممعاعمآ عطا' ركدمسصيذة مطدر[ .ةق .لم1 
.102 - 95 ,(1992 ركععوط واتومء متا ومععءصلوط 


مهناء)م معفم عط 4ه موسنتاعععمم2 "بعتطونظ لعطدك!“ مللمصوطء81 أععموعدقة (8) 


.2 - 228 ,(7- 1946) 47 مص رراعاع0ن8 
انظر أيضا: 


لماع محصآ اع معنا لصة ,كتطونظ لمعدطدكل8 ممكخطونا ممتصنا2” معلية8 رممطاصق 
- 176 ,(2003) 31 معط لمعناتاهط "برعدوعآ 


(9) ليس هدفي أن أقول إن الفهم الثاني مغفل تماما. إذ يمكن أن نجده - على سبيل المثال - 
عند جاك ماريتان في كتاب: 


مممعنط0 عه نمع جنمتآ :موعنطت) عنهاة عط قصة صعلة ,متداتتفلة 5عدوعدز 
.(تصمكة ذه عتطونظ عط1”) 4 بط ,(1951 ,ومعوط 


(10) انظر كمثال: 
.-99102 ,عأها5 عطا مسه ههلظ ,رستماتعدق8 


سمهت طون مسحصمة؟ ,17208500 مذ "بممناءنجلمطصآ" ,متمامملة عدوعةز[ (11) 


,10 ,9 ,(1949 بعنمومانلا معللف بدمخدم]) عممتتفاع م هناها شه 

(12) ليست الفكرة ببساطة القول بأن معاهدات حقوق الإنسان لا تتضمن أي أداة تبريرية. 
إذ إن معاهدات قليلة تضمنت ذلك (وإن لم نستطع قول الشيء نفسه بشأن إعلانات 
الحقوق التاريخية). وقد كان ماريتان في هذا الصدد يتحدث إلى ال مسؤولين عن الصياغة 
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(وإن مم يكن هو نفسه عضو في لجنة الصياغة): إن روا صياغة محكمة ليدأ عام لا 
يستلزم قبوله أن يقبل المرء أي رأي بذاته عن مبرراته. 
(13) كما يوضح كونتين سكينرء فإن فكرة حالة الطبيعة حاضرة - إذ لا بد أن يكون كذلك - 
في هذه النظريات حتى'إن لم يكن المصطلح موجودا. انظر: 
» لمعناناه2 معله]8 2ه عمسم كفقهده8 عط وعممفلة سمتفمعون 
.155 عقا ,(1978 ,ومعع2 نومع نم1 عمل تتطحسد0 مولت طتهو0) 


+اع1قهآ معاع2 .لع ,[1690] أ نط0 1ه وعمناهءط] 10 عكلءه.1 مطه[ (14) 


.136 ,(1988 ركدعءط نود هنآ عولعطصسدت عع تتطسون) 
ونادرا ما كان لوك نفسه يستخدع عبارة «حق طبيعي»». وكما يقول سيمونز إنه حين 
يذكرها لا يكون واضحا لنا ما إذا كان يفهمها أم لل مخطوينة! 4ه جمعط] صوععه.! ع1 

(15) 136 .نا روءعناهء1" © ,ععكه.1. ولكن لوك م يقل تحديدا إذ الناس لديهم حق 
طبيعي في قضاء مستقل 
(16) الاقتباس من 
طمن سقسن1 6ه ممتتمعماءء12 لتمومع لمن عغطك علمتودهك8 معمصفطه[ 
فخصة زقصمءط 01 "لقم «نهتا تمتطماع0 تلنط2) غمعنمآ لسه ومتقوءط ,ممنهع0 
.5 ,(1999 رققععط 
017 8 المجتمعات المعاصرة - وهي تلك التي بها مؤسسات تشريعية وسياسية هشة أو 
اشلة؛ يمكنها كمثال أن تشبه المجتمعات الإقطاعية أكثر من المجتمعات الحديثة. لذلك 
ا الإنسان المعاصر لا بد أن يضع هذا في الحسبان 
ولو كحالة استثنائية. 


5 ,74 ,(1993 بووعع2 صملمصع م1 04010) قغطونظ كه تسعاورة ى ,سناعدة1 26 (18) 


(19) بالنسبة إلى فكرة «الأخطار المعيارية», انظر: 
نارفا وماعع ملظ :إل مسماعهصلوط) .صل 250 ,مغطوق1 عتفدظه عمط برصمع11 
6 29 ,(1996 بممعوط 
(20) أطرح هذا التحذير لأن شخصا ما يفهم حقوق الإنسان على أنها تعبير عن شروط 
القانون الطبيعي لن يكون ملزما بالتفكير في أن مبدأ عاما انوت الإنمان يجب أن 

يعرضها كحقوق لازمانية. انظر: 

لمعدطداة كه دع14 عط1 جإعصعق سه رك - 101 بعتميع عط خة سماخ رسنه د31 
| .1133-4 يفخطيق8 


.3 - 31 ,قأخطعن8 سعسدةة م0 رمقتت (21) 


هذا هو الجهد الأكثر شمولا في عصرنا لصياغة نظرية عن حقوق الإنسان انطلاقا من 
أسس المذهب الطبيعي. 


,3- 32 ,قغطون8 صمصمةة ع0 ,متقتيى (22) 


وعرض هذه المكونات تفصيلا في الفصول 10-8. 


الهوامش 


(23) المصدر السابق 9-37. ويشير غريفين إلى أن الحقائق المطلوبة يجب أن تكون حقائق 
«كلية» بهذه الطريقة لتبرير الحقوق «التي تتوافر للمرء لكونه إنساناه (ص38). 
(24) الحقوق الواردة في المبدأ الدوليء والتي يمكن ألا تحظى بالقبول حسب رأي نظرية 
الشخصانية تتضمن حظر الدعاية الحربية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسيةء مادة 20), الحق ضد الهجوم على شرف أو سمعة الرء (الإعلان العاممي 
لحقوق الإنسان. مادة 21). حماية حرية الانتقال والبقاء داخل الحدود القومية 
وحق العمل (الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء المواد 12. 13 23). والحق في الوصول 
إلى أعلى معيار في الصحة البدنية والعقلية (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية, مادة 12). المصدر نفسه. 196-194. ويرفض غريفين الحق في 
«عطلة دورية مدفوعة الأجر» (ربما الأفضل الحق في الراحة والفراغ [الإعلان العالممي 
لحقوق الإنسان. مادة 24]). ويدفع أيضا بعدم وجود «حق في الوراثة وإن كان لا 
بد من القول إن مكانة هذا الحق في المبدأ الدولي غير مؤكدة على أفضل تقدير. وقد 
أقى ذكر «الحق في أن يرث» في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 
قائمة عن «حقوق مدنية أخرى» (وهذا النص لا يؤكد وجود مثل هذا الحق الإنساني. 
وليست هناك إشارة إلى الحق في الوراثة في أي عهد آخر من العهدين اللذين أقرتهما 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام التالي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز العنصري. 
صقصدة1 لصه معقكتلتطوصهت معط مخطونظ سمسدة1" ,مسسدطكمنة8 .0 مطاعمكة (25) 
تنمحسناة1 لسة سعدهه؟؟ :300 - 273 :(1997) 66 ؟9ع1؟ع1 بكمآ تسمطلمو1 "رغطون 
ركوعع2 نومع انمتا ععلصطاسمت) طلعدومءوجق معتتلتطدجهفن عطة' تاسعسممءئء12 
"بقتطون8 صمصسةآ 4ه بصمعط1 د كه ماصعدصع81” بدتراتفصق ردء5 :-96101 ,(2000 
.-31556 :(2004) 32 سمتفقة4 عناطدظ قصه جطاصمدهاتطط 
(26) عدم تضمن رأي صن لأي شيء مناظر لقائمة نوسيوم عن القدرات البشرية الرئيسية 
يعني أن رأي صن أكثر تعددية وبراغماتية (عمليا)ء لذلك ربما يكون من الأفضل عدم 
تصنيفهما من البداية كنظرية مؤسسة على المذهب الطبيعي. 
4 قأطينة1 سمسدآ]1 ذه معط ه كه ماأمعصع81"* ,مءعة (27) 


(28) فكرة الوجود الناتج الذي يمكن عمليا تحقيقه نتيجة اختبارات حرة أمام الشخص 
تحقاج إلى مزيد من التوضيح. القدرة على الإنجاز فكرة معاكسة للحقائق الجارية, 
وسوف تظل ملتبسة إلى أن يتم تحديد أي القسمات المميزة للعالم هي الثابتة: وأيها 
يمكن أن تتغير حين نقول إن ناتجا ما يمكن إنجازه. 

.6 "مخطونة! ممدصناة]1 قصة دع اتلتطوجةن #إممعط!' متطوناة مقس" ,متسسططمعتة8 (29) 
وللاطلاع على صيغة لقائمة حديثة. انظر: 
لص دع5 :وامعمصه ص8 لمخمع مسممقصد8 عه دعتاتلتطدجدت)” ,حسنتةطدمتال8 مطامدلا8 

.2 - 41 ,(2003) 9 معتسصممدمع8 اأمتمنس1] "عع كداز لهك50 


قارن: 


.0 - 78 ,اأتعصومم1!ء122 مسق11 سه معسمكلا 
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"بوعاتلتطومة0 مصة قاعم ع قصل نمسصتطذا كه لمملهماة عط" ,مسمتللت18 لمممظ8 (30) 
عملت طتصهنت نععل تلط صقن ) لرأكق تف مله روستطة كه لمملهة5 عط ص 
.0 ,(1987 ؤمعع2 تواتميع عنمل 

(31) كتبت نوسبوم أن تبرير إقامة دعوى بأن الناس لهم حقوق إنسانية معينة «ينطلق 
عادة بالإشارة إلى قسمة تشبه القدرة تتوافر لدى الأشخاص... إذ من دون هذا التبرير 
تصبح جاذبية الحقوق غامضة تماما» 

.295 "عخطين]1 سعنسد11 قصه معن تلأطهومت معط مغطينة8 ممصن“ 

(32) المصدر نفسه 292. 

(33) المصدر نفسه., 296. 

(34) المصدر نفسه 286. 

+49 "راض ددع لمع لمكسمعصملصد؟ عه معنن نكوجه0” ,مسمطممن 23 

6 باقع دمملء126 صمدسس11 سه معصسون متكنتقطوعنة2 (35) 
على الرغم من أن جون رولس هو مصدر فكرة «توافق الآراء المتداخل» إلا أنه لم 
يستخدمها لتفسير فكرة حقوق الإنسان. 

.3 - 102 ,قخطهنا؟ سمتعسقة م0 ,مقنين (36) 

(37) لا يبدو أن غريفين يفعل ذلك. إنه يصف الحق الإنسالي بأنه «دعوى من كل العناصر 
الفاعلة البشرية ضد كل العناصر البشرية الفاعلة الأخرى», المصدر نفسه ص187. 
وليس واضحا لي إذا ما كانت نوسسبوم تلتزم موقفا مماثلا أم لا. إنها تصف حقوق 
الإنسان بأنها معايير للمؤسسات من دون عناصر فاعلة فردية. ولكنها غامضة بشأن 
الأسباب آلتي تجعل العناصر الفاعلة في وضع العمل يجب أن نعمل في حالة إخفاق 
المؤسسات في الالتزام بهذه المعايير. 

(38) مثال ذلك ما يقوله غريفينء وهو يناقش مسألة الأجرء إن ما تتطلبه حقوق الإنسان هو 
«موارد مادية كافية (أي أجر) للوفاء بالشروط الضرورية للفعالية المعيارية». المصدر 
نفسه 28. 

(39) في معرض الحديث عن حجة تفيد بأن نظرية مؤسسة فقط على الشخصانية لا يمكنها 
أن تبرر نطاق حقوق الإنسان التي يزعم غريفين نفسه أنه يداقج عنها. انظر: 
تلمطصمدع8 كه ممدلها؟ عطا ممه راتلمدع طمن مواطونا! ممصدةة" جمادممط]" متم 

0 - 79 :(2002) 0 وموم طنط كن تممه[ ممعودعد8 "بوممن5 تائيه وممماعه 
1 

(40) هذه الفكرة شددت عليها سوزان موللر أوكن في: 

"#لرومعة] ومطيلا قامنامه أمطلالا معقمع0 مه موماعظ- 1لا رووص" 
,(2003) 31 معنعاقة عتاطمط قم رطومهوائطم 
11 .لك بوأتتونا1 سعدسدة1 05 ,متكتيت (41) 


(42) انظر: 


الهوامش 
37 لمعحصعء لأفمظ لمتمعصسمقصد8 عه دعنتلتطهجهن" ,تمدوطدمت81 
مج126 لمعتطوموملتطاط "#متطعنة لعتطدآة نومف ععغط!' عمف" اعمط .3 .[آ .8 (43) 
.8 ,183 ,(1955) 64 
ولكن هارت نبذ بعد ذلك كثيرا من حجته في هذه الدراسة 
دملسعمدله نلدمكع0) بطمموملتطط ممه ععدع لمعه مذ ورفففظ مها 
.7 ,(1983 ر,ووعورط 


خصة أوععدمه نقاطهنظ سقصد15 ,لدءء0 صدتظ :81 ,عقغطهنظ ,وعدمز[ :مثلا (44) 
,(2002 ,قوع موع لجل موع8 :مأممكم 0 ,طعدوعوطععاء0) لوعادمت 


ده لمعممكن نلروك:0) تمقطادع8 مه مم8 صذ "بمغطونظ لموعآ" راعماظ .لى .آ .81 (45) 
.3 - 162 ,(1982 ,ممعوط 


2 1 بقعصسده؟0© أه معمتئدء 1" 10" ععلعم1 (46) 
إن فكرة أن أولئك الذين يعيشون فاقة شديدة لهم حق في فائض الآخرين مألوفة في 
تراث القانون الطبيعي. انظر: 
.6 - 69 بعأطينه لمعكوتة كه م146 عط رعصيع 11" 


الفصل 4 

مممتصعك مكم م2 وإستمعدء م2 ع0؟ علعه سمعصمدء1 عسناع د صاعم م0 ل" ركعايكا' .8 تعصدصتة (1) 
47 60 واطهلة معصوا؟ قسه سعتممعكدم0 صا "بططهنه ممصط ممه 
وتسعتمتآ ماطصسامت عاعملا جن21) ومنصعلا! بل" قصة رعفظ عل عمملمعط1" 
,(1998 ووعوط 

مسنتمعه طندتن1 بخطهنما سمنمن11 لعدهتأممعكسة ,ماعتمع8 علصا ممعثلةق (2) 

ساعتمعة بسمتامدظ .139 ,(1990 كهد5 نشت ليوط تمتعاجتا2) دمع تتعاع1 موت ّْ 

م وممطة عط صف عمط "ملفصع من لمعتملتت-عدمت" قد مغطوت ممصتمط ععاتهععل 
.71 .م) “للعمصد غطا صذ مععتطلتهت أله عر لعمقطة" عط 

الموعطف كمه عدده11 كه امعتسصهوعف لوعه314 بتمنط1' سه علعتط؟ بتععلة8! اعمط 581 (3) 
0 - 9 ,(1994 ,جوع عدمة(آ1 غ210 2ه واتسع نم10 :100 رغصو عئولة) 

عمل طتسعه) دم نما أمدهأأعصععكمآ قسة مأطينظ سسدهدة؟ ,أمععمت .( .2 (4) 
,9 - 48 ,(1986 ,ومععط تمس قدلا 


هذا هو وصف فنسنت لوضع هو نفسه لا يدعمه. 
(5) مثال ذلك الكتابة عن ختان الإناث» حيث يلحظ رنتلن أن «واقع أن النساء في المجتمع 


يواصلن هذه العادة هو حقيقة تلزم مواجهتها بالحسم. إن افتراض الشمولية العالمية لا 
تغير حقيقة أن الممارسة مقبولة بين أبناء الثقافة باعتبارها ممارسة أخلاقية». 


.8 مقخطهن1 سعدمعدة8 لمدمتتعدعاسآا 


261 


فكر ة حقوق الإنسان 
(6) فيما يتعلق بهذا المثالء انظر: 
.9 - 28 رسنطة" لصة عاعخطة متعجتدتلا 
(7) مشال ذلك أن ركس مارتن يصف حقوق الإنسان بأنها مبادئ «يراها الناس مقبولة 
في الأزمنة المختلفة والثقافات المختلفة. وأن هذه المبادئ تبدو في ضوء المقارنة بين 
الثقافات لها ما يربطها بنطاق واسع من الأخلاقيات المختلفة المتواضع عليها اجتماعيا». 
.5 ,(1993 رقق216 مملصععمان نلعم:0) مقطون18 04 تسعاورة ن ,منامدةخ ععم 
(8) على سبيل اللثال: 


سممصسط] لصة دعغتلتطه مهن #«إممعطة مغطون8ه صمصسدة1” ,مدواكقن!2 .0 مطامول/3 
127105 وعاتقطن _لهة :286 ,(1997) 66 #علجع8 مآ سعطقده8 "رعطوته 
غ58 عط صذ "رمغطون8 ممصصسسةآ ده قتافوء ممه 17220260 مه 4ه كام تكنلهوع» 
لذ أعنهةدآ سه ععنتدظ .8 عصصدمر[ .لء ,مأطون1 سمصدكة ج20 مومع للقطه) ممتقم 

4 ,(1999 رووعع2 تالومع نمتآ مولا طتصدن ععلعطتصهدن) لاء8 


رققع21 واأووع لاندنا وتطصصستت[ه 0 علتملا موعل!) ممدتلوعءطانآ لمعتاتاهط ,واحهظ صطه[ (9) 
.17 عتتااعع1 ,(1996 


(10) انظر كمثال: 


وماءعملء©) منهاهل1 قصه تلوط عه مخطينظ سمصسة؟ كعنمدع1 اعمطعتق3 
6 .(2001 رقوءء2 لإطزووء جنهل1 


كمتسملوء8 عط سل صل "سمت ماع18 لصة منطونظ ممصدة1" ,كستمتللة1] لممصعظ (11) 
.4 - 62 ,(2006 رؤووععط رزوي تلصتا صمعءءستوط) هعء2 عط عا 


وإنني مدين بالشكر طارثياس ريس لتأكيده جاذبية هذا النوع من الرؤية. 
(12) معرفة أوجه الفرق بين التآزر والتعاون الاجتماعيء انظر: جون رولس: 


لتدسسماط نخلة وولنطصسمن) عقت تامع 1 لز نممعصسند] عه ععناقناز ,كاتمظ تنتطامل 
' .6 ,(2001 قمع برانعمه مل 


(13) فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأكثر أساسية: يقتبس وليامز تعبيرا عن موافقته عبارة 

من قانون فنسنت تقول: «إنه ما يلقى قبولا من الشعب دائها وفي كل الأنحاء». انظر: 
6 "بسو تماعم لضة تغطونة مسد" 

(ويعكس العبارتين الأول والثانية). وعند تطبيق هذا المبدأ في قانؤن الكنيسة الكاثوليكية, 
فإن توسيع نطاق «على الجميع» قناطنصصهه 30 بدا موضوعا إشكاليا. وليس أقل من 
ذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 

(14) المصدر نفسه. 62. 

(15) أترك جانبا مسألة ما إذا كانت أمثلة وليامز تحدد الشروط التي يمكن القول بأنها توفر 
الطابع الكلي والشمولي اللازم لهذا التفسير للشرعية. 
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الهوامش 


عنسماء1 صف عأاطونظ صممصدة1 ذه واتلددمء عتمتا“ ,عتهال-همف ف لتطمتاسلطق (16) 
رعقناكت1 كضة أمعوعرظ رامد بككسهة لمدمتتمصععاس[ مه مدصدل صا "عجتاععمويعءط 
.315 ,(1999 ملهصهفمصعاغصآ مما معجسل] :عدودةآ عط1) ملعف علنقلتة بلء 


(17) للاطلاع على وجهات نظر مماثلة انظر: 
فصة :6 - 55 ,إمأقلمل1 قسة معنتاوط قه مغطينظ مصمصسد1آ لاعنتممعآ اعممطعناة 
قأتاون1 سمحصسةط مذ "ينع لدم عدع016[ قصة وغطونآ سمفصتط1" ,معمن[ جعاءط 
رققهن) علصدر نصملصم]آ) معمه] ععاء2 هه تإعصهن) تمتك عله ,كتوى جل»ط لدطملى 
.0 ,(2001 


نسم كنمنآ مماععصلوط :[21 بصماععصوط) أع826 ملصتفء11 عط1' ,كقصمط]' .© إعتمة (18) 
.5 بك ,(2001 معط 


.18 "ناعم مومع2 عندتهآك1 صفق نماطون8 سقصسنة] 6ه باللدوتع تئصنا” يستولز-صم (19) 
.15 - 614.314[ (20) 


عع 5 ,لهده80 ع الأتاءعدة ,00م كودقق لمعتع10مممغطاسة سمعتعسة (21) 
.9 ,(1947) 49 مه بأعتعه01دمعطاسف سمعتعسم "رمغطون! ممصستة] دده 


ويقول مارك غوديل إنه بهذا البيان بدأت الأنثروبولوجيا بالبداية الخاطئة فيما يتعلق 

بحقوق الإنسان 

8 أفنجوه1ودمعطعهسف ممعتعسفق) "ععنعوعط لمك55 مه بإورمغط]" لمعتطاط* 
.5 ,(2006) 


واحتضن علماء الأنثروبولوجيا منذ ذلك التاريخ حقوق الإنسان باعتبارها موضوعا 
وسببا في آن. ولكن من دون لبس أو غموض. ووفقا للإعلان الأخير الخاص بالرابطة 
«الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان», تؤسس الرابطة منهجها (بشأن حقوق الإنسان). 
على المبادئ الأنثروبولوجية لاحترام الفوارق البشرية الموضوعية. الجمعية والفردية على 
السواءء وليس على أساس التماثل القانوني المجرد السائد في التراث الغربي. ولكن عمليا 
ينبني تعريقها الإجرائي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء وكذا على العهود الدولية 
والاتفاقيات الرئيسية بشأن حقوق الإنسان.:انظر: 
رتغطينظ سمس دده عع )تسحصمن ,ردمتكمعودقة لمعتومامممعطاصة ممعتعسم 
لم //نصاغط ,[1999] "مأطونة تمصي لصة عروهأمممعطاصف ده ممتكومداء12"* 
.(2008 ,2 ععطدعامةء5 0ع لتقدمء) صغط.ئاتمفسستط/كخصماء وده أءصمفة 


51 ,لقة50 ع الاناءعد8 ,وم أقك0وقهق لمعنعه1هممعطامة سمعتعصة (22) 
.3 ,542 "غخطعنط! سقسسط مه 
(23) أخذ جون ستيوارت مل بوجهة نظر مماثلة في كتابه «عن الحرية» 
ماع80 لععلامن] 1 أععمة5 سه ععنائله2 ده وتردوفظ هذ ,[1859] براءطنآ 02 
.(1977 روععع© 10201160 01 انوع نصن1) ضموطم8 .14 .[ .0ه ,تتام رللنا3 أمهبه5 صم[ 
(24) يصدق هذا على الغالبية العظمى من حالات التدخل وليس جميعها. مثال ذلك فإن 
التدخل في بعض الحالات للحيلولة دون خضوع بنت صغيرة لشكل من أشكل البتر 


2063 


فكرة حقوق الإنسان 


للعضو التناسلي قد يكون تعبيرا عن روح أبوية أصيلة. بيد أن تأمل الظروف الموجبة 
لذلك إنما يعبر فقط إلى أي مدى يكون هذا إجراء غير عادي إذا ما نظرنا إليه باعتباره 
حالة تدخل لحماية حقوق الإنسان. 
(25) توخيا التبسيط. أفترض أن «الثقافة» و«المجتمع» متطابقان من حيث النطاق. وهذا 
غير صحيح بطبيعة الحال في أحيان كثيرة. 
(26) لمزيد من المناقشة: انظر: 
لاتلدءه84 بمععماط عمتائسة8 صل علعه81610 ,فسمفف- ه154 .36 عأعطعتق3 
ج2255 أذأومه علدنا فمدعمهآة1 خلا عل أءطسهن) وطوموملقط2 له عممتلد0 
.6 - 43 ,(1997 
(27) أشار إلى هذه النقطة كثيرون» من ذلك على سبيل المثال: 
"طالمعققة1 عطلا هذ "بسععصمت لونع!8 د مه مأطونة1 ممصسدة” ,دملهف5 .321 1 
"انوع عنسنا عولتضصطسون) رطمومعملنطظ ‏ لمعنفتلهوظ هذ وجدمدظ ععصمععله1” 4ه 
.19 ,(2003 بووعع2 


.124 ماطونه د11 ده كاعصءقمهن لعععمكملآ صد كه فده كنهمه0" ررماررة1 (28) 
.7 -133 


وفيما يتعلق ببوذية تيرافادا وحقوق الإنسانء. قارن: 
صل “رقع عبطلنان عومه2197 لد انلتط نه صصدهن ,ماطون1 سمسستة" ررعسقت ومسزة 
5 2668 0ه لإع مهن لمصزة لع نومع ولط لماي سه مأخطون! مقصسسة1 
0 - 64 ,(2001 ,مهن علصيم8 ندملدمر1) 
وعناتعطنآ لانن ندمنتعسوماعظ عنسملها هه 4مد10 ,ستهاا-مة 4 نتططلهطم (29) 
179 ,(1990 رومععظ تاتس طمن] عمناعهدزة) #«هة لعدهتتممعام] قصة بتكطهنهظ ممصدظ] 
انظر أيضا مناقشة الإسلام وحقوق الإنسان في كتاب 
وأمقطة 05 معنت نمطا يستاهناموع71 تعنهاة5 عملتهه5 عط قصه ممملم1 ساد مم 
.25 - 110 ,(2008 لت 2 دلخم 1 نو 1 نشكا ععلتطدسمت) 
لمعتائاوط 4ه لمصعده] "بخطونة8 مقسن1] )نم20 دسمتلة مستصنق8" بمعطمكت مسطلوه[ (30) 
,201 ,(2004) 12 وطمموملتطاط 
ويعتقد كوهن أن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون في الإمكان تبريرها من داخل 
التراثات الأخلاقية المختلفة, ولكنه لا يقول إن محتوى حقوق الإنسان مقرر تأسيسا 
على التفكير في محتوى هذه التراثات. وفي رأيه أن صياغة مبدأ عن حقوق الإنسان, 
«مشروع معياري مستقل» (ص200). ومن ثم ينبغي أن نفهم أن اشتراك أن يكون 
محتوى المبدأ أمرا يمكن بلوغه بفضل الصياغة المحكمة لكل تراث إنما هو أمر داخلي 
(31) المصدر نفسه. ويناقش كوهن أيضا «الصياغة الجديدة» لبعض الأقطار الكونفوشية 
والإسلامية والصورة التي ستكون عليها إذا ما كان لهذه الأقطار أن تدعم جوانب معينة 
من مبدأ حقوق الإنسان (210-203). ' 


الهوامش 


هذ "عصماظ كه و0 عط ههه عدمفوعظ8 لمصءنم]ا” ,كسدتللك18 لمممعظ (32) 
,82655 لإكتمع نمنآ عمل لءطسدت تعمل طسيدت) باتمفصسلة1 2ه عممدءة ومتلد11 
35.000 ,(1995 

(33 المصدر نقسه 36 و37. 

(34) هذا هو المنهج الذي اقترحه الأمتاذ محمود محمد طهء ونجد عرضا له في كتاب النعيم 
ع عنسملعا سه لموجه1. 

(35) كما عبر عنها كوهن بقوله: «ينبغي ألا توضع حواجز غير ضرورية تحول دون أبناء 
التقاليد المختلفة الراغبين في تبني الأفكار الخاصة بحقوق الإنسان». نزعة الحد الأدنى 
لحقوق الإنسان, 199. 

(36) لا أقصد بذلك أن أقول إن أيا من الكتاب سالفي الذكر يتبنى هذا الرأي بشأن إمكان 
تبرير التدخل. 


(37) إذ ربما يجيب هذا عن سؤال كوهن المأخوذ عن كانط: ما الذي يمكن أن آمل فيه؟ 
«نظرية الحد الأدنى بشأن حقوق الإنسان» 191. 


الفصل 5 
نمع اندنآ لعدعماط نشلة كولتطسدن) معارمء8 كه بعهكة عط ركأوجه8 صطمر[ (1) 
.(1999 رقوععم 


آراء وملاحظات رولس متنائثرة ف كل صفحات الكتاب. 

(2) المصدر نفسه 59. 

(3) المصدر نفسه. 79 و80. 

(4) المصدر نفسه. والحقوق الواردة في النص عاليه نجدها في الإعلان العلميء مادة 2. 
ويستبعدها رولس من قائمته عن «حقوق الإنسان بمعناها الصحيح والدقيق» (ص80). 

(5) المصدر نفسه. ص80 و81. 

(6) المصدر نفسه. ص79 و80. ويذكر رولس «العقوبات الديبلوماسية والاقتصادية» و«القوة 
العسكرية في الحالات الخطرة» كأمثلة على «التدخل بالقوة». 

(7) المصدر نفسه. ص81. 

(8) المصدر نفسه. ص65 والنص اللصاحب لها. 

(9) انظر الفصل ال24 فيما بعد للمزيد من فهم رولس للتسامح بين الدول. 

(10) نذكر تحديدا الأهداف الواردة في النقطة 4 المذكورة سابقا. وعن فكرة حقوق الإنسان 
كمبدأ سياسي, انظر ال مناقشة الواردة في: 
"؟لمعنناه5 عه لتمعنطمهوملتطط تعتطينظ مقصسسع لمسصمتامصعء مآ" ,عصمرز ماعط 
14 رإعصهت صمصنك ل ,مدمتكدئناط0 تمده عمصمعغصة رمتطون8 لعده ه31 صذ 

.204 - 183 ,(1996 لاع 1 7طوع14 :00 كعللنام1) معممر ماع25 سه ,عودمع ىن 
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لعمتصماط نشقة كي #1طسدنت) .صل .بعر رععقامه[ كه امعط ف ,كاوجق1 صطهد]ز (11) 


. (1999 ,وقعطط جالويء فون 
الفقرات 1 و2. ص5, 9. وملاحظة رولس متأثرة بتمييز هارت بين مفهوم ما وتصوراته في 
.9 - 155 ,(1996 ,ؤقع8 «ماعمعءعهات) ::م0:5)) نمآ غه اتإععصه0 عط" 
(12) رولس, نظرية عن العدالة. فصل 1: و29. 


عط لصة مأاهظ تععتاعووط ومتاعندظ +10 عمعنامد[ ومناعتعمم0» ,معدهد[ دمعقف (13) 


1 ,(2005) 33 وعتدكم4 عتاطب2 لصة وطدوموم1نطاط "رمنا0 عتطة 


معقطاظ عط ص "رمع كمع صحصمآ بعناه2 مواءه8 عه مخطون8ه ممحصدط]“ رتل1 عتمظ (14) 


عه (اعلمطلن وعء<1 .لع ,رععا8 أسمكمتط عط قصه عكتتدسملة بعمممعتدعة )4ه 
:-1801 ,(2004 ,ومع بوطذوعع عنمت عمل ءطحصمن) :عع طمصون) 


(15) يرى رولس أن الشعوب المنظمة جيدا يمكنها أن تمارس أنواعا مختلفة من الضغوط 
لحث «النظم الخارجة عن القانون لتغيير أساليبها» (قانون الشعوبء ص93). ربما 
يجيز هذ! العمل السياسي كرد على انتهاكات حقوق الإنسان. ويؤكد أيضا أن الشعوب 
المنظمة جيدا عليها واجب مساعدة المجتمعات التي تئن تحت وطأة الوضع أن 
تسستحدث القدرة على دعم المؤسسات العادلة أو المهذبة التي من شأنها أن تكرم 
وتمجد بدورها حقوق الإنسان لشعويها. 


قا "وطاتلمخصع تس فمع5 لصة وتطتتهدم نم8 ,كخطون1 سمحصسة؟“ جوءم8 لمقطعته (16) 


عتناحأة معطمعا5 .له ,1993 وعمساءعآ وامعصسم لجمك:0) عطا' تمتطونظ مسمصسسط 
.7 - 115 ,(1993 ,مكاموظ عتمدظ علعملا 2[66) بوع1من11 سممدة سه 
(17) أنطوني لانجلوا في معرض وصفه لنموذج سياسي لحقوق الإنسان يحددها بأنها تمثل 
«اتفاقا غير مكتمل البناء النظري». والذي يقصر عن بيان أسسها. 
اممعطاكسه5 بمخطوق8 صمسنة؟ ممه عمنامد[ كه معكتاوط عط]' ,كأملههمآ بممطاصة 
روعع 22 كتفع متا عولءطتصهن :عو مءطصسدت) ومعط] ؛متتمدى جنمنا مصه ماقف 
- 102 ,(2001 
(18) الاعتراض أوحت به بعض ملاحظات من جانب جوزيف راز في: 
انس علدنا وماءعصوط) .مله 250 ,قحصسده8ة جه دمعمم لمعتاعفعط ,تم طمعوه0[ 
1 .990 رووع22 
وهو لا يناقش حقوق الإنسان. ١‏ 
(19) فكرة التأويل في القانون هي من بعض النواحي مناظرة مفيدة ثقافيا. انظر: 
سطع انضنآ لممصماط بشلاط ععققطصدت) عمتصوسظ عاتمعهة ,رمتادومسآ1 للقصمط 
بك ,(1986 رووعع2 
وانظر إلى تطبيقها على نظرية رولس السياسية في: 


.8 - 298 اععتاعوءط وسناأمنسدظ 102 ععتامن[ مستا ل ساقدم0" ,وعصيول 


الهوامش 


بيد أنني لا أعتقد أن منهج «التأويل البنائي» ملائم تماما للمهمة التي نحن بصددها. 
إنني لا أستطيع مناقشة السبب هناء انظر الحوار الكاشف فيه 

"قعمعوءط لم50 همه جممتكهاءء تركس[ #سماوعامع2' “ بممعاكومه .[ لتمععن 
: .319 - 283 :(1987) 6 بوطادوموملئط2 هسه بجم1 


- 315 وعم ناعهو2 لم50 4طة ومناماء وج وعاصآ #مسماوع 2901" “ بمدمعاووط (1220 


(21) كما يرى دوركين في: 
6 ع كاجتمظ وأبكهة رسنفماره؟12 


.3 - 302 "عمنامدء8 يسنامنظا 2م1 ععناعنا[ وسناعتساكوصم0" ,معصد[ (22) 


(23) أنا مدين بالأفكار الأساسية إلى: 
لسع كتدنآ و«ماءمصلوط :[81 مسماءعسم2) .ملت لم2 ,متطعنظ عتعدظ عتطة وممعق] 
عهمع5 مستطلدة8 رامعلا معدمةز سه ملم مصعككم 1996 غطا مه 1 بطء ,(1996 رومعوط 
.4 - 1 .كتك ,(2007 ملأءمطماظ :فاط رصعللمق38) .صل 250 ,منطينظ سمصسكا أه 
وللاطلاع على تشخيص لحقوق الإنسان مماثل لما هو وارد في النص. انظر: 
قصة تتطامهوملقطط "بمتطونظط ممتصنا] عه بومغط؟' 2 5ه مامعصع 1" بمء5 وترأتقسم 
.6 - 315 :(2004) 32 ووندكة عناطتط 
وهذا النموذج مماثل لفهم المسؤولية الدولية بشأن حقوق الإنسان في اللجنة الدولية 
اطعنية بالتدخل وسيادة الدول: 
امعسمماء1267 أمدمتكممععم1 يدعم 0) أعمامعط ما بواقللطتعد ممع عد 
.(2001 ,ممعت وطمجوعمع 1 
(24) للاطلاع على التمييز الثلاني للواجيات. انظر: 
.60 رققطهنة1 عتفدظ رعنطة 
(25) وهكذا! يمكن القول إن حكومة ما انتهوكت حقا من حقوق الإنسانء حتى وإن مم تكن 
هناك نية تذلك (مثال ذلك بسبب غياب القدرة أو قصور التخطيط السيامي). وكذا 
عندما يكون السبب المباشر للحرمان شيئا آخر غير عمل الحكومة (مثل فشل الحكومة 
في اتخاذ الخطوات الملائمة أو العلاجية للوقاية). 


4 - 70 ,قغطون8ه سمسحة1 عه عمدء5 وسنطم8 ,أعسلعزةة :29 رمتطهنظ عتمدظ عاط (26) 


(27) هناك تماثل بوجه عام على الرغم من وجود اعتبارات ملحة تبدو أحيانا ضرورية لتبرير 
الدعاوى بشأن الحقوق الأخلاقية. انظر: 
ه كه قاطونه ممصا" فصة "ممعصمندة كمه كلده كتطونظ" بدملصدعءة 31 1' 
لعنائاهم2 مذ «رعممةة بعمممعام!' 6ه واامتقة2 عط1" صذ طامط "تمسععمت لمضبعةح 
.-11516 ههه 35 ,(2003 ركمعدط "تدمع طمتآ عوالاءطتصدت عولتعطدسمت) وادوموماقطاط 

(28) بعض النقد الممائل «,لا يسمى حقوق الإنسان» عبر عنه ماركس في كتاباته الباكرةء 
واثار أصداء واسعة في الفكر الحديث بشأن حقوق الإنسانء كارل ماركسء «عن المسألة 
اليهودية». ويدور نقاش بشأن هذا النهج في النقد عند جيرمي والدرون: 
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مذ ”#عغطون ممقصسة1 6ط 60005 ل[قمستتصصم© معن" ,بدمعقلة11 رصعيعز 
عا #طسدت نعولءطصدت) 1991 - 1981 ممعجوط لعاءء1له0 بماطين8 توععطن1 
.4 - 341 ,(1993 ,ومعءط كزومعء جنول 


(29) «جقوق الجماعة» ينظر إليها أحيانا باعتبارها فكرة جديدة (جيل ثالث أو ربما رابع 
لحقوق الإنسان). ولكن الحقيقة أن كلا العهدين يقران بعضا من مثل هذه الحقوق» 
بما فيها أمثلة في النص المذكور أعلاه. (انظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية: مادة أ 27). 

(30) للاطلاع على المزيد بشأن مشكلة التعريفء انظر: 

.9 - 344 ”#مخطونه ممسسة؟ عط ملهه© لدسمتستتصعصدمت مدت" ,وم عق لوالا 

(31) للاطلاع على بعض الشكوك, انظر: 
نع 0ن "ردن اقمع 2ن سه متطونة1 ممحصسة] رمتطعن8 جنامت" :8411162 22140 

.5 - 178 :(2002) 10 برطوموملتطط عه لمصعدهز 

(32) سوف نفكر - فيما بعد - ما إذا كان هذا عوارا يصيب النموذج إذ يستبعد إمكان 
أن تتحمل القوى التي ليست دولا المسؤوليات الأولى أو المسؤوليات المتفرعة عنها 
(ف19). 


واناهط عمل تتطسدب) متطوق8 ممصسطةط قمة رجه هآ هيوه مقدصوة؟ (33) 


.7 - 64 ,8 - 44 ,(2002 
ويقول في وصف «الفهم ال مؤُسسي» إن حقوق الإنسان إذن هي «دعاوى أخلاقية ضد 
تنظيم المجتمع الذي ينتمي إليه المرء». ولكن حيث إن المواطنين مسؤولون جمعيا عن 
تنظيم مجتمعهم وما ينتج عنه بالنسبة إلى حقوق الإنسان, فإن حقوق الإنسان تفرض 
مطالب على المواطنين. الأفراد يتقاسمون المسؤولية فيما يخص ازدراء حقوق الإنسان 
داخل أي نظام مؤسسي قسري يعيشون فيه. 
(34) المصدر نفسه, ص66. 
(35) اللصدر نفسه. 
(36) للاطلاع على مناقشة لهذاء انظر: 
أت قتقعةط1' ضذ بأععبرو8 غنوطة ومتلصنتط؟ جرزهغ5 عءلةآ التمطك" ,معقدط ملق 
.1 (2005): 1927-19 معتواك4 تممه فقصسعنم1 سه عمط ”7رموج عط وصنماء1] 
(37) مادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسمح للدول باتخاذ 
إجراءات للتحلل من التزاماتهاء حين يكون ذلك لا مناص منه في أوقات الطوارئ 
العامة, ولكنها تحدد شروطا معينة لا يمكن التحلل منها (مثالحق الحياة والتحرر من 
التعذيب). ومن الأمور التي تقبل الجدل التمييز بين هذه الحقوق والحقوق الأخرى, 
وهو ما يطابق التمييز بين الأسباب القطعية والأسباب المرحلية قدر الاستطاعة. 
للاطلاع على المناقشة: انظر: 
لقهدهتتهصوءكسة عغطاة ,سمامدت ودمتاء84 له ,تالتتط5 رإصمعر رطوعقه] طمعدع 
4 :010:0) .صلء 250 بققتطونه لمعنفتاه5 لصة لتكلت ده أمهقمعومن 
.6 - 25.49 55 ,(2004 رووءة انوي عنصلا 


الهوامش 


نوكم لمدهتتمصعكم1 "بمخطونة مقصدةة 4ه غ510 كامد0آ عط“ ,لل0'21 مم0 (38) 
.3 (2005) 81 


(39) المصدر نفسه. 432 و433, وسوف أتناول فيما بعد موقف أونيل (ف 25). 


"للها ععنادعء2 :[21 ,كنات لمموعاعصظ) جطدموملتطط لهنك50 روءطمع8 آء0[ (40) 
.95 ,67 ,(1973 


ويستخدم أونيل العبارة في مقال: 


بعل طصصدت) ععناقه[ 6ه ملسسمظ ”#كصمننوعناط0 عممط8؟ :متطون8 معدم" 
.100 - 99 ,(2000 ,قععوط كتوم جنمتآ عولأوطسيدت 


.4 ووطدموملتنطط تملعه5 رو طصاء8 (41) 
(42) الصدر نفسه. ص47. 
.60 - 51 ,قغطون8 عتفهظ عتتطة (43) 
(44) أجريت ملاءمة هنا مع صياغة رولس لواجب العدالة الطبيعي في كتابه و#معط1 لم 
قنز 04 ف 19: ص99. 


(45) إنه سؤال متميز عما إذا كانت محورية الدول في التنظيم المعاصر للنظام العالمي هو 
بشكل ما أمر غير مرغوب. وهذا السؤال جوهري بالنسبة إلى نظرية شاملة عن العدالة 
الكوكبية. ولكن لا حاجة إلى إثارة السؤال هناء ونحن بصدد فهم حقوق الإنسان. 

(46) دراسات كثيرة عن هذا الموضوع. انظر فيما يتعلق بمؤسسات الأعمال: 
لدوعآ 2ه إمع1” ى :متطونة مقصصسةط لمة كمم له مم0" رتعصطمظ .1 معوعاة 

.545 - 443 :(2001) 111 لمصعدم][ حهة علهلا "روتلأطتمومموع8 


6ه معتل تقصومةع8 عط عه ممه ععمتص1 متعدك8ة امه عاعمعرادمك11 لجوط 

م ملعدوع1! طنم؟ عءعمتصم عم ومعصتعه18 معط0 لصة عمممغهعمدءمت لقدممصعصد 1" 
.-90122 :(2003) 97 بجهآ لمدمتأاعصعاصآ 4ه لمعنه[ مسمعتعهسق رعغطونظا ممصسد11 

حول القانون الإداري الكوكبي وإدارة الشبكات انظر: 

عط“ مومه )5 .8 لمقطعته همه ,طعفت1 م8716 وصتاطوومة1 ععتلعصعظ 

53501835[7 0506© قلتنة #كقة نهآ عحككلوذمتمتصلم4 لدطه01 02 عممعع عملا 


+51 ن وتعاطع د51 غامدلا -صصف لصة :16 - 5[ :(4)2005 - 3 68 قدص اطمءط 
.(2004 رووعءط عونو نصتا مماءعصمءط) ج0106 


وحول شبكات القضايا الانتقالية انظر: 


م502 ف4صمرعءط قأمتوتاعة لمتلكل5 معطنمك؟ظ لصة علءع1 .8 أعممع عمالة 
(1998 رومعء2 بواتوعءطنصتا لالعصعه0 :215 ,رمعهط]) 


(47) بالنسبة إلى وضع الحكومة الصينيةء انظر: 
.1991 ملعصههن عنماة عطلا )ه ععتة01 «مفمدسمكمآ تعمازء8) مسمنطن صذ متطينة! سعحمدة11 


والمناقشة في: 
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نمنطماء0 م لتط2) مخطونة1 مستصسة1 صه ,مده نكهل! قمع أقد10 عط مفصنط) بأمع1 عمق 
,(1999 ,ققع؟8 هنسة جاتإقصمع2 أن بطتو نول 
ولرأي مقارب انظر: 
5:80 عغطا قصه غطوته سمصسدة] 6ه موناءع م2 تمده نخمم عاص" رستحوياظ أ 


(2006 ,قوعع2 1897 تؤصنزء8) هصنطن لسه مدمعتلمده نم نامدهت بمو ى بمو 
[1995 4عطعتاطداح خوونالك] -44760 
(48) لمزيد من المناقشة انظر: 
منص لمصمنهمعغم1آ 4ه صممنعمئممه2 لمجكمعو ع1“ تطاعصصو2 علعدر 
مضه عصصنآ ممتكك .لقع رقعناقله2 1061© صذ مكطوت8 معسمةة مذ بواطونع 
-85 ,(1999 ,قوعم انوع طصتآ عولعطصمه نعو اءطصده) معاععط؟؟ مدامط علد 
.8 6-91 
(49) مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. واللجنة الفرعية المعنية بتطوير 
وحماية حقوق الإنسان. ومعايير مسؤوليات الشركات متعدية القوميات ومشروعات 
الأعمال الأخر: ى ذات العلاقة بحقوق الإنسان, (2 .طب2/12/2003/18/673.4/5 8). 
(50) تجلى هذا واضحا في اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول, مسؤولية الحماية 
وهو ما أكدته موضوعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة, الدورة 60, القرار 60. وطبيعي 
أن أيا منهما ليست له قوة القانون الدولي. 
.قطن مذ مخطونظ1 سمدصه11 ملعصدمك عنهزة عل كه ععلا0 صم امتسومكص1 يمصتطك (51) 


الفصل 6 
(1) قال هذه العبارة هيدلي بُل, انظر: 
عفعصه !م101 صذ “رعمه ماع هده تمدع كصآ صذ ترك عمعخ قصه نواعت هه" ,للد و6لل116 
066018 المقدصمة) عطعتلا منامملة خصه العم عقس8 أرعطت3] له ,مسمناموناتجم1 
0 - 35 ,(1966 مصتوكتنآ لصة دعللم 
(2) نجد هذا الالتباس ماثلا في ملاحظات بُل بشأن حقوق الإنسان في كتابه «المجتمع 
الفوضوي»: / 
.(2002 بووععط لق عتمتا متطسساون علمملا مجمى21) واعم؟ لمعتل ممصم عط 
إذ يعالج حقوق الإنسان باعتبارها مدمرة للمبادئ المنظمة «لمجتمع الدول» نظرا إلى إمكان 
النزاع بين القيم السياسية للدولة والقيم التي تجسدها حقوق الإنسان. ولكته لا يدعم 
مبادئ «مجتمع الدول» باعتبارها المعايير الوحيدة الصحيحة في الحياة السياسية 
الكوكبية: ويعترف أيضا بالصلة الوثيقة بين ما يصفه ب «العدالة الفردية والإنسانية» 
التي من رأيه أنها تفيد كأساس لحقوق الإنسان. ويدفع بأن منظومة الدول في التطبيق 
يمكن أن تلائم وتتوافق مع هذه القيم (حتى إن جاءت في صورة مشوشة أو قاصرة). 
للاطلاع انظر أيضا كلمة بُل: 
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الهوامش 


0 تسمه نهنا بمممام0 ,مملعخد1]) ممملكماء8 كمدمتمصعاس1 ص عمتفسز 
3 .م .روء ,(1984 ,0م1821 


ضمن سلسلة محاضرات هاغي 5عتتاءعآ عم ة1آ. 


(3) في الغالب الأعيم لا بد أن التعبير السياسي عن القبول والدعم غير مباشر. ويكون له 
مكانه في سياسات الحكومة. بيد أن هذا الواقع ليس من شأنه أن يقلل من قوة السؤال. 

(4) قارن بين المناقشة بشأن «السيادة الشرطية» عند هنري شو في كتابه: 

.5 - 174 ,(1996 ودع« تلجت جندنا وماءعصوط) ملع لم2 كغطينظ! عنقدةا بعتتطة تصصعت1 

(5) ثمة دراسة وثيقة الصلة بذلك, وهي دراسة دافيد سوبيك وإم. رضوان أبو حرب» 
وكريستوفر جي. إنغرام بعنوان «سلم حقوق الإنسان: كيف يفضي احترام حقوق 
الإنسان داخل البلاد إلى السلم في الخارج» 519 :(2006) 68 معنائاهط كه لمصعدهر 
9-. ووجد هؤلاء الكتاب أن أزواجا من الدولء كل طرف فيها يحترم حقوق الإنسان, 
ولا تنزع إلى محارية الآخر. ولكن ليس واضحا لا الآلية المعتادة ولا الاستنتاج بشأن 
سلوك الدولة بمفردها خارج ثنائيات احترام حقوق الإنسان. وعلى الرغم من عدم توافر 
دليل أكثر صلابة» فإن الاعتقاد بوجود علاقة بين عدم الالتزام بمعايير حقوق الإنسان 
وبين وجود ميل إلى العدوان في السياسة الخارجية يبدو سائد! على نطاق واسع. مثال 
ذلك رواية رولس عن حقوق الإنسان في كتابه «قانون الشعوب» إذ تعتمد ف بعض 
أفكارها على مثل هذا الاعتقاد. وهذا فرض مثير للجدل, ولكن حتى لو قلنا إنه مقنع 
فإنه على أحسن الفروض على علاقة غير مباشرة بحقوق الإنسان. لأن البلدان التي 
تحتل درجات دنيا من حيث تطبيق معايير الديموقراطية لا تحتل الدرجات الدنيا 
نفسها من حيث تدابير الالتزام بحقوق الإنمان. لذلك فإنه حتى إن صح أن البلدان 
غير الديموقراطية ليس مرجحا أن تبدأ بشن حرب ماء إلا أنه لا مجال للوصول إلى 
استنتاج مباشر يؤكد أن النظم التي تنتهك حقوق الإنسان سوف تفعل ذلك أيضا على 
أرجح تقدير. 

(6) هذا الوضعء مع إبقاء المسؤولية المحلية قاصرة على الحكومة, يمكن أن يقترن بمقهوم 
حقوق الإنسان الذي تدعو له حكومة الصينء وسبق لنا أن ناقشناه [الفقرة 19]. 

(7) هذا بطبيعة الحال مالم نأخذ بالرأي القائل إنه لا يمكن اعتبار مجتمع سياسي مجتمعا 
دمموقراطيا ما مْ يكن دستوره يحمي حقوق الإنسان لشعبه. وفي هذه الحالة سيظل 
نشوب الصراع محتملا ولكن عند مرحلة أسبق في التفكير بشأن شروط الشرعية 
السياسية. 
اننم هتنا لرمكد0 عترملا مجى21) جمعنمعنتاوم مومهم معطامصة ,طتطمطوعظ مارع5 

.6 - 32 ,(2006 بقوع 

(8) الصيغة العامة لهذا ا مخطط استلهمتها من قي. إم. سكانلون في ملاحظاته بشأن مساندة 
الدعاوى الخاصة بالحقوق في مقال: 
عمصدهعاه؟' كه بالمعتقاط مطل مز وعصند8 لصه كلده© بعاطهنة” بدملصه5 .34 :1 
كمعء! ندع متا عولءطسهن بعولتطصفه) وادومعملئط< لمعقناهه صذ ووممو 

2003(, 5, 
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ولكن محتوى المخطط المذكور هنا مختلف. 
(9) هذا مثال تي إم سكائلون. «قيمة الحياة وجودتها والرغبة فيها» 
“كذ كه بوانلهه0 لسة يععلوع 1 رعسلو؟ 
في كتاب: 
رقععع2 تدوع نهنا عملع#طصسدن ععلوطسهن) ععممء اه 2ه بالعتقتط عطد 
4 ,(2003 


انظر كذلك مقال: رمصعوعت سه ععمعميعءءم“” من الكتاب نفسه, ص 74 - 77. 


(10) لا أقصد بذلك الزعم بأن القيم التي من هذا النوع, والتسي يظن البعض أن لها دورا 
أساسيا فريدا ليس لها مكان في تفسير الأماس الذي تنبني عليه حقوق الإنسان الخاصة 
بالفرد. ولكنء وكما يعتقد بعض الفلاسفة. سيكون مستساغا اعتبار أي من هذه القيم 
مهما بقدر كاف بحيث يكون معقولا إعطاء أولوية للعمل السيامي للجماية؛ وبذا تحتل 
هذه القيمة مكانا لها في المخطط العام. 

(11) يتلاءم هذا مع ملاحظة جي. إس. مل بش أن الموضوعات المناسبة لحقوق الإنسان في 
موضوع «مذهب المنفعة العامة» في كتاب «مقالات في الأخلاق والدين والمجتمع» 
[الأعمال الكاملة لجون ستيوارت مل]. ويشير أمارتيا صن أيضا إلى أن أي موضوع ملائم 
لحق إنساني ينبغي أن يكون قابلا لشكل ما من «المساعدة الاجتماعية». 


وعندكة عناطب8 قلهه جطممعملئط5 "بغطون8 سمحسدةآ كه برمعط؟ 2 كه متمعص 51“ 
9 ,(2004) 32 


(12) هذا غير محكمء ولكن من الصعب وضع الفكرة على نحو أكثر دقة. إذ لا ثيء سوف 
يتم إنجازه عن طريق تضمين الحماية ضمن البدأ العام إذا ما كانت الظروف التي 
حدث خلالها الفشل في الحماية سوف ينشأ عنها سبب بحفز الخارجيين إلى العمل 
ظروفا غير عادية, بحيث إن الحق في مجال التطبيق يعجز تماما عن تبرير الإجراء. 
وسوف يكون من مظاهر القوة للغاية, من ناحية أخرىء اشتراط أن يكون الفشل دائما 
مبررا لاتخاذ إجراء. ونحن في حاجة إلى ما يشبه فكرة الأسباب والتي تكون حاسمة 
بالنسبة إلى يعض القوى الخارجية في عام ممكن ومقارب لذلك. إنني مدين هنا 
لحادثة بشأن هذه النقطة مع ريان دافيز. 

(13) هذا هو النظير الدولي للملاحظة التي اقتبسناها من صن 57 

(14) انظر على سبيل المثال: ش 

5 ولمع اممد0 لتمعتطدموملقطط متطونظ لصة بوعوه0 ,[ع1ة؟ 3847 وعصصدل 
,(2005) 

(تهدف حقوق الإنسان إلى ضمان ظروف الحد الأدنى لحياة جيدة)؛ 
رماع ءصلوط) إعكعاهة1 كسمه ععتكتاه2 عه مغطونظ سمعسسطط لعنممع1 اعمط 313 
تلن استستمط عنة تغخطية مقتصحتط) 56 ,(2001 ,كمعوط انمع جتصتآ مماءعصلمط :237 
(”لله غه عكنا جصة عه" عممقتقصمى 


الهوامش 
(15) نجد صدى لهذه الفكرة في الممارسات المعاصرة. إذ يرى أحد المراقبين أن «حركة حقوق 
الإنسان معنية الآن بالعدالة الاجتماعية الكوكبية». انظر: 
1 0) دمناع سل ماصآ أممطة جه؟١‏ ن تمخطون8ظ سعصسدا؟ ,تسمطمهان وملسم 
5 2 ,(2007 روقعء8 بوانومء تمستا 0م020 
في الماضي كنت أتعاطف مع هذه الفكرة. انظر: 
9 ,(2003 معغصتكم) 1 132 مملهاع12 "بصدعلة تأتطونظط قسن عقطتو 
(16) قد يعتقد البعض أن ثمة واجبا عاما يقضي بألا نجرد أو نقوض الأداء الوظيفي بمثل هذه 
المؤسسات حيثما وجدت. بيد أن هذه مسألة آخرى. 
(17) هذه عبارة رولس. انظر: 


سقحصدة1 غنامطة دمعتلةتستصةا8" ,معطه0ت قتتطوه[ .81 روعاصمء2 آله هآ عط 
.13 - 210 ,(2004) 12 جطومعملتطط لمعفنتاهه ذه لمصعدده[ “رمخطوت8 


.قصهع ,[1758] [قصعع دع 6ذه1 عآ] مسمتتول! ؤه #تهل عط رأعقدلا عل لعتتعصظ (18) 
.(1916 مهم اتطتاكصة متوع مهت :170 رصم أوستطاعة18) علعصتمعظ .© معاعمطنت 
ولا ينكر فاتيل أن كل شخص له حق الالتزام بما يمليه عليه ضميره. إنه يؤمنه بأنه حينما 
يوجد أكثر من دين لأعداد كبيرة من الأنصار فإن واجب الدولة أن تتسامح. وحيث 
توجد عقيدة للأغلبية وأقلية أو عدة أقليات. فإن واجب الدولة ألا تعوق الهجرة. 
ولكن أيا من هذا لا يعني أن الغرباء لهم حقوق في التدخل. إن مواطني الدولة يتعين 
عليهم أن يحددوا هم شروط الترابط. (ك1, فصل12, ف 31-128) و(ك2. فصل4» 
ف7 9-58). 
(19) انظر: 
رووءء2 «وملمععدات 0:10:4) صسملءءع8 غه باتتلهءه34 عطا' ,عقظ طدعدم[ 
.9 ,(1986 
وأنا مدين هناء وفي غير هذا المكان لكتاب: 
ععسماوءءع4 لصسة ععموعمعطاءن18 معوماء8 بعمسوععله!' ماعتلعط0 مصمكط 
بك ,(2001 ,ملاعقع1نآ لضة سقصصرهم1 3/410 مسقطصهرية) 


الممضدا نخلة ولت طصيدنت) صلء 7ع ,عع امنا[ ذه وجمعط1' ى ,كاجهظ صطمر[ (20) 
.(1999 رموعع نوم لملا 


(21) المصدر نفسه. علاوة على التفسير الكانطي. 
(22) اللصدر نفسهء ص 443. 
(23) لإيضاح هذه الفكرة انظر: 
جنوه جنص0) ععتاكناز لوطه[ لصة رتم101 بممغومع1اه!' ,صما" بمطن لم1 
.3 - 80 ,(2000 رووعءه انوع جلمنآ عغها5 فتمه ا تروممعم علقوط 


وطاوموملتطظ لمعتموعط مذ [1795 "عممء2 لمباعجمع2 4عه101” رأصفكا [عتتممهصم1 (24) 
.[.(1996 بومعع2 بتع طنونا عولطصهن) علعمصعة؟ .[ لإمقاة رقصة: ا" 
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عمل لطهت تعو للم توطدموت) فده ناماع لمدمتامسعتصل صذ معنطاة1 ,1:08 موبمعال/3 (25) 
.(1996 رقوعءط! انوي وفمل1 


تحديدا الفصل 5. قارن مع: 


معللف .قصدعا [1821] عطوق1 كه برطوموملتطط عط 4ه فاسع صعاظ بأمعء1 8 يلاو 
.(1991 معط بطنمعع عنصن عمل طسوت نعو معط صدت) مولا 


1 - 150 ركسم ماع18 تمده ت6أعصعء اسل صذ معنطاظ ,)5م25 (26) 

(27) المصدر نفسه. قارن هيغل ف «فلسفة القانون». 

(28) أحد الجوانب الذي تبدو فيه هذه الصياغة عامة مجملة هو أنها لا تعترف بما يسمى 
الحالات الانتقالية - وهي الحالات التي لا تكون فيها الدولة هي التي تقرر مصيرها 
بحرية الآنء ولكن القسمات المميزة للحياة المحلية فيها من النوع الأقرب لأن تصبح 
حرة في تقرير مصيرها إذا ما تركناها وحدها على عكس الحال إذا تدخل الأجانب. انظر 
فروست في كتاب: «الأخلاق والشؤون الدولية».» ص211. 


(29) ألخصها هنا من الحجة التي عرضها راز في كتابه: «أخلاق الحرية»», الفصلان 14 و15. 


رودعء8 مملمععمان بلعمكع0) وتطممعمناتت لمعطشعقغلد385 بملعتلصي1 18511 (30) 
- 156 ,(1995 


,(1997 كقف88 برطندصع نمنا علدلا علرملآ وج]2) ممنكد 101 م0 رععلةا؟ اعد 381 (31) 
.2 - 19 


.7 ,صقطفصعء عاتن لدعده ل 113ه314 ,ماعنتصدو1 (32) 
- 129 بعمتتماوءءع4 فته ععتدعة تزه معءمساء8 :ععصوم 101" وأعتلرءط0 (33) 
(34) وهو ما لحظه تان في كتابه: 
.4 - 42 رععناقن[ لوط10© سه رراتوع ج11 ,رممقغدت 101 


(35) أستمر في وضع قوسين حول مسألة تقرير المصير الذاتي. وسوف أعود إليها فيما بعد 
(ف26). 


.0 - 78 ,1- 50 رقع اججمع2 4ه وتهآ عط1 ,8215 (36) 

(37) المصدر نفسه. ص65 وص74. ٠‏ 

(38) يأمل رولس بوضوح في أن تكون النظم السياسية للمجتمعاثٌ حسنة التصرف مهيأة 
لاتخاذ مزيد من التحسسينات المتطورة مرحليا لمكانة المرأة مع الوقت. المصدر نفسه 
ص75 78. ا 

(39) اللصدر نفسه 59. 

(40) المصدر نفسه ص61, 84. 


(41) المصدر نفسه ص61 84 - 4. الفكرة الأخيرة لم تغب عن فاتسلء الذي طالب بعدم 
التدخل لحماية الناس من بطش حكامهمء تأسيسا على أن السماح بالتدخل «يفتح 
الياب أمام عبث المتطرفين والمتعصبين». ويهيئ لاختلاق طموح يعتمد على معاذير 


الهوامش 


.7 و مآ مل ملآ لط ,عومتعهة! 4ه ججصل عط" 
.11,19 بقعاجووء8 كه بها عطل" حامهظا (42) 
.4 ,83 رقعاجهء2 آه كملا عدا" كاوج (43) 
للاطلاع على تأويل مقابل» انظر: 
سعتطقظ عطا' صذ "رمع عدي صا «عقله8 مواعءه8 مد مأطونظ ممصسطة“ رجلاع1 مقط 
عأ زع تصطانا دعء7 له ,ولعءع3! أسعاهال1 عط كه جاتلدعه1/4 عمعسماعامعظة لو 
92 - 177 ,(2004 بعوجعط جنويع ونا عولنطصصهت بعولتطصيدت) 


(44) لمزيد من المناقشة: انظر: 
.8 - 30 ,ععقاعس[ لهنامآن هسه ,ؤتوى؟جة12 مممنعو ه101 ,مد 
5 - 84 ,وعاومء2 أه هآ عطل" كآجد8 (45) 


(46) يؤكد رولس ضرورة أن يسمح المجتمع اممسالم بالاحتجاج السياسي. «ولكن الاحتجاج 
يظل داخل الإطار الأمامي لفكرة الخير المشترك عن العدالة». المصدر نفسه. ص72. 
ولكن ماذا لو كان هدف الاحتجاج عنصرا من عناصر هذه الفكرة ذاتها؟ 


الفصل 7 

(1) ويؤكد الإعلان أيضا أن من حق كل شخص التمتع بهذه الحقوق «عن طريق الجهد 
القومسي والتعاون الدولي ووفق تنظيم كل دولة وعسب همواردذها» (الإعلان العالي 
لحقوق الإنسانء مادة22). والعهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية يضيف إلى ذلك أن على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة, كل على حدة, ومن 
خلال المساعدة والتعاون الدوليين خاصة العون الاقتصادي والتقاني وفق أقصى ما 
هو متاح من مواردهاء بهدف العمل مرحليا على الإنجاز الكامل للحقوق الاقتصادية 
(العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, مادة 2). 

(2) وطبيعسي ألا يلغي هذا أن يمثل خفض المظام الاقتصادية والسياسية أداة لتحقيق 
الحقوق المتاهضة للفقر. وهذاء وفق فهميء هو أحد الدروس المستفادة من تأملات 
بول غارمر عن العنف الهيكلي. 
ج21 1غ تنه رتخطوناط! سمتصسةط؟ رطالمع1آ1 معجووط 2ه معنو ه[مطفو2 متعصدسصةظ1 لوط 

بطل ,(2005 بقوععءط منص كتلهن 4ه نوع طمن :ماعل ) وموط عطا ده مواؤا 


(3) يوضح العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه يفضل «سن إجراءات 
تشريعية» كوسيلة لإنجاز الحقوق الاقتصادية. بيد أن هذا النص خاضع تماما للتموذج 
التشريعي المحلي أكثر من التزامه بالإعلان. ولهذا يشير إلى هذه التدابير بلغة عامة 
وليس لغة محددة. 

(4) تجري معالجة موضوع التغذية معالجة خاصة: يتضمن العهد الدولي مطالبة الدول 
بالتعاون لضمان توزيع عادل لواردات الغذاء العاميء وفق الحاجة. العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
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(5) الفكرة ليست في حاجة إلى تأكيد إلا بالنسبة إلى ميل كل من أنصار ومنتقدي حقوق 
مناهضة الفقر إلى التهوين من المسافة الفاصلة بين المبادئ والسياسة. وللاطلاع على 
دراسة تحليلية تعترف بهذه المسافة مع الاستمرار في مناصرة أشكال بعينها من العمل 
الدولي لخفض الفقر الشديد. انظر: 
يصتلته] ععف معماسده0) امععموظ عطا عجطنا؟ بممتتلك8 سدمغامظ8 عط معتلاهك لسدم 


(2007 رقوع؟2 انوطع كنمتآ 0400 بلعمك0) 16 تسمطة عضو عط سدح أمطالال؟ا قصة 
.4 أتقم 


وعنفاك4 لمصملكممعع غمص "بمخطونظ مسقص13 أه علز5 عأعوط عط؟” ,للء0*31 وعمم0 (6) 
.0 ,(2005) 81 
قارن مع: 
عمتامتز 04 مقمجو8 "#مممامهناط0 عومط/ا؟ متطهنه كصمقصه” مللءوجن 
.5 - 101 ,(2000 بكمعء” تطقسيع نمت] عولتوطصصهن يعيلاءطسص) 
.30 ,428 بقأطونا1 سمسصس1ة1 4ه ع510 اعد عط“ ,للء0:<3 (7) 


(8) انظر: 
,ر1035 اقسلا بصم معتلهطه21) :وعصقع1 جسملة مكعتسسمهمعظ عم 0 بلتعله1 نم1 
.(2007 بووعع2 زاتووع جتمتآ دمععءصعط :[11 مدماءعصعط) ومع عتسمومع8 لصة 
للاطلاع على موجز للبرهان والمناقشة الحادة في ماثياس ريس: 
”20027 عط عمط غ020 لدطه01 عط 5ع20 :1309" عوقنظ مقنطلة34 
-3559 ,(2005) 33 ومتقككق عتاطدظ قصة ببطدرموماتطط 
(9) «في الواقع يمكن أن نس لم بصواب القول بأن خطاب حقوق الإنسان العالمي عن السلع 
أو الخدمات كان خادعاء ولكن الدفاع عنه باعتباره كذبة نبيلة يسهم في تنشيط الدعم 
لتأسيس حقوق ذات أهمية كبرى يمكن تبريرها». وتصرح أونيل بأن ثمة ما يمكن قوله 
بشأن هذا الرأي. غير أن كثيرين سوف يعتبرون ذلك «سخرية». 
- 429 “ركأطونظ سمسمسدةط 4ه 5106 عأعدط ع1“ 
(10) المصدر نفسه. ص431. 
(11) بالنسبة إلى بعض الشكوك, انظر: ' 
عناطه2 قهه وطدموملتطظ "تععصمةو21 لسة بطنا2 ععنععقعصء8“ معللةة لممطعن1 
- 27 :(2004) 32 وعنفقم 


وعن الآراء المعارضة, انظر: إ 


عناطوط لصة عبادمعملئطم "بؤتلدره4ة لصة ععسمعسالكف عمقصة8” وععمند عغاءم 

01 قلتمصء12 لهعه]38 عغطة جوانلله0 غاعسده ,ث4 - 229 :(1972) 1 نكم 

.(2004 بوعععط دملصع مهت بلسماعه) عمسع سكم 

(12) لنتذكر ثانية مبدأ القانون الطبيعي المألوف عند لوكء والذي يقول إن من لديهم مطالب 
ملحة لديهم الحق في فائض سلع الآخرين. وانظر الملاحظات النقدية للمنظور في: 
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الهوامش 


.-55875 :(1987) 7 معنطاظ "عم قناز هسه بإاتمقطن" رممسمعطعد8 معلاق 
(13) يعرض بيتر سنغر رؤية مماثلة في كتاب: «المجاعة والوفرة والأخلاق»» وإن كانت 
الشروط أقل تقييدا من الشروط سالفة الذكر. قارن ملاحظات ني م. سكانلون عن 
هبدأ الإنقاذ في: 
هلز ععولءطصده) عط طععظ م 096 516 أقط7م؟ دمملص5 .34 1١‏ 
.24 ,(1998 ,قمععه توطتممع انمتا لعدمهك1 
وتقترح إليزابيث أشفورد تأويلا أكثر إلحاحا ل «مبدأ الإنقاذ» في: 
.92 - 287 ,(2003) 113 معنطاظ مدع اجتطع دمن مملصه5 كه مدع ديصت لصقدصء 12 126 
(14) قد يرى آخر أن ثمة ضرورة لشرط إضافي» بحيث إنه لا يوجد وكلاء آخرون لهم علاقة مع 
من يتهددهم الخطر, وبذا تنشأ مسؤوليات خاصة تبرر العمل. وأعتقد أن هذا مقنع 
جدا: يمكن أن تكون لدينا مسؤوليات عامة للعمل استجابة لحاجات ملحة حتى إن 
أدت هذه الحاجات إلى فشل القوى الأخرى في الوفاء بمسؤولياتهم الخاصة. والسؤال 
الصعب هو بيان في أي الظروف تكون المسؤوليات العامة. 
(15) تختلف الآراء بشأن هذه الكلفة. يقدم ساكس سئسلة من التقييمات مع فروض 
متباينة باعتبارها النوع والمدى الخاص للاستثمارات اللازمة: تتراوح ما بين 5 في المائة و7 
في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلدان الغنية. 
علعمل؟ +21) عسة؟” ع0 عه1 وعغتلاطتوووط عتسممصمعظ :عوط 6ه صقا عطل' 
.1ك مصمتلل8 صممعه8 عغط؟ متعتلاه© معله ء56 .15 بطل ,(2005 يمتتهدعءط 


تإسملة ,كعتسمدمع8 ده ململهظ :10 - 9 .كك ,عمتئلل8 مسمناوظ عط معتلاهت (16) 


.8 رك .قط .روء ,قعطاعع1 


(17) قد يتصور المرء هذه الممارسة كأنها محاولة لتكون أكثر تحديدا بشأن أنماط التفاعل 
الموجودة في عام اقتصاد يسمح هيكثه للعديد من أشكال التكافل بين المجتمعات» 
ولكنها تفتقر إلى خصائص الاكتمال والانتهاء التي تصدق على نظام قائم على سياسة 
الاكتفاء الذاتي اقتصادياء وإن كان متكافلا داخليا. 

(18) رغبة في التبسيط الشديد: دولة غنية تتاجر مع بلد فقير وتستثمر فيه. ونتيجة 
للمشاركة في هذه العلاقات يصبح الشعب في البلد الفقير أسوأ حالا مما لو ل تنشأ 
هذه العلاقة (لا تأثير على البلد الغني). 

(19) حدث التفاعل الضار في الماضي. ويوجد اليوم التكافل الحميد. ولكن نتيجة 
لحالات التفاعل في الماضي نجد أن وضع البلد الفقير اليوم أسوا حالا مما لومم 
يحدث التفاعل الضار. 

(20) يتاجر البلد الغني مع البلد الفقير ويستثمر فيه. ونتيجة لذلك يصبح البلدان في حال 
أفضل من العيش في ظل سياسة الاكتفاء الذاتي اقتصاديا. ولكن العائد الذي يحصل 
عليه البلد الفقير أقل من نصيبه العادل من الناتج الاجتماعي للعلاقة. ويسمي آلان 
جي. ويرثمر نمط التفاعل هذا «الاستقلال التبادلي اللميز»: 

14 ,(1996 ,مممعط بطتوعع تمت «ماععماء2) ممع مغلم اوحدظ معستعطاعع1؟ .[ مدلم 
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(21) سيكون إنهاء علاقاتهما الاقتصادية له كلفة غير متماثلة بالنسبة إلى البلد الفقير. ونظرا 
إلى ضعف البلد الفقير فإنه يصبح عاجزا عن اثدفاع عن مصالحه. 

(22) إحدى الوسائل لتبين ذلك هي التفكير في الصعاب التي تواجه وضع نظرية عن النمو 
الاقتصاديء وقادرة على تفسير الفوارق بين البتدان من حيث معدلات النمو. ووضع 
هذه النظرية في مصطلحات محددة لتكون مرشدا للسياسة. ونجد عرضا شاملا غنيا 
بالمعلومات في: 

.1 تك ,معججؤععظ جصماة ممعتسصامدمظ؟ عه0 المع 

(23) أنا مدين بهذه الملاحظة لتوماس بوغي. 

(24) فيما يتعلق بالفكرة الأخيرة, انظر: 
"بمتمعااوعه لدطمات مه وتلاطتقمهممع8 لمدمتكتط امم“ رمعويك .[ أعقط ك3 

.5 - 79 :(2002) 32 ععندرم!' لمعتطدومدواقطط 

(25) أعتقد أن الموقف المقترح هنا يناصرء بشكل واسح من حيث الجوهرء لعرض الوافي الذي 

قدمه ديقيد ميلر في كتابه: 
221 ععقامدز 521م1) ههه واغلتطتمممممع8 لمدهدة ررعالكة انحور 
.9 .حك ,(2007 ,ققعوط! برازووع هنآ 
ولكنني لا أشارك ميللر ثقته بأن التمييز التقليدي بين التزامات العدالة والتزامات 
- الإنسانية يمكن الاعتماد عليها عند تحديد الأولويات بين المسؤوليات. 

(26) أو إستراتيجي كما يقول هاري شو. 
- 160 ,(1996 رؤمعء8 وميه طمتآ دماعء ماعط :8/1 رماع عصتم©) مله 2040 ,ماطونظ عتموظ 
ا ملاحظات عن تعقد الواجبات وثيقة الصلة أيضا (161 .م«م-5). 

(27) «كل امرئ له حق المشاركة في حكم البلد... وتمثل إرادة الشعب أساس السلطة في 
الحكم. وهذا ما سوف تعبر عنه الانتخابات الدورية الصحيحة التي تتم عن طريق 
الاقتراع العام والمتكافئ» (الإعلان العامي لحقوق الإنسان). 

(28) لايسزال بدهيا حتى الآن - على الأقل - أن القانون الدولي لا يكفل نظام حكم تمثيلية, 
حتى إن كانت أقل ديموقراطية. 

' 
لعوسصعةة تطونه ممصن د عد ممعهمع عوط لمعغتاه8” معصاعاة .[ مك1 
.55 ,(1988) 1 عامهط جملا مكطونهظا ممصدكة 


تقدماممعنمة هذ ومتكدمعناعوط لمعقتام2 م غطوته عط“ 80 .13 رموء:6 (29) 


.608 - 539 :(1992) 17 بحم لمدم نكم صوععصآ كه امصعده[ علدنا 1207[ 
(30) لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تعليق عام أقرته اللجنة تحت 
0 فقرة 4. من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: 
7خ 008/1211 (57) 25 كمعصصصدمه لمعمع0 ,سسقمعلقم 
.(1996 ,27 غمتهنيف) 


الهوامش 


عه لمدعسهز تمحتقا لهم هتففمعكمآ مكما عوعمصيء دآ وستهسصاءة” ,طعنةظ لصهامة (31) 
4 - 20 (2001) 12 وعوعمصءطا 
دراسة واحدة تعرض ثلاث عشرة حالة في التسعينيات عن نشاط دولي لأجل حماية أو 
استعادة نظم دهوقراطية تواجه أخطارا محلية. 
ةا ممع م0 ” ,25837 تنمآ مس1 نمه منعءم 111 .15 سمكرمالة 
.47 - 134 :(1998) 9 وعوععمسصت10 06 لمعه[ "لجمععظ عط هو ماع18 4 


(32) وتوجد آراء أخرى أيضا عن الأساس الأخلاقي للمؤسسات الدموقراطية: بما في 


ذلك المؤسسات الإجرائية التي تشتق الشروط الدهوقراطية. للمؤسسات من 
مفهوم الإنصاف السياسي. وأعتقد أن هذه الرؤى قابلة لشكوك مماثلة بشأن 
صز ,[1861] أن مسمعع 205 علتأفادء مع رمع 1 ده عمم ومع ل فكده© ,318111 .5 .[ (33) 
قوع لم0 :مكدمء10) صموطه12 .81 .[ .لع ,11 وأعتعهة لسة معكتلو2 مه سرممعظ 
.4 .قط ,(1977 ,ؤوعظ 10:00" 01 
ولشرح مفصل انظر: 
امع صم جه موتكم صععع جرع قصة 31111 أعمدة5 مطهل ,اهممص 10 1 قتصصء 1 
. آمك ,(1976 ,قمعءه انو ونا دمعمءصمط :(77 بدماععسصوط) 
هآآ :شاط نعل#طسنن) بصله ع2 رععتقعن[ 04 جدمعط1' ,ماجد2 صطمر (34) 
(1999 رووعع2 بوطأومع لدان 
ويؤمن رولس أيضا بأن التفكير الأداقي بشأن العناصر الجوهرية للدستور لا بد أن 
تقيدها اعتبارات المساواة. 
6 ,(1999 لممصك1 عاعملا مع71) سمؤمعع8 عه عسعدصددماء 116 5 2تزاتقتتلكة (35) 
.4 - 178 ,59 - 
قارن: 
0) ممناعة عناطوط قعة معمصنك؟ معد ونعفستة لصة عغءط صدول 


كه إعلءمصطء1” بدع5 اعمط هص :8 - 277 ,(1989 رووععط وملسعممات 
.8 - 7 ,(1999) 10 بوعوععمصعء1 كه لمصعدده][ ”بعنلد؟ ادوع تم 


ونمة حجة أداتية مماثلة [وإن صيغت ضمن الحقوق الأساسية] نجدها عند شو: 


7 - 75 رمأطونظ عامها رعسطة 


(36) قيما يخص ميلء انظر وفيما يخص رولسء انظر: 


لزه «صمعط1 مه 4ت بط امعسم عجوم عللمتصع ومع ده كمم تمع أعصمة 
.39 قصة 11 55 ععاقتال 


(37) مثال: 


لمعه؟1 بممتكمستصصعاء 5122 هسه ررعمستانوع.آ ر 18446[ رممسقطعددظ دعللق 
.(2004 ,ومععط نوعلملا لكع0) مما لمممتأهمع م1 +25 عدمتكمفصبه18 
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؟لمومع ه10 »5 لتنمط5 عخطونه طعنط8؟ ,خأوطلة1 ,لز سدنللة6؟ كمه ,4- 143 
1٠‏ - 150 (2005 مممععظ رنوت جندنا لمم 0) 

هه قصمناءع851” رقععامة8 .ن) تتدكناذ لصة بكلكوممع 22 تسملقة مستصدكة لمقدوءظ8 (38) 
قله هاسع عع درع 11 امه وكتلتطةامدمععق4 روعدععوصء2 ص "ممم ممع مع ممعم 
تعمل #طصسهن) منصملة لممصعظ8 ههه ,روعكله)5 .© سمعدة لمعه عمط مملةق بلع 
.3 - 42 ,(1999 ,مم2 بواتوم متا مهل اوطصوك ‏ 

4 بتامناعة عقاطهسظ لهه ععوسن1 رده5 همه عمغرط (39) 


لن 10 تمع افعسق «ترموط عط :15 0004© روعوعصتصء7 15" ,ووم أعمطكء311 (40) 
.4 - 860 :(2006) 50 ععمعك5 لمعناناهه ؛أه 
وعن المعلومات الخاصة بالسكان. انظر: 
أمعسمم ماع12 سه بكندوظ :2006 خمجرع8 أسعسسوماءبت 12 14ده8 ملصدا لأدم/لة 
رقم6 2 تللق انمآ 0م00 علملا بعل لصة وتصدظ 14:ه18 :ع2 ,ضمععصتطفة1) 
.3 - 292 ,1 عاطقا ,(2005 
له ,طتاطاغط متصمئصة 1056 ,تععدكلف .8 اممطعناة ,تعمج عمط صصمللة (41) 
قدم تام نامصة لمعئاو2 امعصدحرملء 12 لسة تعد مم1 ,عدم سنآ مممقص11 
عملقطسهت عولقطسدن) 1990 - 1950 ,210ه)1 عط هذ همك لكلا همة 
.(2000 رقوعء رانو ندل 
الفصل الثاني (الاستقرار) والثالث (الأداء الاقتصادي). 
قارن: 
لق ,معممع م1 142 ,عدمقل1اه كلعة[ ,ؤعغد8 غعطم28 بمتعلوم8 آ 23910 
كه لمقسس]ر مع ا وعمسة "كمه امه" عننمد مصع" ,م26ه0'11211 مرمفطة 
0 خمط 11 ,66005 مدموطاموظ معلدعه5 .-55169 :(2006) 50 ععصوق5 لمع تلو« 


معذ؟ع1 لمسمسح "#تممعلا طصعم 1 ماله ومنا هعتم مصء] غسوطة برم1 علا 
21 - 117 ,(1999) 2 ععمعك5 لمعنغنام« 4ه 


والمراجع المذكورة هناك. 

لغتددة عتقامدلف لصهة ركد1008 :لا عم02602 ,ماتدووء384 عل ممعداظ ععتاو8 (42) 

مقسسط له لقت 0تء2آ1 عه عأومآ ععوه01 قل نعمظ عط عقنمهآ يمعلمتط1» 
.0 ,(2005) 49 راوع مهد 0 وعنمينة تمده تزمصع م1 "طون 

تستلزم ديموقراطية مطلقة تبلغ ذروتها في صورة منافسة متعادة الأحزاب قبل أن 

يتحقق تحسن موثوق به فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 

ملاقحدة عتفامهلة 0صة ,قصه2 ,1آ عمرمء0 ,مائدو3665 عل مصعناظ ععتم8 


ا لمة 8م12 غه علومة معوم1ن ل عرد8ظ عط علتفصة ومعلمتط1» 
.440 ,(2005) 49 ولمعا ممت0 دعنلمنة تمده تعمععنما "رنطون8 


انظر أيضا: 
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2860" ,سنامدكة-!-فلمدة ماحم قمه © اتمعنط ,مموتللد4ة .8 عفدت 
"تمع نوعو تدع ص11 صعط معكنا20 عتلطسط تمععقاط موق معموعممع1 
ممتعاعطه قمه :22 ,(2004) 18 مجاعم جوعط عتددمدمعظ 2ه لمصعدهز 
دم مامتلا غطا همه عوعمصمء12” ,11 عممعامصصة ة قأجه2 لصد أممجبدء ج10 
موءتمعصرم "1996 10 1976 تطمظ كتلفط لمعندقنةة ةق بمخطونة1 سمقصسن 1 1ه 
1 ,(2004) 48 معمععة لعملغتلوظ كه لمسصنه[ 
7وسمعلا" بخص +1 علد دمن سستتدسع مح 173 انمطة مك ١/7‏ ول نم7١"‏ ,ج6630 (43) 
115-16 
«وجوعلا 165 ععاقة معكظة مذ ممعم عتلسعطنآ لمعاتلمط“ عوطنعط بعك[ (44) 
.(2001) معاتلوط وعدم تدم 
أما عن الحالات فيما بعد الشيوعية, فانظر: 
بوتطممم ماع لهةه رموعصوصعء2 أن عبطا طاعسه8 مط“ ,لنتداء4ة [عمطعتاة 
"ل اعونلا اكتسستسصصومعو50 عط مذ عدمةاتفمه]” عجتكوعممومعصملة 
.44 - 212 :(2002) 54 معاتامط 
(45) لم يتوافر حتى الآن سوى القليل من الدراسات المنهجية عن أداء النظام الهجين الذي 
لم تترسخ فيه الديموقراطية. وأهم إصدار هو: 
يسنوععصسظ الوا مخطعةظ8 مغ جسناءء11 عرد علعد[ همه 4أعقعمملة .10 كمدم184 
.(2005 رمومعء2 "2413 نشكا عولصسطسف) عونا 10 20 وعأعوعمتصء1 
(46) أعرب عن امتناني لروبرت تايلور الذي أعانني على أن أتبين هذه النقطة. 
وتسم ملئمة مذ ممستامكمدت2 # مممصصلاا" ,أئ1 حدجة م2 (47) 
.5 - 4 ,(1990) 23 ممنانله عجنفدج وحصت 
لمراجعة مكتشفات أحدث, انظر: 
1746 ,(1999 بومعوط تع ضمنا ممتناجمة] مصطام 
بالمعع دنا لممصممة1 هاا عولتعطهدت) وماجومعظ 4ه بحسآ عط" امآ صطه[ (48) 
.2 - 64 ,(1999 ,عمععط 
(49) أنا أبسط هنا صياغة كوهين الأكثر تعقيدا في كتابه «الحق الإنساني في الديموقراطية» 
- ص233, 


(50) المصدر نفسه. ص234. 


(51) أستعير هنا من بريان باري الذي يقرر أن أي إجراء دمموقراطي يتضمن حقوق المواطنين» 
حيث نجد رابطة بينها وبين الناتج. ويفسر هذا بقوله إن هذا يخرج الحالات التي 
تكون فيها عملية ائخاذ القرار «متأثرة بتفضيلات المواطنينء وليس لأي قاعدة دولية». 
مذ «رعمدظ ملاعم[ عه رتم8 بعمععمص27 "المعو؟ تمدع مد82 116 

.6- 25 ,(1989 رمعو اقمع مهل ننموك0) معط لعمناتاه2 
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(52) ثمة نقطتان في تراتبية الشورى عند رولس» حيث يمكن أن نجد مثل هذه الرابطة: في 


اختيار ممثلي فريق» وفي اختيار السياسات العامة. وتبدو ملاحظات رولس الوصفية 
غامضة فيما يتعلق بالتفاصيل المؤسسية. ولكن لا يظهر أن الأفراد لديهم حقوق 
لممارسة نصيب من الإدارة (على الرغم من أن من المقرر أن تكون لهم كلمة) في اختيار 
من يعهدون إليهم بتمثيل جماعاتهم خلال عملية الشورى. والملاحظ أنه حتى مع 
وجود بنود تنص على انتخاب ممثلي الجماعات. لا تظهر أي قاعدة دستورية تشترك 
أن تتحدد اختيارات السياسات العامة في ضوء الاختيارات التي عبر عنها النواب (على 
الرغم من أنهم يمكن أن يؤثروا فيها). «قانون الشعوب», ص78-71. 


(53) هذا ما أكده لي هنري شو 


(54) علاوة على ذلكء مضى القائمون بالضياغة إلى أبعد من ذلك بكثير - وهو أمر غير 


عادي في ذلك الزمن - إذ تجنبوا مصطلح «حقوق الرجل»: وعمدوا إلى كتابة حقوق 
الإنسان على أساس أنها تخص «كل إنسانء والجميع» وليس «كل الرجال». وشددت 
بقوة على هذه النقطة موفدة الهند. وهانسا - مهتاء وكذا! إليانور روزفلت, وممثلو 
الاتحاد السوفييتي. 


عطا لصة فاعجعومهم2 #مسمعا8 بسعلة 34240 4م11 ى ,مملدع1ت عمط رجدكة 
11056 «تملصمآ علدملا بوعل2) منغطونة1 سمقسسةة غه ومخغومداءء2 لممععنون 
- 111 ,90 ,(2001 


(55) البند الموازي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1969). الذي كان 


النموذج الذي صيغت على غراره اتفاقية القضاء على جميع أشسكال التمييز ضد المرأ أ 
يختتم بعبارة «أو أي مجال آخر في الحياة العامة» (مادة 1). 


-ع8 ه لمدوده1' تمنطونط ممصسقط كد مخطونظ وامعصم/ة]” بطعصظ عم لمفكك (56) 


.92 - 487 ,(1990) 12 واجعاممه0) مغطينظ صمصس11 "بمغطونة1 سمدصبةة زه ملو" 


وتوجد محاولة لعلاج الحذف داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة: «الإعلان بشأن القضاء 


على العنف ضد المرأة». 23 فبراير 1994, والذي يفتقر أيضا إلى قوة التنفيذ. 


,مخطونه 1 102 ج00 أ سقتتسحط ه00 طع 11 عطأ ذه ع01866 17313 (57) 


لعفف اند /دع نلو طالطمتلهصة وعم خطعطاه. موصي //نجاغط) "مدم تو جعوعه لصة 
.(ممغط دع لم1 


كه وعتعملصنده8 عطك ,متتمتوهة عسامتعطكه قصه طارممو اعمط مانت (58) 


ماوع ع صمل نع اع طعصماة) وتولقصق أمتستسكت8 4 م1 لمممتأمصعام1 
مع تمه بدممتصتمدء8" رصتكات 0116 صدمه5 :232 ,(2000 بممععط براتد طمل1 
,(1998) 13 هتلدصرة] "بقعممعمع 16 لدمتطلسن) لص إومخطونه ممصصق] 


وأنا مدين للحوارات المفيدة حول هذا ا موضوع مع سوزان أوكسين. 


أقطتهية 5عقتاطم 01تتتطترهت" ملوعآ .5 سلطم8 مسة ممصطمط]' .0 عوطؤمعمط (و5) 


تإلاعكا .له حمل مكغطونظ8 مممسة1 لقدم6اممععنسة نمه معصرمل؟آ مذ لمعصمية 
أ و(1999 ملههه نا مقمهع؟' :ال2 وعاملوعة) يندعم .16 صوعءه2 هه متامة .2 
.6 - 139 


الهوامش 


(60) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 085/4117 المواد 6 11 16. 
(61) مثل ما رواه تالبوت في كتابه: 
بك بك ,#لمدع متا هط للسمط؟ مغطينظ طعنطاناة بنامطل]" 
(62) بالنسبة إلى حالة المجتمعات الإسلامية, انظر: 
عمتقتطةك :مم71 غطونظ مقصدكط قصة تصداكة عط“ متععردكة طاءطمعناظ مف 
.-127 :(2007) 4 عغطعن1 ممصس ذه لمسندهن[ 14عه11 دستامساة موه أممعصسل 
.(2008 ,26 عولد[ لعكلتهمم) (/عطازمجط /حدم. ممع دم صصح /نصقغط) 
(63) «قضايا حقوق الإنسان للمرأة ومساواة المرأة أمران مختلفان حتى إن تداخلا أحيانا... 
ونحن في حاجة إلى التفكير فيهما كأمرين مستقلين إذا شئنا ألا نجعل حقوق الإنسان 
مرادفا لكل القيم السياسية التي نلتزم بها نحن الليبرالبين الغربيين». 
نوخطئونآ ععى "ملت ع11آه14 صدمنة مغ صمنع س0 معاصا" ه311 123510 


لعو :01) طامكصد8 فمامطعللة .لع ,2002 وممماءعآ افعمهم 
.2 ,(2005 رووعءط© انوع الملا 


(64) ثقرأ دفاعا بهذا الأملوب عن التمييز على أساس الجنوسة في بعض تأويلات القانون 
الإسلامي. انظر: 

محمآ عتصملة قصه مكطعته ممصس؟ تممهتفممععنسآ ,متعلدظ .خ لممطمماخ 

.53 - 133 ,64 - 58 ,(2003 رووعع تواندع جنمتآ 010:0 ) 


:[[2 رصمغععصءط) بصنه[ه13 لصة معتكناه2 مه مخطئن1 سمدسهظ1 جاع تكدمع1 اعقطعتلة (65) 


.19 ,(2001 ,معط لودع جتمنا سماء عمط 

(66) أتجاوز هنا واقعا إضافيا مهما. إذ يمكنء حتى إن بدا أن ثمة توافقا في الرأي» أن نجد 

فقط تفسيرا للأمر على أنه مسألة اعتقاد وقابل للتكيف في ظل ظروف من المحتمل 

أن تؤدي إلى فساد الحكم. وكان هذا أيضا هو تقييم ميل بمعتقدات المرأة بشأن دور 
الجنوسة في عصره. 

لسعة نهآ روتتمهدو8 ده «تردددظ مذ ,[1869] سعصمهكل؟ ذه صمناءءزطت5 عطلا 

صموطه8 .3 .[ .0ه ,لقد بللنقة أعمدهك صطه[ غه عاءه18 لعاءعلامت] صمتاهءسل8 

1 - 10 .ققتهصط ,1 كه ,(1984 رووء 57 مقصطه1ه1' 6ه كتوم «تمتآ :متدهمعه10) 


انظر كذلك: 
م وه ع1" تغسعصصم]ءء 1 معخصه11 أقصة سعدصهة]؟ ,تمنتدطادكنال8 هططاممل1 
مسة ,-13642 ,(2000 بومععط بوتصعتنمتا عولتتطصمن عيلصطدمعت) طعوموجة 
.تغط عاك وعععتامة عطا 
(67) على الرغم من اختلاف الاحتمالات المتوقعة قليلا من مجتمع إلى آخر. مثال على ذلك 
الحركة النسوية في الدول الإسلامية المحافظة بدت أكثر وضوحا في إيران عنها في ا مملكة 
العربية السعودية أو أفغانستان. ونجد في إيران مدى واسعا من الآراء بشأن الإصلاح 
التشريعي والسياسي الذي يطالب به نشطاء الحركة النسوية في إيران المعاصرة: انظر: 
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مه ,سنتلا جما موهتلء/ بصدعا صذ معناناه8 ههه معددم/18 متلطوةعة طعقتصوكع 
- 245 ,(2007 ,قمعو اندوع نهنا عمل لءطسدن عو عط هده) يمتلمعج 

وعلى نحو أعم. انظر: 
معءماع8 «وتلمدوظ +5؛ امعد ومعووه11 جمتامدا8" ,تماععوه1؟ عنا8 وطزج 
.45 - 629 :(2006) 32 باعتماوصة لمعتكاء0 "بتممتصتصع8 هصه م[ عتسهاو1 


.76 - 139 "بعصا اكصندية وعقتاطق ومتصصوهن" باع[ لصة ممعومط]” (68) 

(69) اتضح هذا في الدراسة الأنثروبولوجية لسالي إنغل ميري: ١‏ 

لها لعدمتكممعاس1 يم ناملمصه" ععسعاوال؟ معقفدعن قصة متطيل8 ممصم 

.(2006 ,قمعم مهمعنطن ,0 لوم لهت :ميمعنطه) معنامس] لمعم.1 مكو 

خاصة فصل 7, 
قارن: 

أمعموعماة ممله عمة ,10 - 108 ,7لمصعسلمن؟ عط للدمط مخطينظ طعنط/آ ,املد" 

«ممعوطة بععلعه8 لدمعط وماحتاعة بلمتططز5ة موطف مضه علممز .8 

رققعم2 لسع لصتا العصممه الة بمممطكة) معنكناوظ تمده لتممعكمة هذ ملرمجمل2 


.98 - 165 ,(1998 
الخائة 
منبباط بومقدم]ا) بصلوه 204 ,متطوتظه ممسسا؟ 1ه معلكلامم عط ,قمم؟ظ بردم (1) 
2 بتك ,(2005 ,قوع 


أدين بالفضل هنا إلى ليف وينارء إذ ساعدني على تبيان قوة هذا الضرب من الشك. 
(2) للاطلاع على رؤية مشابهة: انظر: 
لعدمأمدععكم1 وستع ممع عدطمالا /ه علفلة عابو غط] بإلعمصع؟! لاجو 
.6 3 ,(2004 رومع تامع بطهنا وماععماءط) جممتصماععالسمسهكر 


اله مصه عمل عاك" بعدمفئه!! )ه «مططلاكله عناص 6 عط1" ,تلمعتممعطلوم! تلاتماظ (3) 
,(2001 مع ونع طمتآ مولفطسمت) 1960 - 1870 بعسآ لمومتممعامآ 04 
3,110 

1 

عمونائت لصذطلت قمه لعكتتادم 4 يعتطهنةا ممسسط بمنضيكة بعلمكة (4) 
.10 فصة 15 .مم ,(2002 بكوعم8 متمدن ا رمممع! 6م ونع طول بمتطدراء فعلتطم) 

,7 - 176 بقهمتكها! كه جمللاجلن ماله مط ,تدع لممعطدمك1 (5) 


(6) يؤكد كريس براون كمثال أن «فرض حقوق الإئسان أمر تحدده في التطبيق أهداف 
السياسية الخارجية للقوى العظمى». انظر: 

4 صذ منطينظ مممسا؟ ما "بعدوفات 4 بمتطولظ معسدة؟ لمم طملن» 

وأ طمن عوللاءطدممت) معاعمط/1؟ .[ ممامطعنة< فصه عصمه< بص .لله بمععتامم 

.15 ,(1999 بجمععم 


الهوامشس 
رعلا ممنواءظ ععلسه مودمه عط" بوعموع1 0:6[مجمعة مصككا تعامسطة ععع 10 (7) 
تصمقمه.]آ) 1960 - 1908 
.بك ,(1966 ركه ه241 ععها كه عادكتامسآ/ممعء2 نوع جنمت] 0100 
أعداد القتلى متضاربة. انظر: 


ص84 - صمغطعه110 بصم)وه8) أممط0 ا[طمومع0 سكا بلتطععطءماط ممق 
.3 - 225 ,(1998 
(8) لا أعتسبر تدخل الولايات المتحدة في العراق في العام 2003 حالة عمل إنسانيه ولكن لا 
شكفي أن هناك قلقا حقيقيا بشأن دور صدام حسين في انتهاك حقوق الإنسان» وأثر 
ذلك في دعم السياسة الأمريكية. 


هأ "عمنمء معغصآ مواعماتمقسصسط انحمطة امعتصدوعة عط“ جتععله؟1 اعمقطعتقة (9) 
ببج1) 54116 10و هله ,معط" لمععتاوط صن متجمموظ1 :ولت تغنامط عومنلمنطا" 
.4 243 ,(2007 رووعء2 بطزوية نول1 علولا :01 ,معحوكا 


(10) يلحظ جورج كينان كلتا الظاهرتين في نقده للسياسة الخارجية الأمريكية قبل الحرب 
العالمية الثانية. 


مهمعنط 06 بانس طمنا) .1950 - 1900 رعمددمادي1 ممعتعحصة ,مممصع]! عورم 
.((1951] 1984 روعععط 


وناقشت هذا النقد في: 
2 بوماععسامط) مله بع بعصمفماء 2 لعدمتتممععاصا لسة معط لمعتغتلمط 
(1999 بلنته م41 ) 1 185 ,(1999 ,قوععظ8 تالومع تهنا سماءء صارط 
(11) أرى أن أدرج الإجراء الأحادي إلى جانب الإجراءات التي تتخذها قوى متحالفة. 
(12) نجد تطويرا لهذا الاستدلال مع توضيح لهذه العملية في: 
هعمو أو عونا عتمع ع8 مط1” عمعطمع!1 .0 عطمه قصة ممممعن8 معللة 


أمدمفممعنه1 مه معنطا8 "اللمممممء2 لمدم عمط منكتاو ممصم 4 
2 - 1 :(2004) 18 وعنه4 


انظر أيضا: 


بلعد0) «دمتممتصعك6 - كاع5 قصة جإعمستاكومآ وعلاعدز بممممطعن8 وعللق 
1 بطل ,(2004 بممععط انمه عتمتا لممد0 


5 وجتوقق4 تمده امددعاسآا "معتاتامط عط باعطعوصلط" رعصعمط ه11 لم0 (13) 
.6 255 ,(1999) 


9 ”وم لكوع امآ صماعة ا تممصدة] غنامطة امعسيوعة عطل“ مععلة1ا (14) 


+صرع5 بامتصدمهم8 بطمواءءء50 آم مامععص 6 مب" ,تتقمصصة 1046 (15) 
.49 ,1999 ,18 
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(16) نحن نلتزم نوعا من التقييد المصطنع حين نفكر في أن مثل هذه الاستجابة من الأفضل 
لها أن تحدث على مستوى المؤسسات الكوكبية. وأحسب أن التوقعات بالنسبة إلى 
آليات شرعية وفعالة للتدخل الإنساني ربما تكون أكبر داخل نطاق الأقاليم. انظر: 
.5 قلوع10 لووعآ1 كعاقة ممنامع عامط صدتمةاتممصسيكة“ رطاميع1 وعمصدز 
1 -87 :(2006) 0 قأط0 كمع تتلدع. رممغتلنك1 


(17) انظر على سبيل المثال: 


مسم مم0 قة قضدءه]2 سمتمهمائصهحصن1] أله ماطونة1 سمتست1] مدمععك/1 جملمعط]" 
عنو8 قصة طانصمل1م2 .آ عمد[ .2 .حل ,(1989 رققعع2 وملمعمقات بلروكرن) جم[ 
ع81) م1 لمممكمصعنم1 أه كأتصنآ عط مذ موعت لممتامعكلة 2 عكلما معصووط .مر 

3 132 ,(2005 ,سعععط نومع جنمتآ هروك0 علرمية 


0 تناج دهع 16 م "للامطعو116 ممه حتهة لمعه نتهم وعم" ,تست نسصععاوم)1 تنامدك3 (18) 
.8 ,(2004) 17 عطقف لمدم تن تمسعكما كه وعتع8 عولتوطسمن 


(19) المصدر نفسهء ص214. 
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عنتمي 52 أمدمممء5 ل تصغطون1 ممقصدة] تولك صن عصصسوصمت" .متلتطط ,كلق 
607-21 :(1984) 8 صل أعدمتمتمعسا [ه أمتصمل تمتعسك **. أماتهه 

وتام مطامط انه اتممعكل1 أمماظ .تملووعد 350و مغطون1 مسمتصسطاط ده مماسعتصسصيهك لزنا [ 

بجط تانيرك براوء 1 كا داول1 مسرا مسمناول"!ا مائولا عدا إن كوعمء لم10 م10 وتاصا عا 

27 بطععدالاا ,(1997/74 لج 13© رق) مدعت عسعلصء معلصة رصغكلى متلتطاط 

م1 برزمء1 عنطهنها ممصاط تكانا زه ممصي 116" .كله ,لعم ادن معصعمل كمه 

.000 بكوعوط عزو حتصنا عولعطصصدن تعول لطيو 

اق وععدع لط :عونا عطونظ ممصسط؟ .نا عا مساك عممعع 1 
7 ساهة أمنه 1م تطعا [ه أمصمممبسومطاعاة ””.لتعصده© طعت ممحسط .لان سعلط عط 
185-24 :(2006) 

عماءء"* .عطونظط مقحصد 1 مه معن تمسرو رممكمك مععة لمعتهماهممعطعصة ممعتمع سم 
/بع هبه صههد. متيب / لنصاغط [وووع **عطونظ ممتصباط؟ ممه نوو أوتزهتطاهم دده سمه 
.(8م20 رج معطصمعئمع5 لععلنقصمء) تغط وعمفتصسط سهد 

5 ,اكأووادمم باسك ورمء سل ”.طون مقط ده عسمعصععيك"'' .امسوم علقبعع 8 , 
539-43 :(1947) 49 

عل صطمصيك تعولسطتصدت أونده:11' معستنان) 4ه كاناولا ممسلاط .© سعطمةئ5 رعلوصط 

2002 بروعوط تمتو لقملا 

ممصملا عمنسعطنة انمز ندم تم ممع عتسماءة عه لمصده1 .ة تطمالتطفطة ,ستدلط مه 
.1900 ,ودعو اولع اونا عمدع هك :لا1! ,ععدت وج ز؟ ,ساصة أدممنامص معنم[ هده ,عااوت 

همه امبمل سآ ".عع مسوط عنتصعاك! مث تصطوتظ مقصس كه بمتلمسي وول" مسد 
«وعسطل! :مج111 عط 1 .مقصظ ععلدوتك! لع ,عبط سه تعمج ,نموط بصهط أمنمتله عاط 
.311-25 ,و199 ملمصمق مصعععم]1 حدما 

شاط ,عوقختطحصدت .منتمراى إن مضي علا وم املاميع[! ململي «مابعع5 عنأا فنه ماعط 
.2008 رومع بطتمعء علمنا لع 112 

:19990 ,18 خوعد باكاممط *". مع نمك 50 كه جامععده 0 150 لمكا رستمصصق 

بوموسسقمود بعاسط «ماياءظ قم مودمت 11:6 :عدوم :'فادممما ودكط موه ,تإععكمك 
.1066 رقصمك ماع ععق 6ه معبنتمص!ة ومع بلست طصتآ لعكعدت :ممقدم1 

جد عل ”تمكتتممع مصصمت و'مملص5 6ه ومع دو صنل صمصء1 عط] .طعف طمعناظ بلممكطعق 
273-02 :(2003) 

01 بلمعو0:1 ,سما عتسبداعا قله كاتاوع1 تر سعط أمممفم معط .خخ لموطممكة رسمتعلحط 
2003 ,معط بكاو اونا 

:#لاتجصلصدهشظ صل مد ,بمناوط وعم مذ عاناونة ابممساط زو عأمكظ 116 يآ معععط رسمطعدظا 
.1996 ,سمللتصسع داز 

وبرمفيط. «مااكبال قله ,م10 ,رعمومابقط ص[ "تلمتعمم5 رممع مك12 15“ .سمتظا ,تحصدظ 
هه ,وهود روجعء8 مملدعممات) تلعه:0 .«ومءد1 1 أمعأمتاوط 


1 


2069 


فكرة حقوق الإنسان 


:[]ك1 متامعع عم .تلع .نت؟ ,كالمأ ماع18 أمنه الم سعام1 أله بررمعءا1" أممااناوط .11 وعأتمطن ,ستع8 
.1909 ركوعع8 ولجع تلونا ممعمعء مقط 

وو سفانم ]ا ممتعمد أممنانام مع رق *”.تتععده) سمصصحده0) د كه طون ممصسسل؟" 

)2001(: 2690-2. 

.36-46 :(2003 تعاصابه) 132/1 املعو ”.ععة غطونةا ممصم عدطكة" 

زاثأةتمالا تعنضماعتعدق زه مغلا عذال ها "عمارمءآ و سصط 116 قصة عطوئط ممص“ سب 
تملك عنصلا عولعطدصمن) نعيلتط ست رعه زع ضقطن وعء<آ 4ع ,اعمال معطا عا 4ه 
193-14 ,2004 رؤوع22 

مم1 116 صا ".طون مسمصد! كه معتعوءط عطا مذ بوععوه8 عوصنمه3 ومومعم نم2" سس 
رعخظلانا .عهووط كمحصمط]' .0ه عنلونا ممصطط عتسصعممة مومك إن يلاوط فته 
تدمع طخده؟. 

.6 ,كد15 لقاع كنم لآ لم0 نعلره ل" بجت الآ .تررولةرهاتادم تومت #علزوم4, .مابع؟ ,ماتطقطدء8 

أمانمللمننع ارط “.طون ممصسةط لصح كممتجاعا أمصمة مصعنم] ,ععتكوال" ,بإعظامع0 ع8 
.775-99 :(1993) 71 كنةك 

10671064 11 131 لائة كنم قمعاتل ونامماتصما/ة :لم هبه م1:60 لممرء8 .© عضا بلممطتمورظ 
04 بركوع2 لعغتوعن) صوواة11 بارمعلوه717 :1200 رومع صنتطامة1 

ألا كعالناعام دعا صآ] ”عوك برط عسمتمسكمه© اسه تسمملععرط" عمعطمه بستمصومم 
عتصةنآ عصملظ كه جنع تملا :لآ ,عصو”ا عجم]8 ,معوصتلاه1! عومج هله ,نتجوط 
173-01 ,1085 روومعم 

ممصم نطاط ,عولتطسدن) .عتله لجع ع]11 ما ورمنام لالم امآ تش :كتركوء !1 :ه1101 سسب 
ْ .2000 ركوعع2 لوو لصتا 

نانداهلءى عنما هنا كالهنكا أمنطاستهها :مسنولظ همه نطونط ,وومنانا .5 أعطققصة عمط 
97 ركوعو© تالومع نطلا عولضصطمسدت) :عجل صطحسمن) .اتزويدم 11 

هاا دا كالهلا مط ص[ ”.عنو نم6 م تطونظ ممصسطةط لدو عتمتا“ .معط ,موميق 
عملقطسونت عع لصطصسمت .ععأعقط]1 .[ كمامطعلك8 قصة غصصو8 حسلكط له ,متام 
103-77 ,1999 روقعم8 زوع الوملا 

تمصا غزه2آ عل غتمقكما عط كه سمتكعد علمملا علط ع1 المطصسماة متائطط بمصومعظ 
.1226-8 :(1930) 33 ماها أهنذه دعاسا إه أماصبمل عرش **. قفتم قم 

لمع مملن) :0<10:0 .صلة جاو ,مط أمند الم معام[ عتاطبطط إن عمامو ملظ هآ بعتلمسمرظ 
1998 رومع 

هلة طاو كاالهتظا قمسي1] ننه ميمه[ عأعوظ .كله ,للذه ستصحلووه6 .5 رده كسمه 
.2006 رووعع2 أو زولا ه01 :لممن© 

امقس ,نعنه5 معنملا مط]1' :علدسس0 منمعءعصن] أوملة لق" 8 لسماوهظ بمعع ص8 
ع5 منطت بممتممععوتل .للطط ”.ووو ستجور ,كممضولظ لععلمنا عط همه مطعته 
> .1999 ,لسع تلآ 

558-75 :(1987) 97 ملاظ ”.عع مكيل مد بمضغطن “ .ععاللم ,سمسممطعتظ 

لمادهنلاء ان[ عمل عدم اكريما أمتمالط[ ندمائمستوماءطة1 [أء5 فاته ,لإمماسةاتهمة ممتاكال 
24 رؤوع ]8 تلوق انطنآ ج01 :0:10:0 ها 

متهم متصوه0 لل نععره آه عونا عسفمع عط غط1“ .عمقطمعع] .© عبعطمج لوة سب 
.1-22 :(2004) 18 نملل أمممله عنما ممه نظ ”.[موممعط لمدمة تصمكم] 

وستلصنط1” .طغتصذ عتمددلة امد ركط/1007 ./لآ مومع ,ععتص8 بماتترودعل8 ع0 ممعتط 
61641014 ”.تطفتظ ممصنط!ط سه رعمعمصن(<]1 :د عاممآ ه01 ى عدو8 عط علتكم1] 
-439 :(2005) ود برأعاتديل) الاي 
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عألممماماط مآ ”.كممهماع؟ لمممقفصععها مذ عمق قم تمعوك" .للع بللت 
عودمء © تمملهمآ عطع1 تامملا مسد تاعلمععد8 ععط 11 عله ,كم للعوناومسم1 
.35-50 ,1966 ,مكنا ممه معللة 

تمتسمطد 0 روماععهة/17 .عسقعمط برءو110 1/1 كاه غات 11 111611101141 1 ماثاكاا سد 
ْ 984 ,وملعع ج17 أه طلس تملا 

تمت عتمتا متطصسسامن علولا سعل< بصلء 3:4 ,[2977] ج61هم3 4164 1716 سسب 
2 ركوع 21 

كه سملوك؟ ع8 د لمعه باون مقتصسطط؟ كه غطويظ ولمعصره1” .عمالتقطن) باعصظ 
.4186-8 :(0و9١)‏ 12 رأمعارويرل) كانأوتخا مط ”.طعنه 11 

ب([041) كاناهنظا مسلط ”.معكعموظ مدذ مغ لده8 ع1 .ممصصعط صدل رمعوعحظ 
447-77 :(1992) 

ارلا صل ”.نععتطاب© عمعسلط مسد وانلتطةومسره© ,كنطونط ممصساط* تماد ,لإعصمت 
علصوظ تعصملهمآ .معصمز ععاء2 لصة بإقصدت) بمحصتك ملع ,براتوعسطط اومان قهه عنداوتكل 
51-76١‏ ,2001 ,0335 

39-بب7ب-ب 0 0 [ز 2 6 
.2006 بععوء8 لم0 مصعغم] 105 غمعحه مم8 عأوء سعد :1000 بصماع صتطكة/1 

بم سوانه(] إن أمتصيم ل ”.للد 'عسعسصعبسوعة' عط!' بعوتعصظ دع مم10 110" سسب 
12-7 :(2007 3197 ناطةل) 18 

انلامآ أكننه الها امآ ]هو :6و8 116 .ملصخط عمصحصطت ههه ,محالت بطسموعاممدطكن 
.2000 بومعع8 توتو تم ل] معاوع طعمها! معط سصهلا عاسب أمسف تلدع لم 

أدانه 1 هع اها ألانه 7ه أ معدا ماده ا لتتماسبناط تمووط كيدل جه ج0ك1! أكلكل. تامتصتد ممص ع0 
00 ركوعع2 بتو تنآ 0:1 :0100 .ساملا 

تعسنزء8 .مان اجا كناونها مط العصنه0 عنمذ عط كه 0856 ممتفمصدمكم]1 يمستاك 
.2991 ,اغصسن© مواد فط أن ع0852 سم نقتصدم 14 

غامد كصم6 معتصدع 0 لامع مصمع به رولا كه عام عط عصتمقء 12" .بمععلصة بتمحطمهاكت 
خلنأونةا املاط .لزنا 1116 ص[ ”.عنله8 ودع ماطونظ ممصت لذنا عط م جوع 
دآ عبسلا تعنههة! عط 1 . هلماع جد8 .ظآ عمصط لع ,نضدعن) 2351 عذأا ها اتعاكتزة رفوع 1 
.183-04 ,2000 ,لهممطقصطء ص1 : 

توتو حندنا و0 نلدهك<0 .ممق عنما روثة ره كدمننعونانا0 عاراون1 موا سب 
.6 رووم21 

.7 ركوع 12 جاتو بكندل! له ك0 :لجه 0 .ومنك مما امنأك معنا ثم كار أوتغ1 111101 سسب 

برباومعمانباط لصمناتاوط ,و أمدصيدمل ”.عطونظ صمحصبطآ غنمطة حموظطمقستصتاط” .مسطومل بمعطمت 
.190-213 :(2004) 12 

001061 انمامماأاموط 116 دآ ”7ع مءمصت 12 م غطونةآ مسمس م عمط :1“ سس 
04 لم0 طعا وممصم 5 عمتحصطن) .لع ,عام .لم .6 [و مبتمصماط ما وترميوط 
226-48 ,2006 ,كوعع2 ازجع كالول 

تروت غوبالاا نصه يصتائم"ا ع4 عماتسنمت) إتعموم1 عرز برراننا بفرم لاز «تمنادظ 11:6 .لتوط رمعتلامت 
.2007 بووع 2 بصنح علدنا لعهل:0 :مم0 ./[آ انتمطه عومد[ مط 

كه لممتوعكدك لمممكمصعمآ" بععوء8 2ه ممنكمعتموو02 عل تلبذ م0 وماسستسصصسمت 
مط ص عمعظ .[111آ .عع؟ ,«متستصسصمت عل كه عرممعظه طعسوظ] "نطعته ممصسساط 
2-7 و5 :(44و! ععطممعامء5) 1م بالملمتامدمن) أمدماتهة 

مدع بعلل80 تصملهمآ .هله .ع1 تعبزينكا ممصنطط عل )14آ .ععتتتفلا بممغكصهرت 
10/3 
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أ نابت فته بأموم5 عأتوم«ميط بم 11414 14110114|1 اتا 116 .10 .0 ملعملا معحور0 
.1995 ,كدعو طملمع عملت نلدو4د0) .ارمسوماءمء2][ كاز رد مبتمعوسعط كه تعاباونط 

004 ,ندع دم لمع مهان) :0و0 .عمعساززف ]و تلمدع8]آ أومابة ع1 سمت ,وتللست 

سمههله1 عط لصة برعمهمممء 12 .11 وممدخدعة .3 12950 نمه رسمقكقطت عرومدع و2 
|0 [4ضلاهل المعا6 نل *".1996 ها 1976 جده كاسزلمسة لمععكقوك ى تططونظ ممصن 2ه 
.538-54 :(2004) قب عدعامك أممنام] 

خصطه[١:ع«مممفلة18‏ .01)عل |مكومن) فتقننه1 :بموومتوءطا ودام ءبع .تصعمة ,لسمتسفتط 
.1999 رووعة2 كلمع الدرنا كمكامه130 

أموماله ملت[ ”.كاسلقصة عصوعظ ه تصسطونظ صقصمةآ لمدمقمممعه1“ .كاعد بلاعصممح 
.599-642 :(1986) 40 امأادع نموي 0 

ا 0 
عمل تصطحصد0 موص طحصد0 .ععاععط/7١‏ مدامطل تلا أقصة عصصناحآ ممت لع ,ماستامط أمامان ون 
71-12 ,1999 رووع2 تالور كنول 

للعصرهن علالظ! بمعفط] .صل لص جمتاعوظا له ممع ها كنطونها :ماسقا أمومسول سب 
2003 ,قمعم ولو تدول] 

رووعم8 ممفوععهان) نلممك:0) .مناعق عتأايرظا أنه بموقنااط .وعد وتعقسة قصد ,مومعل بعمغعط 
100 

.64-84 :(1972) 6و اكقارمالة *.جكتلممععوط" .المع ,ملعم د11 

ركوع21 للالوع للونآ امدتصوك شاط ,عملصطتصدت) .عباصبط مم1 .للقصمظ ,ملاتمحط 
1986 

متصقطذ ممه بلعكصعاكتنك1 مل1 ,عدمغكلاه6 عاعدل ,كعد ععطمه ,ل لجو يمتعئوم8 
0 عمانعامة لمنازأو أو أماسبلمل مممع سك ”.خده6 لممدكة عنم مصع" ,سدعملله0"13 
.551-69 :(2006) 

و2600 ,قوع وغساط تسملمدمآ .صلء فص اهنا «مسسطط و مقاوط 116 .بيده ,مصوحظ 

علا جه ج70[ معاط علا فته ,كتطون 11م رالاأمعاط :عسو إن ععذوماه عه .لقتوط ,معصصدط 
2005 ,عر فلمو مكتلدن) أه نكت حتمن! جوع اععلعءظ .«مموط 

.3 بللمتط ععمصععط :ؤل8 ,كتاكت لممنوع اهما .ساصمعمان!ط أمومى اهل رومعطصتمط 

.(1980) 876 1.20 630 ,عأه؟ا وقءط .7 موناها"! 

#عمبك . [امعصصهت لمعم نل8] "صماطا 2ه نون لمصمهمسعغم] ع1" .لخ ععرمء0 بطعماظ 
662-35 :(1941) 35 ناصآ أهانه اهتمع امر] إن أماطاامل 401 

.1080 ركوعع8 ملمعمملن) :0:0 .كابزونكا أمننهلا هسه صما أمبواط .صطه[ ,كتصصتط 

7 عأووةا5 عا غائة تراتس تسصرمن) أوامان 1116" :1801005 ااتمرما كاتلونهط .تتتمتصعوم مم8 
.2000 ركعع8 لطتو بخصلا 00104 لم0 .مئان جا عتطونا مط[ 

عملا ”.سم لمدمقعصعنم] ص مدع قوط لمععتله5 م عطونط فط7“ .1آ صموع0 ورمع 
.539-605 :(1992) 17 ظلها أ0انه ا اماتع اانا إن أماصنامل 

“عع مص 60 عتادععمصوء ]1 مغ اونظ وممتوعصسة عط ا تمصمط]1' بعأعصمعظ 
.46-1 :(2و19) 86 مضا أموم معام[ [ه أمتصمل 

تصتدى حصنا عولتتطسدر). بعجل7تتطحصدن) .عدم اماعة1 أدبرد انماما هذ متلا .ومصعلطة ومو 
ربؤوع122 

معطا" معكلة ممندمتاونمتع<آ1 غنوطد بومم! 17/7 0ل عمط17” مممطئد8 ,ئ06006 
.515-44 :(1999) 2 عمتواءك أمفاتاوط إن معادم] اصرق ”تجرون يا 

تنم تصنأ عجولةطحسدن تععلص طصمت .تام مما بومتعب ااا أده ماعلل .لمممسومظ ,وده 
برؤو216 
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مدنا علا فس عأمسومما «مصمماط سعلة عفماة غارملاآ 4 .صصخ نصملة ,دمفدعات 
2001 بعكدهطط! بمملصمطا يعارو لا" بمآ! .كلنأونةا معطا زه ومتهعاءء10 

لمك وندنا عط جره ععمعنكص! ممعفعسة ممما عط" تعلط دمن معوموين1 ع1“ سس 
27-9 :(ؤمه2) 16 أماسبدمل كاطونها معطا لصوا ”جعل1] طون سمتص1 

101310117101010 اا ا ا 
2005 ,وعم تاوس لصتا لم0 

8 فذاودادمه امام مول ".ععتعوط لمه؟ عد بممغط1" لمعتط8" .عأمملاة ,عتقلمه0 
25-7 :(2006) 

ماعنا عتما واتاعامة1 تخاناونها هتعاط و ععنامه 11:6 .كلع ,لممعاة علممظ طلدة مه سس 
7م20 رووعوط تالدع تتلا مولسطدسدت) نعو لفطصدت) .أمعمة عرلا سه أعناماق) عرلا 

صذ ععسسجوط غأه وععسطق سد وتلتطمتستمععم8ق" عمتطمع1 .0 لعطهظ لصة بطنن عصمس6 
29-43 :(و200) وو ممانه!! معلك أمااتاوظ ورمءتعدق ”.وعقتله2 لاعه177 

أمعن أومدما اباط ".وصسعاطمءظ لوطمككت عم وتلتطتجصمميء2 لمصمغتطتاكد1" .[ لعقطعتل8 بمععد0 
.79-5 :(2002) 32 مامه 1 

اا ل ال الي نكا 
كدج ا لل ا ليك 

.2008 رومع جاتو جلولا لعوك0 :لم0 كل أولها ممضاط 0 .كعصة[ مكاي 

هدم معام[ [ه أماصبتم روصع بر ”. 8بو-1648 ,متلمطصي 77 كه ععوعط عط" .معنا ,كوه 
20-41 :(1948) هد اها 

عمعتلةطه1) مذ طونه ممصدط؟“ .تدك بدععم ترك قصد ,.81 عتلتمظ بممعاظ معدل 
10 ممانعامك ألازاوا إن امامل عمسا ”.وعكتصوع! بومصمسظغه معط 16" :171/0210 
1373-41 :(2005) 

م مآ اطولط ممصدة؟ لممم مصعم 2ه عمسائدة عط لم1 عون" مم سم 
.407-25 :(2007) جد لتمععمط ممووط عو أمتصبول ”عومل! لعلعءل؟! عمعط/7؟ معممالا 

بجع تع 1 ل امومع 10 ماع سصحنات " .لإمصكمدصمآ صعنو 1 لصد .11 ممعملة ممع مل 
يسع 13 :(8وو1) و «عممممءطط إن أمتصبرمل ”.لعوععظ عط كه 

:(1955) 64 ماعط أمننامددمانزط ”تعطونه تلمصدال؟ نوعة عععط1 ععق" .ة هآ .11 عمط 
175-91 

1061 ,ومع ممع هات :01010 ,نامآ إن الإعمان0ر) 1716 سسسب 

.162-03 ,1082 بورع ممع عملت جلجوا<0 .اربور/ئسع8 ده وبرمموظ صا ”.طون أمدم .1" سب 

,ممم وملمع همات بلدهك:0 .برباومكمازب| فثه عمتع ابم عامل ا وبرووو سب 

:(1999) 75 كتملك أمم مسمس "متام فط1 ععطعمصتط" .برعطامء6 ,عمسم طصحد] 
. 2533-8 

ه77 تعلتة .عممه ,[نمق | عبلوتظ ]هن رلممممالاط علا إو علممماط .1/18 .0 ,امومع 
كوو1 بوومعط نمع علدنا عولصطصست نعو لصطتصمة 

ل ف ”.مرولا مع ععقد وعتقة مذ ممممعتلسعطت1 لمعقتلو“ عطق[ رطمم 
.357 :(2001) ما لاوط 

.194 مم12 :عناهممصمتلهآ] الإعاسست .1 عله ,[1691] ابملاعامما .كقتصمط! روعططه11 

8و1 بسذلقنا! سمغطودهةآ1 بدمنوه8 .دمراتن .'4اموممط وركط .سعلة بجلانطععطعوط 

لوو لا بج لظ علمو لا مجن 1 أارمنا] وملمابة عن غن علطونظ مسلط عنطعة ,عطسمعامط 
1048 ,معط لامع اتولآ 

وحاط 10 .عبرو ساق نممن ار تعدمتلها! أعاتسل] عرلا فقئه عارلونه مصبراط .17 صطو[ ,تزععطصمصط 
84 ملقمه ف ممكمم1 :17ل ,بمرعط 
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أفضه مانام ينه كبرموعخط سآ . [1861] لع ةنتسعسمن) عدفاماس مكعم وما ابه كدرهاقه ك0 .5 .[ ,النقح 
:غهه02 1" .سمخطام 1 ا[ .[ لله ,إعجفد باأتالط بميذك ام إه عابولآ فممعلامت] 1آ برام قمع 
3717 ,1977 روجع ماهمعه 1 كه بوك نولا 

كعاتوناا فعمعلامت)] 3600 فاته ,نه توفاع!1 ,كلا ننه كلرمدعظط جدظ .[1861] #املايهة1)6إ[] سس 
ركه85 متطمده 1" أت تولك تهنا مغصمده1 .وموطمظ .اط . [ .لء , [عد ,الثالا اممسمى سام ]نو 
.203-59 ,1969 

اماامن 1 غانه ,قصا ,(ااأصبوط جه «بإموعظ عط .[و186] بعسم/1! [0 المنمءزط»ا5 116 
اتج عنصل] :مغممءه 1 بمموطمظ .8/1 .[ ملع ,[هم ,التالطا اتمبدى مامه م17[ فعنعءلامت] 
.250-340 ,1984 ركوء؟5 1010860 01 

وأطتممناط .2 .6 يلزه لا بمعكآ جارو عنامت عرلا إن 12110 11:6 .عمعصسة! لتصدحا بععلانقر 
1928 ,50115 

]0 أمفصنلهل اندموبرظ ”.منطكهع مم0 خصه طون مسمصسط؟ رنطونهظ مدامع 6“ .قتسوط برعءالتلة 
178-05 :(2002) 16 بررأوميما أل 

كعالنعمط براكع مول لم0 تخا نونظ ععق ص1 ".مك0 ععالمك1! سنك مغ يسم سمهو“ سب 
.79-82 ,2005 ,كمعو8 توتو نولا لعما0 مك0 .طاومتسحظ نمامط 181 .لله ,دومع 

رككه”1 إعنجت حقهنا 14مل0) نلجهد0 .ناسل أعاملت قسه لات ئيمممعمظ امومالهاة ب 
.2007 

2 31/5(ك عاأابوظا قهه «زبأومعما نو[ ”.ععصفاكلططا لصة قد ,ععمععطظعصع8" لسمطعتها بعالتلا 
3517-3 :(2004) 

تاهآ عتصهانا ممع 8 :متلمسو8 عه غدعد0) وامعده]؟ ستامسل8" وطتج ,تصتعووه1؟ تاي 
629-45 :(2006) 32 نر الافاسآ [ه10اةت) *”.تتحتصتحوعءظ ديه 

أضه ابت تاهما[ تممعماط عاتم بهذ عامسفاء: .لا عاعطعتلة ,كسمل برلمم لح 
7 ,كوعع2 لكوع اننا لممدصحاط نقالة رعولعط سدم .بربزإوممماززم 

عتتمءمصء 1 تعسنوعه عطوناز ممصسط كه كموتر0 عط“ .بسععلهم بل عودماح 
217-22 :(2000) 4 ا(مألهع أنهي 0 [4ننه هتعاط '".عممعناظ عوبووو2 صذ دسم قجوع 101 

4 واللاله:10 ,كدذي0) :كااولاا اتممنة1 إن «مانهتملاء12 أمووسضملا 11:6 .كعممقطه[ بعلمتسملة 
.1999 ركوعء18 متمدس ابرقصوءطه ؤه بصتو حتدتل] بمتطماءلملتطط عم 

0 تحصعع 0 كلتو لا بجع لآ ,متاو بمواء 101 اتممارع 4 أنه اونظ الماع .صصعات ,ومبجمار 
7 بووعع2 

12 كماع ممعم ص12 100“ .مقعملا 1 ملدك معتحم)ة قصد رلته لممعتط ,.3 تووكون ,مموتلات34 
كعناأععمعء"1 عانازممظ إو أمتصم ”#وعن عه ع 0دهل! سمط مععناه عناطس© عمممعقزر 
.51-74 :(2004) 18 

تمتطحكء مملتطط 20010 أمتكايت قمه امتاوظ 4 :هلوت مسا .تمطدالة ,دماج 
2002 رووع 22 تن 5ه لومم نولا 

.3141-5 :(1990) 65 برراومدمان ”.صسطونظ ممصن[ أمستدهة * .0 ضطهز ردمكاء 1 

لدطه61 2 مصعكورذ عطونظ سمصسطط لمممقمصعنم] ونومله1 و1“ 177 متعتصدل باأعاعتل؟ 
-153 :(2002) 6 ممنطاظ [ه أمصبمل ”تعمسنعع]1 ععسفمى هو 

353-71 :(2005) 55 برأ انهاه أماباوومازطظ '".كتطعن! سه بصمجوم" 

7 مااع ساعوا8 بشاخ ,دعللمد/1 صلاء هد ,كارأهنا انظ إن ععمة وماماه/ة سب 

كانأونظا لهستل ا«منلهتداءء10 أمتعسشرل] 11:6 بماممطت ونورملععر8 اع ولع" .© ,م2301 
.1949 ,رممتنفك هعم مناه مواعده ليملا بوعلظ .و1904 ,20 ولد[ ,76 ,كعلمع5 مصلل د13 

]و لإاماعطقط أمانامظ عدل1 لكالا علا نه واطهنط مسلاا .نوندت طممدك قصة بععوم بلممصدرماح 
2008 ,ووعو8 تلك سندلا مصحتله1] تدم ئوصتحمهم81 .عمنتل امعمسامرلآ 
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تمعلاعآ .عستومةا عاباونظا ممسبطط أمنهااد« ماما عا ما هامس مادا علق .لعأاصحلة علددملم 
1 . 2003 ,#امطزتلظ؟ كبسستعدكق 

".صطول! صقتصسطة؟ مد عقتلطدممن) :معط" مطونظ ممسداط“ .ن) مطعمكظ ,تسسدطمسام 
ْ 273-300 :(7وو1) 6) موابه ةا مسا ملسم 

تعولتستطحصدت) .عممبمصف ععلااأطديهث) 11:6 للع لرماءنهت12 مط امه و80 سد 
.2000 بووعع2 تلع فدلا عملعطتصوت 

2 ب ا ا ا ل يا 

,2002 رووعء© 8/11 تقاط ,عملقطصدن) .متصمين مدان لصد #العع0 غ172 مأطوط .لع 

117-49. 

#كتستسمط ”.ععتكدز لدلعه؟ أمصد مهد تمدعحدع ل قمظ لغمعسصملصطظ كه كعم اتطدممن" 
33-50 :(2003) و أنه مط 

:1/110 ,تمفطممآ عسماصعوق قسه عمميوبوعارمة] رعسم :معدم ماة1 .خصحط ,عاعتلعع© 
1م20 لاقع امنا مه صمده حم 

تسصلست لمد ,صطوتط صتتصط؟ امعدده171 ب,تمكتستصمءط“ ‏ عع11ام84 مدكتك ,مك601 
.32-52 :(1998) 13 مالوويط ”.ممع مع 118 

مومزاط *”لعمع1ظ وامط/لآ بصنم عمط تمصع هه رهصاء8 لأه7/7ا ,بووبنو2* سب 
2800-6 :(2003) 31 مك عتاطبيضا أنه ترتاع 

2000 رووعطط وزو سندلا عولقطمسمن تعولصطصدن) .عاطعم لزه تف سدق .مجمم0 ,تلتعلح © 

427-19 :(و200) 81 نهل أدنم لهام[ ”.صطونظ سمس ذه علزك طأموط ع1“ سب 

4 :مممعد0 بطعنو هلامع .ابجعنمن) سه اجععدمت) :كانأونك! املاط .صحقضطظ بلمع© 
.02 ركوعر8 بتعا 

أمفعهه1 اءمعنظ لصة عطوتظ لسصداظ ,صطعتظ ممصط" .لإسمطصمة بمعلعدط 
.وو-171 :(2003) 31 بإ«مم 11 أملئامط ”.رمجوعآ 

9 بقتتدءء 0 :ل/17! ,بصعظ وطط120 .ععتعك نزادء 1 14م اومن .لع رعطلان) ,عوط 

عط يصتماء1] أه تصصع 1 صذ بصرعوو2 غبروطة عمتلمتطة” ممئ5 ع1 للنمط5" .صملة بمعصوط 
جمسن1 :(ومو2) ١9/1‏ صله[رف أمدملعدمناءا هه ملاع ”ترمو 

الونها مممساط صآ "عمعسعلمع؟ ععبمكتطا 10لا مز طون ممص .عومول مراع بوط 
تعستا طعع طدكناظ لحد بمصبرآء تحط غ05[ ,تعتتاون) كمستعط1' بلع عليه أداملاتجع م1 انه 
205-11 ,200 ,ومع بطتمع تملا لعوكد0 تلرم0 .تستمممممظ 

أمعقتله2 سد أصزم مه عسممعده0 عط كه عمعصرمماءييع2 ع1“ .توأفقةء ]ا بوعمطععط 
أممالتاو همه لأبط) عره لسمعنام 116 بعمرزونظ زه [|أأ8 أممهانمدعاه[ 116 ه! ".مطوتظ 
981 رووعوط المع طامنا متطسسلام كيملا معل8 .متطلصع8 كتدها لله ,نونظ 
32-1 

:(2009) جو مساك اأمنامط ''.توتلتطعصدامععة عندى ممع ومقتسناءط“ .اعمط ,ملتطط 
.28-53 

صصعات معاعمطة) .خصدى ,[1486] معاي إن موز ملز 04 .تصصده1© ,داملصدعتكة ملاعل معنط 
.1998 ,ع2 :دتأهممسدتلص1 .كتلله/17 

.002 ,صهلالهط :عمعقصطحسدن) .تنطهناا ممصاط أنه بعس" لأمملآ] .ممصمط]1' ,عوومط 

4 سما ”وععقعوء2 لماعهك لهد ممتاوئعزمععنم! 'عمموععو22' ““ .ل لم0 ,متصئؤومط 
.283-19 :(1987) 6 بررأومومانراط 

مفصسمصعظ مسد ,طتاطتغطت متمعمق عومل ,مععدللم .8 أعمطعتل8 ,تمملة ,تأومجعوط 
عرلا مما واع8 [أء/ل[ 004 عنم لامها أملالا1”0 مالع سوماءن10 قارة إعدووازء10 .دمصلا 
0م20 ,وعوط بطزوع تملا عولتصطصدت) تمع لقتطحموت .مووسموو1 ,فادمناا 
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تماءع مم8 :[1! ,تتماععصظ .برسدامفا فده اناما كه عزون ممسطط .اعمطعنالا بمعتهصع1 
2001 ركوعء2 نويع زولا 

11 ,كل اأونط انط ص[ ”.تمدع عنص لسةه ,لطمواعى 50 بعطوله ممص“ سب 
0 :0100 .دع 0 كمامطعتل! .لع ,1م20 ممما برائم مس لويد م1 :مومم اا 
53-8 ,2002 رؤوع2 طاو اتوونا 

بزلا نانم مموومة] 1116 .تطموتعع ج55 ععه؟ أمصة ممفمع عه[ جره مملكتتصصره) أقمممققصسصعفم] 
2001 بعماصعن) طعممعوع] غدع سرمماعب 10 تمده مطتعاصآ تدبجم 0 عامط مز 

كلد عط قصة واجحفط تعع 2206 وسمتامصحظ 107 ععاكيال ولاعتصغكصه0)” .ومعمة ,معدل 
.281-16 :(و200) 33 عله [يل عناطباظ انه براومومائباط ”.مده 

خماءء2 لودع عندنآ عط وسشنت/لا تلمنلهماظ :5ط عمدت مسوماة ل“ .معلت .84 بمممصطول 
ماكلا ل نكا طهتكا امسا زه اامتهتماءء0آ أمووسمل] 11:6 هآ ”.طون ممصسة] ؛ه صمقة 
510 تكناقة[ لهة تمتصطول صعأت .8/1 بلع ,الم تفلت اتماصار[ فته انلمع كاذ إن 
.19-76 ,1998 ,10218500 تمموط 

.1994 ,كع واأمتاعمال! غ5 نعلده لا بوكلا .عنزولظ عوط رمعصول 

ركانأهنةط أعدممماط صا ”#لمععناوط عه لمعتطمهوهائط :طون سمصسة؟ لفدم دمعو“ سب 
كعضو[ ععاع2 عه ,عوودء0) دنا ,توعمدن) سمسزك .له ,كمملتعونا !0 لدم تمممنمآ 
183-204 ,2996 ,نل ابؤوة 177 :00 ,عع أنم8 

[الكتعلاانا أدنادان نه كارلوفا! انمض ص '".وععتصلد مك دآ لصه طون ممصصسةآ* سب 
27-50 ,2001 ركقهن) عتصدع تمملصم .فعصو[معع2 مضه تإعصون ومصتك .لع 

انسات 01 411 ال نالر) [14ز0 ]11712 1116 .مقافت دكتاءع 8 أقصد رعالسسطء؟ نرصصء[ بطدعدة بطجعده[ 
2004 رؤقععا كلدت لتصنا 00:0 :0:00 .صلع مضه ,كاطونظ إمملاتاوط هارم 

.176-92 :(2006) 34 دمله[ف لطبا قله بردو معدافراط ”.كماعة وتأعودلط" .[.ة ,متسل 

غناظ ممع ط 1 مذ غعع من ع8 بتماة عق يوستترة5 ومتسحدمت عطء م0“ .اعتتففصسم] بتضدعز 
غء ممه 7 . [ لإتمالنا .كسمت ,ربأممدمانباط أمماعمظ صآ .[ووج] "عع قعووط سزعوت1 ولاه 1:19 
279-09 ,1996 ,ققعع2 تالجع انمآ عو ل طصصد0 تعع الف طخصدت 

عماللا .خصدت ,بزتاممومافتاط أمتدم2 ها .زووجن] "عميء5 أمنوعمكت5 لنويون1" سد 
3171 1996 ,كوعع2 لوه نم1 عل صطصصدن) مولت ط صمت .عا عمصعة77 .ل 

عله عاتم *".معتعحصطة سنامآ مذ عمق مجم متمء 1 زه تمصع 11" سمو[ م1 ممع[ 
1-21 :(1990) 23 مااناوط 

كلل[ بمعمطخا .8065 امعط عاعاسقلق .علمتططتة متصطمك1 قصه ريط عمممعمماز لمكا 
,م21 الي تتول] لأعصره0 

0 الات 116 عط ”ني جوممعمصة بمتلمط دوعيو" كد صعطونظ ممصسطط" .مقط ,تاعكر 
ل قططسة 0 عةلغتقط) جعوذا يلء ,وعلط معطا علا هسه بااعمالة :مسماواويقم 
.177-02 2004 رووعع! ولمع زولا 201 

مقعتطن) صلة تعلسمدمت ,[زوور] 1900-0 6هانمأصان! فسا .عوجمء © ,تتفصدع ]ا 
.984 رنوعء2 مئيفعتطن) 4ه تولكرء تمتآ 

41111470711171 الل اه أنه 0 اا واالكع ديدع تعبرت إن عالق 0 17 .750ه0آ ,ولع صو عا 
.2004 بومعع2 بولك تملا صمعععصلط :1 ممم عمط 

لكت حتمتن] تمتطماعلملتطط .عاطونظ اتمنسطط فعه زعدمانوا! لمانررن] 6( ,0106 .صمظ كص >1 
9 رؤوعع 2 وقصه اتإحصيوء 5 أن 

عملعج تعس ع1“ ختدبوع 5 .8 لممطعته مضه ,طعكع؟ا! معلل وملعم 18 ,بصسطمومتكز 
:(2005) 3-4 68 كاتعأطه؟8 «زبه1مترتجع 001 ره صهة ”جما عستاممكتمتتصلم لوطو[ أن 
15-61 
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ءانا /ه المتا سه معنا ع1 «عومننواط 0 «معلااسان علندم0 116 .تاععمللط! ,تسمسعتصمع وما 
001 رومع تعلورع ططونآ عولصطحصدن) :ععلصطسيمن) .مو يسوجق1 سم إمممائهر 

3 معام عولم سمت *”.دمممعي و كدمععه ى :برممدصععء]ط قصد حمآ لمممتممع ما سب 
1 197-18 :(جم20) 17 «رزم قف أدانم ا لماطء اط 

كه متتو :عع معنو كمهت عتصاوع! لصه كعكيمن) لستصعيص5” .([ معطصعفة5 معممميكا 
:لالط موعقط] .ععصكمعا! .12 .5 يله رم ماوكا أمته لم سواط عط ”.دع أطمضدلا عصتصدء مآ 
1-22 ,1983 نوعط تعنص علملآ لأعصمت 

تممتلتلا .وب علمءة1 لدوما توما ععكد ممممع عمط سقصةتسمتصسا؟" .وعتصدل ,تيكل 
87-101 :(2006) هو كنط0) ”.رع تلدع 

1995 وفع ولمع سهان نلعهكد0 .متباعمء عقلن) أمربط ام ]ك3 .11/11 ,مكاء نسحا 

4 عانم اكوم تسو كاطيتها ممسطط1 فته عنام لزه اناه 7116 .[ لإاتمطتصة ,كتماوصمة 
مم2 عوط بوص عنملا عولسطصدت تعهلصطحسفت .مم11 ععتاموومنولا 

صل مسد نايتا تمضاك] أهامتتمسانا زه وماصيظط 116 .صملىه0 لنتوط دعسل 
2003 رووعع جتصوت اتإمصمعط 2ه نضتيء «تصنا بمتطماعلماتطط 

0 ,مومعو ععلتو لا بجع1! .عاباونط اتمسساط فاه مما أتصمنامة لم1 .لط امومع نامآ 

:“لج 501 معو عل قصد طعت سمحصسة1 كه مموععووعط لمممنمدع م1" .متحزي8 اا 
وكسجيو ,00م بومععط مما يجمتزكظةا .مسلان) لاله اعتلوسهم عدم هآ 

عهلصطحصدت عتعاكما جعء .له ,[موم1] تعس مامت زه عكلنوه 1 من1 .طول ,ععاومط 
88و رووعع وتو ونا عولصطصد0 

بامصيموىط بلره! 0 .ناو موعدم مه كابايلةا مسلط .صدحظ ,لعدسسا 

7 5ل ,لاع مم5 المتأماماعضة عرز إن عهدلممعم,ظ ”.تطونظ لمصدا؟" .ععمتومملة بللمدهدكءل8 
.225-50 :(1946-47) 

جع ومع ه10 :وخطجامكماء 10 فاه تممص محص د[ 6ن عنحه/لا طعسهظ ع1" .أعمطءتل8 بلتحتاعلة 
.12-44 :(دمه) +و مفناوط فارونا! ".لأعه /لآ اكتمتمصرمءكه8 عط مذ كسم ق كمه !' كنا 

مامعع 1م16 لطد مصوقء»ء11"' .ع لم5 .© سدممدك مصة ,لوم بجع سدللخ ,رلممصصع8 يستصدالا 
صدكنا؟ بوره بجعت" حصماظ لع ,ند لة تت عوع رصع ةا وان ,زان ]نطها لمق ,برعم ماوع صل **.مهه 
,ووو ,ووععط متو حتمنا ععلقطسدت مهل لطصدة) ممتصفكة لمتمصع8 لصه روعلم5 .0 
وو 

مم20 وراوعسجط رانلا عبلهة”! ما ولمعا .عع لتره؟ اعد[ فصه ,.0آ لممصلظ ,لاء طكعصماط 
00 ,عع 1/111 نشاا ,عملتطصمن) .هاا ما م 

1 بووة2 مودعتط0 كه بطتدع علدنا :معتعنطن) .ماد علا فته مالا .عسوء ةل ممت سفاط 

1993 برووع1 داملجععدات) :02100 .عزون ]و اعاربزة كه مدعا رستتتدالا 

له رووسنا7آ لممعامد عصماة أسمكا صآ .[يبق1] *دمتدوعد©ه طكتوى[ قل م0" .لتمكا عصحقخ 
.5-26 ب4وو1 أنه اعوط كنأهممسدتقص!] .ممصستك ععمععهما 

”.حصو كص سنآ مستقنط؟ :ومجدعا! طوف مقس قصه سبدل:] ع1“ .طاء طممناع1 صصق رع:(8/12 
.دمو / لنصعط , [لممسدوز ع] 1-27 :(2007) + عابلونظ ممسبرط1 زه أمصدمل وارمنا اسل 
.(2008 ,26 تإلتا[ لعدوعءعة) عط ز خم تدمع .ومعروعط 

امآ بجداسماعيت) كه كتترولظ نندامماتممسط1 فده كلطونظا ممسط .جملمغعط1 بسمععاية 
08 رووعر2 مول مدان :لم0 

نهآ أ4هناعتجعلانا وااتتعاكده:1' :مسعاهة”] دعن هه اراهن ممما .عاممظ وللدة ,تممعكقز 
.2006 بجمععط ميمعنط0 أه بدت عنصلا :مهمعتطن) .عاذي اما مادا 

مالك دررأه[]ه عماجه 1[ لماعم اامت)] [ براعتم0ك نه لازام" نمه تددعت صط .[وى18] برابعان1 07 .5 .[ ,للتقط 
3-10 لد بججو1 معط معدمءه 1 كه بجاتكء وتولا :معصمعه1' ممعطه 1 .1( .[ لت , [تتايمد ,لأثايا 
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لموعا كه صمعط” َه تصطوتط ممصنةط؟ ممه كممقصرمميه0" .18 وعئ5 ,معفم 
443-545 :(2001) 111 أمفمبامل سمة علولا ”.عن التطتموممم] 

.1996 ركوع81 بال علصلا متطسسامت) تعره لا بعك .موزلم عطل[ أمقناوط .صطم[ ,كا جما 

بن عنملا لعمصداط خالا ,عملصطمهة .صلء .بع ,إنجون] ماكب له مم1 هر سد 
9 ركوععظ 

رع#لقطسسهن) .تعاموء [و سما 116 ص1 ”.لعاوتع8 ممموعظ علاطت أن وعل1 ع5[ سسب 
.129-80 ,1999 ,قوعم لإطلوطء الآ 0م13 تفاق 

بكوعع2 تطلك لدنا لمدتصداط بشالا رعولقتطسمن) كوم معتماوع18 م عع مم1 عه عمتامييل 
2001 

1999 ركوع؟8 طلم طمنلا لمدتحيد1ط شاط ,عولقطصدت) .امومع إن سما 116 سس 

بكوعع ملم مدان :04010 .ماع11 إه "زا أأهدمالة 116 ,طمعوه[ ,عفر 

تدنا ممعععممط :لظ بممعععصقط8 بصلء سه ,[وجون] ممصملل هه تمكمعهز أمتممط 
1090 بووعوط بطتورءب 

لكألل لماعلا كنويع "!ا تاهو ممتول] تعكراونةط «مساط أمدمامعم .معفصيدطآ ممكتلة ,ساعتصمه 
.1990 ,عه52 ةن ,لتوط جتمطجو لق 

10671060 أ أمصنامل ”.كما مصعم ممعغه] مغصا عمعمم 17 ومعصممط" .لصدامظ8 بتاعتط 

2 )2001(: 20-4 

له بز تأومعماز ”ترموط عل مصفط ععلع9 لوطمات عط معه12 1ط" .ومنطعد714 ,عدوجز 
.349-76 :(2005) 33 كسأهك عأأطبب12 

0111/6ا 0ع فاه ,كرما انفكا ننم لمعلامطامات) :وعممعطا مايل ,عمتورمسمعظ 006 .خصد©طا بعلمقمط 
207 ركوع 8 اطاكء لملا ممعععصلط :لل بمماءعسمضط .[إاسهبه 

عتستمصمعظ 310ا] معسله:8 نمم اكمد 1 عدي مد 12 100" .ممداععة/ا متدتده18 رزج سس 
0-5و :(2005) 96 لاءأنامغ] عاامضمط انمع امسقم ”تمع رمعع هه 

(1948) 26 0ك اروزةنه1 .طون مممسةط أه عمتصصوعط عط1“ .تمسمعاظ بعاأععومم] 
470-77 

أأطبة" 116 .1941 ,6 لمقتتصةل ,كوعهده0 م1 عودعلة أمتصمة .12 متلطلممعظ اعجموممط 
0 هأ وبر ف سسمو7] تعسياهآ[ مهو ,اأمبعوممر .0ا لاه زه كعدعة4447 فنه يعووط 
بمفللتجسصعدل8 ليهلا بعع]1 .ممتصمعوم2 .1 أعسصيوذ .صصمفء ,لذ .أ0م] كعلمموميعجد1 
.663-78 ,1941 

اكناوناة كع مقطن) عمصفلعةق عط .[للتطععسطت .5 دمعكمذ,؟ لصه ,.1 متتصمظ واأءعوممه] 
11" :مادا نهوذ ,لأ سععدما .([ ب]طبرورتا إن تمدع ولك فده ممروط عزاناي2 16ل . تجوة ,14 
عق عقولا برعلا لممتصصعوم .1 اعنتصيدك .سمه ,[عد .[ما كتمقماى ملناوظ ما ألو 
0 314 ,1942 ,كتعطتوء8 

امنا 0 صل ”.ب لامع صسممع5 لص ,بمتلممفقمط رغطوتط مفمتصيط1" لتمطعتظ تورمط 
لإءأعستاط مدكد5 ممه عغتتطذ سعغطمع؟ .لع ,1992 عمسمم1 ان" م0 116 :ماطوفا 
.112-34 ,1993 رتم18 عأكد8 تامملا ببن قر 

أممااتاو ]إن أمتصبسل ممعممسق “ترموط عل عه؟ مه لإعق مصع 12 15“ .أعمطعتل/ة ,ووم 
.+8607 :(2006) 50 الماع 

دمل صععدان) علدمكد0) سسا لممتمصعاها جز بممسطانوهال! أمامعسصمست خآ ليو بطعمه 
-1009 ,نومنرط 

:تع انان كانهتلها! لعازرلا عل ]وه مامتا شل .تع طعسط8 .8 عتعصصدء[ لصة ,.8 طعسظ ملاعسسيط 
رتاه تاتطناكمآ] جوستعام وو :)10 رد«معوستطمة ١77‏ .ووو 1م 4و1 ,كعلها5 لعالسرنا عولا ]0 عأمخ1 11:6 
10 


8ظؤ2 
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تعلو لا بجع[ ,مامز" ع0 جم عمنا لا يروو مم18 «وسوط إه فد 116 .لإعقطاء[ ,رقطعد5 
.2005 ب تتتوضعء2 

تعلدنا لعموسصدة؟ بخاط ,عولمتتطسحن) ع0 مط ما مس0 علأنآ إمننا! .31 .1 بمملصع5 
: : 10 ركع 

1 وتإهكي :166نم عأ 10 زه ]ه1071 116 صا *.مجععمه لمنبمل! د قد عطعنظ ممصسطتا* سب 
113-23 ,2003 رووعء2 ونع حتصنا عولعطسدن :عولضطحصمت) .ترباممعمانبل1 إممعنامط 

أمع اناه ها وبرمويط تعبصمعاه!' إن ابه زط ع1 عط ”.بعمعوننا مسد عممععاءم" 
70-3 ,2003 رومع بال ء تلصتا ععلتتطصدت) :ععلتطصصدب) .ترإومعوما م 

أممتاوط جنا كبرموع تعمامموعاه 1 إه «طابه 0101[ 116 ص[ ”.كوعصعتوظ ننه ,كلده0) ,وخطع 1" سسب 
26-41 ,2003 بووعع2 بعتو حتدنا مول تعطحسصدت تعهلمصطصدت ,ترباممدماناط 

عضمعأه1 زه تأيه 8# 176 ص[ ”عكنآ كه بطنأامت لصه ,عجزوء12 ,172116 سب 
.1690-86 ,2003 ,نوع طلس خخطنا عولتعطتصدت تعولططصمت 

رطع لام .كرمللما! لعاتملا عدا[ ونأ لضبه"! 11:6 موعت زو مك .ن) معطمةة5 كعمستدعلطع5ك 
001 بورع 12 بات اباو 107 :00 

مذ معناتاه اسه غطعنظ صمصساط :لمتاظ كاعم بعل صعغط7؟" عع عصداط ,رتم5 
]إن عاتدساءل! امآ اومان «معاتيف أ اانكأ 1164م تاكانه1 لاله نمقات نالآ صآ ”.وترمعك]ا 
.تمقطعم[ عبعطهه امه عتتسكمدك1 للمصما ,بتطعدللمنت .8/1 كمصصمط1' .لء ,وسمط 
.و14 ,2001 ,ووع8 تدع حندنآ عولتطصدن تعولقطصدت 

95 ركع عمع بعلمو لا بوعل ,«راتلمعةا أمممك إن ا«ماعبم عدم 116 .1 صطه[ ,عأتمعد 

وطانمسه8ظ فده ,ماللاءسنا هاتآ :سمط ها عااناوط همه مسا| .طعمتتصداط ,تطولء5 
7 ,ودع تكاء حخدن] عولصطحصدن) عمل طصدت 

)١1099(: 3-17‏ 10 رمم وموع 0/12 أمتجنيم ل ””.عنطة ١‏ لمدع حتطلآ د كه تإعم محص 1" 3 تطتقحطظ معد 

909 بأومصكا علره لا" بج لا .برولعع*1 كه ازع انرو ونه( سسسب 

2 5أنال علأطبءة] همه برطتععمائياط ".طيخا صممسط أه بمسمغط]' د كه ممعدصمعاط” 
.315-56 :(2004) 

كع لاك العنمررماءبه] لرميج0) *'خسعحصمماعنت 2[ م غطوتظ سمتصططط ع1 .صسوة ,ماماجدء5 
.179-203 :(2004) 32 

أله كومميا؟ عم كصملء اومن عنا1' تومتن عمتسا بجماتاتابا سدبدا مط .8 عمابجه1 بعأمطوهك 
.2007 بؤوع؟8 بولك تملا 0م01 :لجماد0) عباوط 

.1906 بورع لطلووء ططن] سمعععصمة :زلا بمعععمة8 .صلع 0ض ,كلهاونكا عادو .تمصع رعسطذ 

دمعععصوط :[لا ,ممعععصلط عاونا زه م11 #وعاومط 1176 .صطمل عل ,كامتشتسلد 
2 رووعع2 زوع تلآ 

عطونه سمصساط غه وتلمع ستصن] عط بمنطكمع م38 10نه179 لصة اونظ مون“ سب 
1117171717171717171713آ#آ11 ا ا ل 
.179-06 ,2001 رؤوعع2 ولوك انملا ميل صطحصدن) نعو لدت 

.كم اناو عناوم هنآ رز سمط أعمدمقممعنما نونظ اممندسطا عم ودنع اأطماة .طاعظ ,كممسسنة 
.2000 بووعع8 طلو تونلا ععلصطسمنب) علعهة لا ملز 

عرلا إن كاوعرعن) 6[أا 0010 له!!87 :اصع إن فانط عطا ممه عاونا #مضساط .13 .1/7 لكل وموم مرك 
0 ركوعطط باك عنصنآ 021010 نلرول0 .نانع ماوت انعم ماقا 

عاط سم برزومعماةط8 *”,وتلميملط سه ,عممعساقة عمتصد“ ععء8 عوملذ 
229-43 :(1972) 1 

عهلتطصدة) .لاونام1 املننام1 بمع4مالة هن كدمةامقصبوط 11:6 .مقمعن 0 ععمصتاذة 
78 ركوء82 طلس حنملا عمل تتطصدت 
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من الكتاب بلغته الأصلية » كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب » وكذلك يجب 
أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة 
المترجمة » والسلسلة لايمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط . 
والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم 


نشرها . وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات 


الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق . 1 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع_المؤلف أو المترجم-تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي » وللمترجم مكافأة معدل عشرين 
فلساعن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي » أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد 
أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي) » بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا 
مقابل تقديم المخطوطة_المؤلفة والمترجمة_من نسختين مطبوعتين . 


وكلاء التوزيع 
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"طتسء اتنا سماععمم8 :زآكا بممعععصفظ ,00 ماءم'! مول 4 .عصمقلط عصصط رمعنطع سماد 
2204 ركوع22 

تتقنت]] عط" .سدهص] .6 ععطممءع تقطن لصة ,لسممطتمطق صدجله8 .10 ,لأاوطة بعاعطم5 
عموء2 مغ كلدعا عصماط عد عطوتظ ممصسطط ع5 عععمع8 عل صو تعموءط فطوته 
.510-29 :(2006) 68 علاتاو إن إمتمبرمل ”.لدمعطم 

مذ عط ع0 لعمدمعءع5 ص نومآ أمممم عنس[ سمعتعسيمق روط“ .18 كتامآ بمطام5 
.340-54 :(19095) و8 سنهآ لهانملا تنما إن أدن«صلمل لمعك ”.طوف أه للزقآ معمعموظ 

كلتلونخ[ مط لتمصاط .عطونظ سمسساط د كه مغدم معد لدعقتله2'" .[ رمع ]1ط رتعملع5 
77-4 :(2988) 1 عأموطرمءلا 

كلد حندلا 4عه0<1 :سملصمةآ .اونا بجاممستابط زو ععءاسديعني) أموائهنماه! .كسخلد[ عصمعة 
04 ركقع لظ 

0 34 :علدو لا بج[ ام اإبدمت) أمعناناوط 9 111 هع أدوما .1 ككدن) ,تتأ أكطناة 
6 ركوع 21 

اتجاع ونا 0:لد0 نلعهل:0 للمدء سمت عا لاماي كاطونظا 17 .[ مسمطلة/ا بعوطاه1” 
.2005 ,وممع2 

عاعة”1 بعتى تملا .ععاكيل أوامات) ممه ,رلأكوساط رممنمهاه 1 .عمطت علمغا ,م15 
.2000 ,كوعو8 بطزوع علدنا 526 متصوب [لوصوعط 

"طتدء حتدنا مهل قطسسدمن) عاعه ما بجع لكا .رتركاساعك أهانها اهمه سملا 11:6 .وعصلذك ,مس1 
05 بووع م2 

تله 0طصمعءط كه وعطدكا عط لمة وللفدء طتمنا ,عطوتظ سفصصنةط1“ .نطول ,كملنتماكة1 
.79-100 :(2002) 10 بزتأوهدهأة 12 [ه أماسنم[ موء مسلط ".ومع]5 مم0 عمعممعه 

ما "طون ممصساط ده كتعمعئده لععموكوتنآ صد كه عدممعنلصه0)" وعلممطت ,عمابرة 1 
ة أعنصدنا قصد تعسحظ .18 عصمصدمزل .لع ,كانأوتظا اممضياط عمل ميد ادر صداقف اعمط 16ل 
.124-44 رووو1 رووء؟2 بطلوء اتدلآ ععلصطسسمت تعولمطصدت لاع 

بووع2 بعتدء ستصلا سمعععمقط :[ل8 بسمعععصقط مم0 اماستعاواط 116 .© إعلصة10 ركمصصمط 1" 
2001 

ص ”.شعه/11 :كستمعة وعكنتطاة ممتصدره 0" اع .5 متطمه لصة .0 وطعمعه82 ركمصتمط 1 
لا سمعده(][ لصه متامظ [(١.‏ جلأعكا .لع ,مها عنطونةا مددمطط لمعنه امعند]آ قصه معسرمناا 
.139-76 .1 :1999 ,لمصمقمصكممع1' :لالظ ,بعأملعة جنمعه»1 

:]1 بتا0اعع صا سقع اا ةع مر عنلامافعىء صعا 414 إلقأنال تهات انتامز. 1 قتصدع0آ] ربدمومصرمط 1" 
رووعع2 بلص كلملا مموععسلوط 

.997 ,ؤوعع2 سشامطء5 بعصملة .كنأوناا أمبضوا! ]إن م110 16 .مفصظ ,إعص 1 

.1978 ,وععع2 ولك لصن عولصطحصهن) نعيهل تتطحسمن) .عارمم 1 1 عترأوياا لممبفدالة .لعمطعنط اعد 

قصة تمكتهمة كمهت عمتسيهكز10 م5 علدهسعصصسط عجنعسصعكده)) قر“ .13 معصتصياك رومتبوك 
بصوظ عل ععملمعط1' .137 .له ,اهنا تنمصباط له انمد كرورم هآ ".مطعنا سمحسكر 
27-54 ,1998 ,وعم والكاء ختطل] متطسسامن) ليملا وعلظ ,وصتسء]1 نا لسة 

ده ارمع .سماكع5 لاو رطوتظ اممسمانكت هصة لماعه؟ ,عتسمصفءظ جره ععنتتصدره© لزنا 
كعلهاك إن ء7لالولآ 1(16' ,زه و9ة) 3 تاعاس نومت أسرع6) 11[ متعصصة ,3 .أمصدد بتمتتوعك 181 مرك 
7و9 ,كلجمعع8 أدن 015 لتعصددمت أمعه5 سه عتورمسممعظ .كم هونا *مم هط 
83-7 ,(8/1991/23) 

11 1ن 1011ككا تارمم عر[ 0 الموم 18 57 فده ملتعصنه [مع0؟ لصة عنصمصمء 8 111 
لإقطلا ,(1 .بسع18/1 لظ) المشننهن) أمهو5 اثنه عانقمنامط عن [) [و الماكدء3 معد عدا 6) ماناوتا 
.21,1946 
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صملردع5 ممع ,عطهنظ ممصسطط دده دهاتكتستهده0 بلتعصدامت لدءه5 لصة عتستمدمءظ اانا 
لز إن عمتهابعدم صق علا برط اعلالمبطارك كناوتةا ممسساط ره وملمبماءطة1 + رقل أوءمومط 
7 ,26 تع طحت 117 ,(36 /لج. لحان /) ععاهاى اندلا 

بمملوو5 0ه ,عطوتظ ممتصبطط ده دمتستسصوه0 لعصدهت لم50 لصة عتستمومعظ لذلا 
1947 ,3 ععطصعءء<1 , (6 2 لكل 11ح رق) واأامعابا لاجاك بام عستا" ملاكزه لتممطا ميك 

ه12 .مك5 210 رغطونة! ممصبطط ده ممتستصحدهت) ,لع سصندهن لدا506 لصد عتدممصمءظ لان] 
1 زآ 1 ا ا ل ل ا 

01 كنا 20) ]71441014 6/ا/] [0آ] له4 ننه اننأويع؟ .ممتكوعد طاو ,بواطصعععة لدععمعءي لزنا 
ده «ماستسسرمر) عرأء إن اانا عمبهيخا :دمللمادع وعاوم]آ ]و ععبسمعاا قمه اهنك امممساط 
0 ر4 اعطتمععءع(آ1 ,(1620 ل8) إتاطويتةا مما 

ما خطوذها علا ننه و«مامسلعط] 28د/نو متسامععظ .صوتكوة؟ عونو ,بأطصعكعة لصعمء0 لذلا 
.1086 ,4 ععطصععع2آ1 ,(28: لدب اكظتخالة) [لبعرمماءعدعرا 

0ل هستسفاقا عل ننه 01101 12] 48/04 ننه1لان هدم .ممتكدعد طغقه ,لإأطسعدمة لسعدء© كاتا 
1994 ,23 لإتقنصطءآ ١04(,‏ /48 لكققالة) [معسمناا امسلمهه مامكا |0 

مس0 تستسرك 4أجمل1| وممع] ذ/ه6 و«اإسامكم؟ .صمتوء5 طغه6 ,أطصعععة لمعمء0 انا 
.5 ,24 6م00 ,(د/لمو/اع ا لق) 

كلسمءع !1 لدك 018 ,كوستاععاة الامه:- |06 .ععقنتسسصمن) لعنط1 ,باطسعكقمق لدمعص» لانآ 
48 ,12ح يعحامئعع 0 ,(96-100 :0.3/51 لخ) 

ممنءعاوع أمصة رمعم طروء عدا جه جاه أكوتتصحصم طنا5 ,تامأوكتتصحههن) كأطونظ ممصسظ للانا 
011005 هرمن أمانها مم1 إن ععاتالازع«ممعظ ءا جره كتلط .نطونة! ممصن 4ه 
3 ,26 أكدونتظ ,كانونال المساط ما انتدوع طناس وعوم عاص مكمستوييق 06 0ه 
.(2 .معط /ع: /2/2003 .طنك/؛. احان)/8) 

ينا ممساط عل برا أعاصعلم اتعصمزمت) لوعن .ععكتتصصدمن) عغطونةا مقس لكان 
له لأسن 0 اانمتعسمت) [10نهاامتجمعلاجا 116 ]0 ,ف بأصدروهته ,دو عأعزار ل عاتن ملا ة اام 
لعطلحد لالطاطعت) (رذا) 25 لتهسيهمت أورعهه 0 ,د44 «عنزونض1 أمنلتامط 
.9 ,27 أكتاوتلك ,(800.7 

ده كدمممء قط“ .طون صسمصسا 102 معمامتعتتصصمكت طون عط كله ع0816 لزلا 
ممعطعدع لصت عه تقد قم دورو تلوط /طامتاومء /ععه.عطعطه. سويد / / تصوقط *.كمم ته معوع 8 
.(2008 ,2 ععطتمع طول لع التقهمء) 

دعصلا سمللة تدملهما كدمتماء عاضا نجه متعساومن) عونك مسلط .لنذطلانا 
104 

.© معاتقطت .خصدة ,[1738] إكااعع 5ع )1001 عمآ] عبمنهل و مط 116 .ع0 طاعفعصظ راعملا 
65١‏ مق نكما عاععممدت) :100 بممغوصنطكه1 بعل تجرعا 

معلل تطصسد تعولقصطصسصسمت) .كاده نهاعةا أهنرهامدمعمآ ههه اونظ تتمصط .[ .1 امععصللا 
986 رووعة8 زواع الملا 

:كانأينة1 أدعطلط هآ '#مطونةا ممسسطط ءط كله000) ل2مستصصطه) مدن" .توتمعععل بممعللد/لآ 
,339-69 ,1993 رووعوط نوع تمل] وعلصطحصدن) ععلتتطحجيز) .زوو1-دقو1 عومع"1 4ءمداامر 

عط صذ وععت5 المصسك كه عامظ عط" تعطينظ سمحصبةآ عمكتلمدء تملا" .سدكداك رعلد/17 
كاناهنها «مسساط ".سطوقط سمصسطط 2ه ممهمعملء<1 لمم نندت عط 2ه «مقع تمخصمن 
جه :(1مم2) 3د برارماجور0 

بعحصج(] ععانآ] .لومبطق عه عصمطا نه ندع ويك أمدمارة نط1 فده ع1 اعمطعناة ,معجاد/لا 
.1004 بووعع عتصدنآ ععولا أه بولح تصن :11 

97 ,ومع52 بونسء اندلا علدلا بعلره لا بج احا ,م101 :0 سد 


5301 


فكرة حقوق الإنسان 


وطس 1 صا .ومفمع معام[ صمعواتصمتصيط] غبامطج عمعحصدوعة عط" .اعمطعتاخ ,مععلة/17 
علدلا :01 ,معجوقط ع لك .عي 11نقا8 لتعود1 لمك ,ممع 1' آمعقناوظ جز «برمععظ :مالم ة ناموط 
1951 نطلء 156 :237-50 ,2007 ركوععط باتو اقمل1 

أقصسه 6 مسصكمه'] "كه معقتلتطتعمممكع8ا عطا ده عصصوكل8“ عععبص1 منرد8 ضصه ,12230 امه ءطاوو 107 
".طون صمصسط م لمموم1 طنته ومممموع عمط دمعمسم8ظ عع لصد كسمم مم0 
901-22 :(2003) جو نم1 أمانه يم تعاس زه أمدجنام ل اممعتع رار 

بده و كل صمصصهة] قم ومقفاواظ عن[ عنم غوراتاا «مسسمههابة إن واناونظ 116 .© .11 ,كلك 79 
1940 يمتنجهدءط تعرعو6 111001 

.2906 رقوع285 زاكع تنا جمعءععصص2 زلا ,دمعععصصط .لمم إصحط .[ مهلك ,متعصستع طح /17 

116 صا ”.وعقتلتطدمدن لطة وعمععم1 بمسصتطا له لعمقصود عط .لعمصكعة18 ,كدسمتللت/7 
ركوع 25 لسع طنصنا عو لطصسدت بعل خفطصجدت) .مع .ك[ وبتممسة لت ,وداسنة [و ممفمهاى 
.94-102 ,1087 

[ ]411 الول إن ععتعك تاعاق ص[ *”.عحصماظ ذه بممسعوط0 عط له كسدمدع 1 لمسطعو1" 

35-45 ,1995 ,كوعع2 اولوت كنمنا عملم طصد© تععولتطصدكت 

لامع صتعط ,1264 عا عملا! ونس 1و8 عرزا مل صا ””.لعت2آ1 عط كه الآ وصتصصنوء8 عط 1" 
18-28 ,2006 رومع8 تالدع حكقطنآ مماععءموط :زل8 

متوعععصةآ .اوءود] عطا عونلا وتم منهع8 عدا نط صا ”.مسمكتسمهاع ]1 مص معطمنةا مم11 سد 
62-74 ,2006 ,ؤوعط2 تدع تنا ورمعععصوط :زلا 

بحتهتوصتطكه /7] .اع مرمداعمء12 جه :رابو :2006 ت#مررع؟1 اسع بترو ماف حة فأرونةا .علصد8 امه 
5 بلصو 171710 :100 
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# مواليد 1949. 

© حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة برينستون. 

1 التخصص: الفلسفة السياسية المعاصرة والنظرية السياسية الدولية: والنظرية 
الديموقراطية, ونظرية حقوق الإنسان. ونظرية حقوق الملكية. 

لا عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة برنستون. 

8# اشتغل بالتدريس في عديد من الجامعات وال معاهد. 


* عمل أستاذا زائرا للعلوم السياسية تبع برنامج العدالة الكوكبية. وكذا في معهد 
الدراسات الدولية بجامعة ستانفورد. 


1# له عدة مؤلفات منها: 
- النظرية السياسية والعلاقات الدولية. 
- المساواة السياسية. 
- الأخلاق الدولية. 


* مواليد القاهرة 1931. 
© مقرر لجنة الترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة. 

*ا عضو سابق با مجلس الأعلى للمعهد العالي للترجمة, جامعة الدول العربية - الجزائر. 
ا عضو المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة - لجنة قاموس علم النفس في السبعينات. 
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* حاصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - فرع الترجمة 1985. 

ا له أربعة عشر مؤلفاء من بينها: الشك الخلاق في حوار مع السلفء أركيولوجيا العقل 
العربيء التراث والتاريخ: الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشلء المجتمع المدني وثقافة 
الإصلاح: رؤية نقدية للفكر العربيء الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي. 

* له أوراق بحث في ندوات ومؤتمرات ومقالات ثقافية فكرية في الصحف والمجلات 
العربية. 

له أكثر من 50 كتابا مترجماء منها: المسيح يصلب من جديد (رواية نيكوس كازنتزاكس). 
الثقافات وقيم التقدم (مجموعة من العلماء)» فكرة الثقافة (تأليف بيري إيجلتون)» 
تاريخ العلم لجون غريبين. ش 

#ا ترجم لسلسلة عام المعرفة عددا من الكتبء من بينها: أفريقيا في عصر التحول 
الاجتماعيء بنية الثورات العلمية. تشكيل العقل الحديثء لماذا ينفرد الإنسان 
بالثقافة, بعيدا عن اليسار واليمينء التنمية حرية. جغرافية الفكر, التنوير الآي من 
الشرق. 


8 راجع عددا من كتب السلسلة أيضا. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


١عالم‏ المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل ثسهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدرالعدد الأول منها ني 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقاقية المعاصرة . ومن الموضوعات 


التي تعالجها تأليفا وترجمة : 
1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 


2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
مقط - درانات امترايبية - منظ يات 0 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - المومسيقى - الفنون 
التشكيلية والفئون الشعبية . 

5 - الدرانات العلمية :تاريخ العلسم وفلسسفته » تبسيط العلسوم الطبيسعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة فلك).الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجسوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية . 

أسا بالنسبة إلسى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أو المؤلفة .صن ثسعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشسخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت ال حالي . ش 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديئة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين ء على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع ا متوسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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«حقوق الإنسان» من مفردات لغة الحداثة» وليدة عضر الإنسان «العام»» الإنسان 
المشارك في بناء المجتمعين المحلي والعالمي» وليس الإنسان «الرعية» ملك اليمين لقيصر 
أو سلطان... وفكرة حقوق الإنسانء كما عبر عنها مبدأ دولي» هي قيمة وفهم لمعنى 
العدالة الاجتماعية في إطار حياة كوكبية. أضحت لغة حقوق الإنسان موضوعا للحديث 
المشترك للفكز الاجتماعي المعني بالسياسات المحلية والعالمية» والمعني بالقبول العام 


لعايير كوكبية تجسدها المؤسسات السياسية ا محلية, كما أنها تمثل ثورة في الفكر. 


الإنساني الاجتماعي. 

كيف نشأت الفكرة» وكيف تطورت وأصبحت مبدأ تدعمه مؤسسات عالية الطابع 
والقيم والمعايير. وموضوعا للتحدي وا منافسة والصراع بين المجتمعات/ الدول؟ وكيف 
نمت وتظورت وتفرعت إلى حقوق غير مسبوقة للمرأة, للطفلء للمسنينء للمعوقين؛ 
ولطبقات المجتمعات وللدولة. 

وتمثل حقوق الإنسان أحد أسلحة الصراع الاجتماعي محليا وعامياء ودور القوة/ 
السلطة على الصعيدين المحلي والعالمي في تحديد المعنى وإنفاذ الفكرة وبيان المدى 
والهدف... وحقوق الإنسان هي منظومة مبادئ ومؤسسة معتمدة عاطياء وتجد 
تجسيدا لها في دساتير الأمم. ولها آلية مشروعة توجب التنفيذ بالأصالة, محلياء أو 
بالوكالة عامياء حسبما تجيز العهود والاتفاقيات الدوليةء وذلك باعتبارها هما مشتركا 
وشأنا دوليا وقيمة عليا متطورة. 

الكتاب عرض تاريخي موضوعي للفكرة الثورية وتحدياتها في ضوء المواثيق الدولية 
المعتبرة. ويأق هذا كله على لسان مفكر مهموم بالقضية, وأستاذ علوم سياسية في 
جامعة برينستونء تركزت اهتماماته الفلسفية والتعليمية في مجال النظرية السياسية 
وتطبيقاتهاء والديموقراطية السياسية: ونظرية حقوق الإنسان. والنظرية التشريعية. 
عمل بالتدريس في عديد من الجامعات والمعاهد. ويدخل على مدى صفحاتٍ الكتاب 
في حوار علمي فلسفي مع أصحاب النظريات المختلفة من أساطين الفكر السياسي 
وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. 
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اعاوة اثرفر بوامظة 
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